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 بآراء الفقهـاء    وتعليقاً يتضمن شرحا فقهياً  ) عقد الرهن (هذا الكتاب   

 أرسـت قواعـدها     التيكما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة        
 والمحامي والباحـث    القاضيتيسيراً لمهمة   . اكم المصرية والعربية  المح

   .في الوصول إلى الرأي الصحيح ، والمبدأ المستقر
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      

  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى  نعموهو...  المستعان   وحده وا   
 

 
 

 

 

٥ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

 

٦ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧  

 
 




 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
   لبنانى١٢٠ عراقى، و ١٢٨٥ سورى و ١٠٧١مادة 

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة على نص المـادة         - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٣١

 
مدنى أن الرهن الرسمى يطلق على  ١٠٣٠يخلص من نص المادة  -١

العقد الذى يترتب به للدائن حق عينى على عقار مخصص لوفاء دينه، كما             
  .يطلق على الحق العينى الذى ترتب للدائن ضماناً لدينه

ويتقدم الدائن بموجب هذا الحق العينى ليس على الـدائنين العـاديين            
ن لهم حق عينى آخـر      لمالك العقار المرهون فحسب، بل على الدائنين الذي       

على هذا العقار أيضاً، من دائنين مرتهنين وأصحاب حقـوق إختـصاص            
، إذا كان هؤلاء الدائنون متأخرين فى المرتبـة أى          إمتيازوأصحاب حقوق   

  .مقيدين بعد تاريخ قيد الدائن المرتهن
 

علـى جميـع    فهو يعطى للدائن حق التقدم       - حق عينى عقارى  ) ١(
الدائنين العاديين والدائنين المتأخرين فى المرتبة، كما يعطى حق التتبع فى           

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (
٨  

وتظهر التبعية فى أمور معينـة،      . يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون      
منها أن ينتقل الدين ومعه الرهن الرسمى للموصى له  من الدائن المرتهن،             

 يبقى مع ذلك حقاً عقارياً، فإذا       ولكنه الرهن الرسمى  . وكذلك إلى المحال له   
أراد الدائن المرتهن أن يتخلى عنه أو أن يحيله لشخص آخـر، وجـب أن     

  .يكون لهذا الدائن الأهلية اللازمة لنقل العقار
فلا يقوم هذا الحق إلا بقيام الدين المـضمون بـه،            - حق تبعى ) ٢( 

ود إلتزام  فكل رهن رسمى يفترض إذن وج     . ويسير مع الدين وجوداً وعدماً    
صحيح يضمنه هذا الرهن، فإذا شاب الإلتزام عيب يؤدى إلى بطلانـه أو             
إبطاله أو نقضه، إختفى الرهن مع الإلتزام، وينتقل الرهن مـع الإلتـزام             

كما ينتقل مع الإلتزام للخلف العام أو الخاص للدائن         . للموصى له بالمنقول  
ة طريقة أخرى من طـرق      المرتهن، وينتهى بإنتهاء الإلتزام بالوفاء أو بأي      

ويقوم الرهن لضمان أى إلتزام مهما كانت طبيعته وأوصـافه،          . الانقضاء
فيجوز أن يضمن الرهن إلتزاماً مؤجلاً أو إلتزاماً شرطياً فيصبح مؤجلاً أو            

  .شرطياً كالإلتزام المضمون
والرهن الرسـمى حـق غيـر قابـل          - حق غير قابل للتجزئة   ) ٣( 

. إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون للتجزئة، سواء بالنسبة    
فأما بالنسبة إلى العقار المرهون، فإنه إذا فرض أن هذا العقار إنتقل إلـى              
ورثة مالكه وأصبح كل وارث مسئولاً عن جزء من الدين، فإن الجزء من             

فإذا أدى الوارث . العقار الذى يملكه هذا الوارث يبقى مرهوناً فى كل الدين        
زء من الدين الذى هو مسئول عنه، بقى الجزء من العقار الذى دخل فى      الج

ملكه مسئولاً عن باقى الدين، ولا يجوز شطب الرهن عن هذا الجزء مـن              
وإذا فرض أن عقارات متعددة مرهونة فى       . العقار إلا بعد سداد الدين كله     

 يكفـى   الدين، فإن كل عقار منها يبقى مرهوناً إلى أن يسدد الدين كله، ولا            
أمـا  . وفاء ما يقابل هذا العقار من الدين حتى يتخلص العقار من الـرهن            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩  

ويترتب على ذلـك    . بالنسبة إلى الدين المضمون، فدعوى الرهن لا تتجزأ       
إذا إنقضى جزء من الدين المضمون فإن العقار الضامن         ) أ: (النتائج التالية 

 يقابل ما إنقـضى     للدين يبقى ضامناً لما بقى من الدين، فلا يخلص منه ما          
فإذا كان ما إنقضى هو ربع الدين مثلاً، بقى العقـار           . من الدين المضمون  

كله ضامناً لثلاثة أرباع الدين الباقية دون وفاء، ولا يخلص ربع العقار من             
وإذا مات الدائن المرتهن وورثه ثلاثة أشخاص مثلاً، فإن كل          ) ب(الرهن  

هم فى الميراث متساوية يكون لـه       وارث من هؤلاء الثلاثة إذا كانت أنصبت      
ثلث الدين المضمون بالرهن، ولكنه يستطيع أن ينفذ بحقه على كل العقـار          

وإذا مات المدين الراهن وترك ثلاثة من الورثة أنـصبتهم          ) جـ(المرهون  
كما هو الأمر فـى      - متساوية، ورث كل منهم ثلث الثلث فأصبح مديناً به        

قل إليه العقار المرهون، فإنه يمكن للـدائن        ولكن إذا إنت   - القانون الفرنسى 
أن ينفذ على هذا العقار بكل الدين، ويكون للوارث فى هذه الحالة الرجوع             

  .)١(على الوارثين الآخرين كل بقدر نصيبه فى الدين
 مـدنى عقـد     ١٠٣٠نلاحظ أن المشرع قد عرف فى نص المادة          -٢

تطلق إمـا   "  الرسمى الرهن" وعبارة  .الرهن بإعتباره مصدراً لحق الرهن    
على العقد بإعتباره مصدراً للحق، وإما على الحق العينى ذاته الذى ينـشأ             

أمراً مقبولاً، فإن وصف    " رسمى"وإذا كان وصف العقد بأنه      . من هذا العقد  
وربمـا كـان مـن      . يبدو على العكس غير مستـساغ     " رسمى"الحق بأنه   

 حق الرهن عبـارة     الأصوب أن نطلق على الرهن الرسمى عندما نريد به        
  ".حق الرهن غير الحيازى"

وقد تضمن النص السابق أيضاً تعريفاً لحق الرهن عن طريـق بيـان             
مضمونه، ويؤخذ على هذا التعريف أنه أشار إلى أن التقدم يكون على ثمن             
العقار، مع أن التقدم لا يكون فقط على ثمن العقار المتحصل من بيعه بعد              

                                              
  .بعدها وما ٢٦٨ ص – الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى – ١٠ الجزء –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠  

 أيضاً على أى مبلغ يحل محل العقار كالتعويض         التنفيذ عليه، بل هو يكون    
  ). مدنى١٠٥٦م (ومبلغ التأمين 

 
 مدنى التى  ١٠٣٠وقد صرح المشرع بذلك فى المادة        - أنه حق عينى  ) ١(

ولما كان الرسمى من الحقوق العينيـة، فإنـه         . عرفت الرهن الرسمى  
  .يخول صاحبه حق التقدم وحق التتبع

إذ هو لا يقوم إلا تبعاً لحق أصلى، وتكون وظيفتـه            - ق تبعى وهو ح ) ٢(
ويترتب على ذلك أن الرهن يتبع الحـق        . هو ضمان الوفاء بهذا الحق    

م (المضمون ولا ينفصل عنه، فهو يتبعه فى صحته وفـى إنقـضائه             
فالرهن لا يوجد إلا بوجود الحق الأصـلى،        ).  مدنى ١٠٨٢ و   ١٠٤٢
 وإذا إنقضى الحق الأصلى بالوفـاء أو         بطلانه بطل الرهن،   رفإذا تقر 

  .بغيره إنقضى الرهن
وقد يرد  . فهو لا يرد إلا على العقار دون المنقول        - وهو حق عقارى  ) ٣(

الرهن إستثناء على بعض المنقولات التى نظم القانون بالنـسبة لهـا            
والسبب فى  . طريقة خاصة من طرق الشهر كالسفينة والمحل التجارى       

لا يرد على المنقول أن هذا الرهن هو رهن غيـر           أن الرهن الرسمى    
حيازى، أى أن الحيازة فيه لا تنتقل إلى الدائن المرتهن، يظل الـشئ             

وإذا كان من السهل تنظيم شهر الرهن فى        . المرهون فى حيازة الراهن   
العقارات حتى يستطيع الغير أن يعلموا به إلا أن هذا غيـر ميـسور              

م الحيازة فى المنقول مقام إجراءات الشهر       بالنسبة للمنقولات، وإنما تقو   
  .فى العقار، ولذلك لم يكن من الجائز رهن المنقول إلا رهناً حيازياً

أى أن الرهن ينقل العقـار المرهـون         - وهو حق غير قابل للتجزئة    ) ٤(
بأكمله وفاء لكل الدين كاملاً، أى أن يستوفى المرتهن جميـع الحـق             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١  

 مدنى، ومعنى نصها أن الرهن ١٠٤١ المضمون، وهو ما تقرره المادة   
  .لا يتجزأ من حيث العقار المرهون ولا من حيث الدين المضمون

فإذا . فمن حيث العقار المرهون، فإن كل جزء منه يضمن الدين بأكمله          
كان المرهون ضماناً للدين عدة عقارات، كان للدائن أن ينفذ بحقه كـاملاً             

 ـ     على أى منها، ولم يكن لأحد أن يجبره ع         . اتذلى أن ينفذ على أحدها بال
تهن أن ينفذ   روكذلك إذا باع الراهن أحد العقارات المرهونة، كان للدائن الم         

ويـسمى حـائز العقـار    (بكل دينه على العقار المبيع تحت يد المـشترى         
ولم يكن لهذا الأخير أن يعارض فى ذلك أو يجبر الدائن علـى             ) المرهون
ا العقار بالنسبة إلى جملـة العقـارات         من الدين يقابل قيمة هذ     ءقبول جز 
أما من حيث الدين المضمون يكون أى جـزء منـه مـضموناً             . المرهونة

فإذا أوفى المدين بجزء من الدين لم تبرأ العقـارات          . بالعقار المرهون كله  
  .المرهونة بنسبة ما أوفى، بل تظل جميعها ضامنة لما بقى منه

فيجـوز  .  النظـام العـام    على أن قاعدة عدم تجزئة الرهن ليست من       
  .)١(الخروع عليها بالإتفاق أو بنص خاص فى القانون

وخلاصـة  .  مدنى ١٠٣٠ورد تعريف الرهن الرسمى فى المادة        -٣
التعريف أن الرهن الرسمى عقد يرتب للدائن حقاً عينياً على عقار معـين             

ذا وإ. يخول له ميزة التقدم وميزة التتبع لإستيفاء حقه من ثمن ذلك العقـار            
على العقد الذى ينـشئ     " الرهن الرسمى "كان الشارع قد صرف إصطلاح      

الحق العينى التبعى لمصلحة الدائن، فإن الغالب فى الفقـه، إطـلاق هـذا              
  .الإصطلاح على الحق العينى التبعى الذى يتولد عن العقد لمصلحة الدائن

                                              
التأمينات :  وما بعدها، ويراجع   ١١ للدكتور عبدالمنعم البدراوى  ص       –التأمينات العينية     )١(

، ونظريـة   ١٧ ص   – ١٩٦٣ طبعـة    – للدكتور منصور مصطفى منـصور       –العينية  
  .١٩٥٩ طبعة –التأمينات فى القانون المدنى 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢  

 
 ما تتميز به الحقـوق      فهو حق عينى يتميز بكل     - أنه حق عينى تبعى   ) ١(

العينية من حجية مطلقة تظهر فى ميزة التتبع المقررة لها، فضلاً عن            
وكذلك الرهن حـق  . ميزة التقدم المعترف بها لكل الحقوق التبعية منها       

عينى تبعى، أى أنه تابع لإلتزام أصلى ينشأ لضمان الوفاء به، فلا ينشأ   
ويترتب على ذلك   . لتزاممستقلاً بنفسه، بل يفترض قيامه وجود هذا الإ       

إرتباط الرهن فى قيامه وإنقضائه بمصير الإلتزام المضمون به، فـلا           
يقوم إلا إذا نشأ هذا الإلتزام صحيحاً، ويكون بـاطلاً إذا كـان هـذا               
الإلتزام باطلاً أو قضى بإبطاله، كما ينقضى الرهن إذا إنقضى الإلتزام           

المشرع هذه الفكرة فـى     وقد أوجز   . الأصلى أياً كانت طريقة إنقضائه    
إنما يكفى، لقيام الرهن، وجود إلتزام أصلى مهما        .  مدنى ١٠٤٢المادة  

كانت طبيعته أو وصفه، فيجوز أن يكون هذا الإلتزام معلقاً على شرط            
أو مضافاً إلى أجل، وفى عبارة أخرى لا يستلزم أن يكـون الإلتـزام              

يـاً أو مـستقبلاً،    المضمون باتاً أو منجزاً، بل يجوز أن يكـون إحتمال         
 مـدنى   ١٠٤٠تبر تطبيقاً لهذه القاعدة ما نص عليه فـى المـادة            عوي

  .الرهن
لا يقع الرهن الرسمى إلا على عقار، ويكون         - أن الرهن حق عقارى   ) ٢(

، ولا يتعارض مـع طبيعتـه       ) مدنى ٨٣م(الرهن بالتالى مالاً عقارياً     
  .العقارية أن يكون الرهن تابعاً للدين وهو منقول

يعتبر الرهن، بطبيعته، حقـاً غيـر قابـل          - أن الرهن حق لا يتجزأ    ) ٣(
للتجزئة، يكون العقار المرهون، فى مجموعه وفى كـل جـزء منـه،     

على أن مبدأ عدم    . ضامناً لوفاء الدين فى مجموعه وفى كل جزء منه        
التجزئة وإن كان من طبيعة الرهن، إلا أنه ليس عنصراً فيه، أو كمـا              

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣  

 من مستلزماته، فيجوز النص فى العقد على خلافه، كما    يعبر الفقه ليس  
  .)١ () مدنى١٠٤١م (يجوز أن يقضى الشارع بعكسه 

حين يراد تعريف الرهن الرسمى يجب أن يبين أولاً ماذا يقـصد             -٤
 مدنى  ١٠٣٠وعلى هذا الأساس تكون المادة      . العقد، أو الحق، أو المال    : به

عقد الذى ينـشئ الـرهن، وقـد    قد عرفت ال ) الرهن الرسمى (حين عرفت   
إن المشرع قـد عـرف      : أفصحت الأعمال التحضيرية عن ذلك، إذ قالت      

 مدنى قد ذكرت أن الرهن لا ينعقد إلا إذا كان           ١٠٣١العقد، كما أن المادة     
لا ) الشئ(على أن تعريف . بورقة رسمية، وواضح أن الذى ينعقد هو العقد

لذى يهم فى الدرجـة الأولـى   يكون بتعريف مصدره، بل بتعريفه هو، إذ ا    
تحديد نوع الحق الذى ينشأ وتخطيط مضمونه، أما تحديد من أين يأتى هذا             
الحق فهذه مسألة من الدرجة الثانية، لا سيما وأن المشرع يعـالج الـرهن              
الرسمى فى الكتاب المخصص للحقوق العينية التبعية ويتناولها واحداً واحداً   

  .لحق ذاتهوكان من المنطق إذن أن يعرف ا
وعلى ذلك وعلى ضوء تعاريف الفقه الكثيرة عرف الـدكتور أحمـد            

  :سلامة الرهن الرسمى، أى الحق الذى يكون للدائن بأنه
حق عينى تبعى يكتسبه الدائن بمقتضى عقد رسمى على عقار معـين       "

  ".مملوك للمتعاقد الآخر
 

رية للرهن الرسـمى،    ويفصح التعريف المتقدم عن الخصائص الجوه     
وإن كـان الفقـه     . فهو حق عينى، تبعى، ينشأ من عقد رسمى، على عقار         

  .يضيف خصيصة أخرى هى عدم التجزئة
                                              

 – ١٩٧٩ طبعـة    –زكـى   محمود جمال الدين    /  للدكتور –التأمينات الشخصية والعينية    ) ١(
  . وما بعدها١٦٠ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤  

وهو بمقتضى هذه العينية يخول صاحبه       - الرهن الرسمى حق عينى   ) ١(
حسب النطاق الفنى    - دفع مزاحمة الغير له، ومعنى دفع المزاحمة هنا       

هو إستيفاء المرتهن حقـه المـضمون        -  عينياً للرهن بإعتباره تأميناً  
بالأولوية على سائر الدائنين العاديين، وعلى سائر الدائنين الممتـازين          
الذين يحتج عليهم بحقه، أى الذين إكتسبوا تأميناً على المال المرهـون            

 أولوية المرتهن هذه كون المال المرهون قد        لولا يعرق . بعد قيد الرهن  
 حيازته إلى غير مالكه الراهن، ويعبر عن ذلك أنـه           إنتقلت ملكيته أو  

بمقتضى عينية الرهن الرسمى يكون للمرتهن، بجانب الأفضلية، حـق          
والواقع أن هذا التتبع ليس إلا إمتداداً طبيعياً للأفضلية، هو ليس           . التتبع

  .إلا حماية لها
 ومعنى ذلك أن الرهن الرسمى لا ينشأ إلا        - الرهن الرسمى حق تبعى   ) ٢(

بقصد ضمان الوفاء بحق شخصى، ولا يمكن أن ينشأ فـى التـشريع             
ولا يقتصر معنى التبعية على نشوء الـرهن        . المصرى مستقلاً، ولذاته  

فقط، بل إن الإرتباط بين الرهن والدين المضمون يمتد إلى مـا وراء             
ذلك بكثير، فإذا إنقضى الحق الشخصى نتيجـة الحكـم بـالبطلان أو             

ه أو حتى بدونه، إنقضى الرهن ـادلـلوفاء أو ما يعالإبطال أو بسبب ا
  .أيضاً، وكذلك إذا إنتقل الحق المضمون إنتقل مع الرهن كقاعدة عامة

 - ومعنى هذه الخاصـية أولاً     - الرهن الرسمى ينشأ عن عقد رسمى     ) ٣(
أن حق الرهن الرسمى لا ينشأ إلا عن عقد، فمصدره إذن إتفاق دائماً             

لرضائى لا ينشئ هذا الحق، بل لابد أن يكون العقد          أن العقد ا   - وثانياً
الرضائى لا ينشئ هذا الحق، بل لابد أن يكون العقد رسـمياً، فعقـد              

وهكذا كان الأمر دائمـاً فـى       . الرهن الرسمى إذن من العقود الشكلية     
تشريعاتنا الوضعية، حتى أنه يطلق على هذا الرهن تـسمية الـرهن            

وتمييزاً لهذا النوع من التأمين عن غيره،       الرسمى إبرازاً لرسمية العقد     
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 ١٥  

 مدنى عن ذلك إذ قالت لا ينعقد الـرهن          ١٠٣١/١وقد أفصحت المادة    
بيد أن نشوء هذا الرهن عن عقد رسـمى مـسألة           . لا بورقة رسمية  إ

وضعية وليست مسألة تتعلق بجوهره، ومن ثم فمن الممكن أن يقـرر            
و أن تـسميته    مشرع آخر نشوءه بمقتضى عقد عرفى، وحينئـذ يبـد         

بالرهن الرسمى قد لا تصح فى جميع الأحوال، ولذلك يفضل الدكتور           
  .أحمد سلامة تسميته بالرهن الطليق أو المرسل أو الرهن فقط

ومعنى  - إلا على عقار - فى التقنين المدنى   - الرهن الرسمى لا يرد   ) ٤(
ذلك أن المال المرهون، أو المال الذى يخصص ضماناً لدين المرتهن           
لابد وان يكون مالاً عقارياً، ومن هنا يفترق الرهن الرسمى عن الرهن         

والمال العقارى هو كل حـق  . الحيازى الذى يرد على العقار والمنقول   
 على عقار بما فى ذلك حق الملكية، أما العقار ذاته فهو كل             قععينى ي 

شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، وكذلك المنقول 
لذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقـار أو             ا

وعلى هذا الأساس يقال أن حق الرهن الرسمى حق عقارى،          . إستغلاله
  .إذ أنه يرد دائماً على مال عقارى

وهو ما نصت عليه صراحة      - الرهن الرسمى لا يتجزأ حسب الأصل     ) ٥(
وإذن ووفق مـا    .  مدنى وعلقت عليه المذكرة الإيضاحية     ١٠٤١المادة  

ورد فى النص والمذكرة الإيضاحية فالذى لا يتجزأ ليس هو الـرهن             
على وجه الدقة، وإنما هى دعوى الرهن أو الدعوى العينية التى تحمى            
المرتهن، فيكون للمرتهن أن يطلب بمقتضى هذه الدعوى كل من يؤول         

 إذا  وبناء على ذلك  . إليه جزء من العقار المرهون والذى يسمى الحائز       
توفى الراهن ووزعت تركته على الورثة وآل العقار المرهـون إلـى            
واحد منهم، فإنه لا يستطيع أن يتمسك فى مواجهة الـدائن بـأن مـا               
يضمنه العقار هو نصيبه فى الدين فقط، بل يكون العقار ضامناً لكـل             
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١٦  

الدين، وحينئذ يعتبر هذا الوارث كأنه كفيل عينى بالنسبة لبقية الورثـة       
يخصهم من الدين، ويكون له أن يرجع عليهم على هذا الأسـاس،            فيما  

كما يكون له أن يرجع عليهم بمقتضى إلتـزامهم بـضمان التعـرض             
ومن مقتضى عـدم    . والإستحقاق ويكون حقه مضموناً بإمتياز المتقاسم     

التجزئة أيضاً أن المحال إليه بجزء من الحق المضمون بالرهن يكون           
  .المرهونحقه مضموناً بكل العقار 

على أن قاعدة عدم التجزئة هذه ليست من الخصائص الملازمة للرهن           
الرسمى بحيث لا يتصور قيامه بدونها، بل يمكن أن يتجزأ الرهن بناء على 

. إتفاق الطرفين، أو على نص القانون، أو حتى بناء على المبادئ العامـة            
قدر الذى يتم به فيجوز للطرفين الإتفاق على أن العقار يتحرر من الرهن بال

الوفاء الجزئى، سواء كان هذا الإتفاق قد ورد فى بند من بنود عقد الرهن،              
أو فى صورة إتفاق لاحق عليه، ويكون هذا الإتفاق صحيحاً حتى ولو لـم              
يفرغ فى ورقة رسمية، إذ أن حكمة رسمية عقد الرهن تنتفـى فـى هـذه       

علـى أن   : " قالـت  ال التحضيرية، إذ  مالصورة، وقد أشارت إلى ذلك الأع     
قاعدة عدم تجزئة الرهن ليست من النظام العام، فقد يتفق المتعاقدان علـى             
عدم تجزئته فى عقد الرهن نفسه أو بعد العقد، وقد يقضى بتجزئته نـص              

  .القانون
وإذا كان الأمر كذلك فإن عدم تجزئة الرهن حسبما نصت عليها المادة            

 تنطبـق إلا إذا لـم يتفـق          مدنى تعتبر قاعدة مقررة أو مكملـة لا        ١٠٤١
المتعاقدان على ما يخالف حكمها، ويكون المشرع قد وضعها لحماية الدائن           
المرتهن، فإذا هو لم يرد أن يتمتع بهذه الحماية فلا إعتراض لأحد عليـه،              

  .ومن هنا لا يكون لغيره أن يتمسك بها
  .كما يجوز للمشرع أن يقرر التجزئة فى أحوال خاصة
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 ١٧  

تقيد قاعدة عدم التجزئة بمقتضى نظرية التعـسف فـى          كما يمكن أن ت   
إستعمال الحق، إذا كان الدائن المرتهن قد إستعمل حقه فى عدم التجزئـة             
لمجرد الإضرار بالدائنين التاليين له فى المرتبة، أو كانت المصالح التـى            
يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير             

  .)١( بسببهامن ضرر
 ١٠٣٠فى تعريفه الرهن الرسمى فـى المـادة          - أبرز المشرع  -٥
وإصطلاح الرهن يطلق علـى العقـد       . مصدر الرهن وهو العقد    - مدنى

والعقـد  . مصدر الحق، ويطلق أيضاً على الحق العينى الناشئ عن العقـد          
الرسمى للرهن ينشئ للدائن حقاً عينياً تبعياً على عقار مخـصص لوفـاء             

إلا أن هذا لا يـستبعد إمكـان        . ، فمحل الرهن الرسمى هو عادة عقار      دينه
إخضاع بعض المنقولات التى يمكن شهر الحقوق الواردة عليها لنظام شبيه           

  .بالرهن الرسمى
وجوهر الرهن الرسمى هو حق الدائن المرتهن فـى الأفـضلية فـى             

الدائن فى  والمقصود بالأفضلية حق    . إستيفاء دينه من قيمة العقار المرهون     
التقدم على غيره من الدائنين العاديين، والدائنين التالين له فى المرتبة، إذا            

فلكل دائن مرتهن أو صاحب حق عينـى        . كانوا أصحاب حقوق مقيدة مثله    
تبعى آخر مقيد على نفس العقار مرتبة تحدد حسب تاريخ قيد الحق وعلى             

باشر حقه فى الأفـضلية     والدائن المرتهن ي  . أساسها تتحدد أسبقية كل منهم    
حتى ولو إنتقلت ملكية العقار إلى شخص آخر، ويعتبر التنفيذ فى مواجهة            
المتصرف إليه فى هذه الحالة تتبعا للعقار المرهون، وهذا هو حق الـدائن             

إلا أن المقصود بالتتبع فى الواقع هو تحقيـق أفـضلية الـدائن             . فى التتبع 
لتتبع لا يعدو أن يكون وسيلة يلجأ     المرتهن، والأفضلية هى جوهر الحق، وا     

                                              
 طبعة – للدكتور أحمد سلامة – الرهن الرسمى – ١ جزء –التأمينات العينية والشخصية    ) ١(

  . وما بعدها٥٨ ص – ١٩٧٠
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١٨  

ولهذا فمن غيـر المقبـول الفـصل بـين          . إليها الدائن فى بعض الأحيان    
 - كما فعلت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى   - الأفضلية والتتبع، والقول  

أن الدائن إذا استوفى حقه، فى مواجهة دائن آخر، سمى هذا تقـدماً، وإن              
لت ملكية العقار المرهون إليه سمى هذا تتبعاً،        ستوفاه فى مواجهة من إنتق    إ

لأنه حتى فى هذا الفرض الأخير فإن المقصود بالتتبع، هو مباشـرة حـق              
ولهـذا لا   . الدائن فى التقدم على الدائنين العاديين، والتالين له فى المرتبة         

تصح المقابلة بين الأفضلية والتتبع على النحو الذى عبرت عنه المـذكرة            
  .)١(الإيضاحية
يطلق الرهن الرسمى على العقد الذى ينشئ الرهن، وعلـى الحـق             -٦

الناشئ عنه، وعلى العقار الوارد عليه، ويعرف المعنى المقصود من سـياق            
 مدنى عقد الرهن الرسمى، وهذا التعريـف        ١٠٣٠وقد عرفت المادة    . الكلام

 محل نظر، لأنه لا يبرز خاصية عقد الرهن الرسمى، وهو كونـه عقـداً لا              
الناصر العطار لو    يجوز الدائن فيه المال المرهون، ولهذا يفضل الدكتور عبد        

الرهن الرسمى عقد به يكسب     : " مدنى على النحو التالى    ١٠٣٠صيغت المادة   
  ".الدائن حقاً عينياً تبعياً على عقار مخصص لوفاء دينه دون أن يحوزه

 ـ   ١٠٣٠وقد تزيد تعريف القانون الوارد فـى المـادة           أبرز  مـدنى ف
خاصيتى التقدم والتتبع فى الرهن الرسمى، كما هو الحـال فـى الحقـوق         
العينية التبعية حيث يكون للدائن المرتهن أن يتقدم على الدائنين العـاديين            
والدائنين التالين له فى المرتبة فى إستيفاء حقه من ثمن بيع ذلك العقار عند         

ض أو تأمين أو غيره، كمـا       التنفيذ عليه، أو ما يقوم مقام هذا الثمن كتعوي        
يكون للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون فى أى يـد يكـون إذا مـا                

  .إنتقلت ملكيته من الراهن إلى غيره

                                              
  . وما بعدها١٧ س – ١٩٦٣ طبعة – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
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ومن التعريف السابق نتبين أن عقد الرهن الرسمى ينشئ حقاً عينياً           
  :تبعياً عقارياً

صـاحبه  فعند الرهن الرسمى ينشأ حقاً عينياً، لأن الرهن يخـول           ) أ(
سلطة مباشرة على الشئ المرهون تسمح له بإقتضاء حقه من قيمته أو مـا          

  .يحل مع ميزتى التقدم والتتبع
 تابعاً   ينشأ   والحق الناشئ عن عقد الرهن الرسمى حق تبعى لأنه        ) ب(

والأصل أن الرهن   . للدين المضمون به فى صحته وإنقضائه كقاعدة عامة       
مع ذلك يجوز الرهن الرسمى لضمان      و. الرسمى لا يوجد بغير وجود دين     

حق مستقبل، كما لو رهن شخص عقاراً لبنك لفتح اعتماد، فيوجد الـرهن             
  ). مدنى١٠٤٠م (قبل وجود الدين 

والحق الناشئ عن الرهن الرسمى حق عقارى لأنه يـرد علـى            ) ج(
 مدنى على أن يعتبر مالاً عقارياً       ٨٣وقد نصت المادة    . العقار كقاعدة عامة  

  .ينى يقع على عقاركل حق ع
والرهن الرسمى غير قابل للتجزئة فى الأصل فالعقار المرهون كلـه           
ضامن لأداء الدين كله، بحيث أن كل جـزء مـن العقـار أو العقـارات                
المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الـدين مـضمون العقـار أو              

 ذلـك  العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضى الإتفاق بغيـر   
  ). مدنى١٠٤١م(

أمـا الـرهن    . أما الشريعة الإسلامية فتعرف الرهن الحيازى وتجيزه      
الرسمى فهو معاملة مستحدثة إختلف فقهاء المسلمين فى الوقت الحاضـر           

  .)١(حول جوازها شرعاً

                                              
 ١٠ ص   –للدكتور عبدالناصر توفيق العطـار       –التأمينات العينية   : انظر فى آراء الفقه     )١(

  .١١و
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٢٠  

، ١٠٣٠يتضمن التقنين الجديد تعريفاً للرهن الرسمى فى المـادة           -٧
رسمى هو ضمان عينى يقدم بناء على       ويبين من هذا التعريف أن الرهن ال      

دون حاجة لتخلى الراهن عـن حيـازة    - عقد رسمى، ويتحصل به الدائن  
على حق عينى على ذلك العقار يبيح له تتبعه فى           - العقار المثقل بالضمان  

  .أى يد يكون، وطلب بيعه عند عدم الوفاء لإستيفاء الدين بالأولوية
نها، ولذلك يطلـق عليـه اسـم        والرسمية ركن فى الرهن لا يقوم بدو      

الرهن الرسمى، وهو لا يكون إلا فى العقار، ولذلك يسمى أيضاً بـالرهن             
  .العقارى

وقد إقتبس المشرع المصرى أحكام الـرهن الرسـمى مـن القـانون             
  .الفرنسى، إذ الشريعة الإسلامية لا تعرف هذا النوع من الضمان

 آخر حقاً عينياً    والرهن الرسمى عقد رسمى به يقرر المدين أو شخص        
على عقار يكون للدائن بمقتضاه أن يتتبعه فى أى يـد، وأن ينفـذ عليـه                

  .ويستوفى دينه بالأولوية من ثمنه
ويبين من ذلك أن عقد الرهن يتميز بأنه عقد شكلى، إذ هـو لا يـتم                

كذلك هـو عقـد     . بمجرد الإيجاب والقبول، بل لابد من وجود عقد رسمى        
مقرر الرهن وحده هو الذى يلتـزم بنـاء علـى     ملزم لجانب واحد، إذ أن      

أما الدائن المرتهن فإنه لا يتحمل بأى إلتزام ما، ويعتبـر الـرهن             . الإتفاق
  .بالنسبة له نافعاً نفعاً محضاً

أما حق الرهن الرسمى ذاته فإنه يتميز بأنه حق عينـى، وهـو حـق         
  .)١(عقارى، ثم أنه حق تابع، وأخيراً هو حق غير قابل للتجزئة

 مـدنى   ١٠٣٠يبدو لأول وهلة من التعريف الوارد بنص المـادة           -٨
  )الـرهن (للرهن الرسمى أنه ينصرف إلى عقد الرهن، مع أن إصـطلاح            

                                              
  .٢٢٤ ص – ١٩٥٦ طبعة – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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 ٢١  

كما ينصرف إلى العقد، يمكن أن يقصد به الحق الذى ينشئه العقد، أو الشئ 
والذى يبين أن المقصود بالإصطلاح هذا المعنى أو        . الذى يرد عليه الحق   

  .و سياق العبارة التى يرد فيهاذاك، ه
ومع أن تعريف المشرع يتضمن مقومات حق الرهن، مما يمكن معـه            

الوسـيط فـى التأمينـات      (القول بأنه تعريف للعقد وللحق فى نفس الوقت         
، إلا أنه )٢٠فقرة  - ١٩٥٤طبعة  - للدكتور عبدالفتاح عبدالباقى - العينية

إليه التعريف هو حق الرهن     تعريف منتقد، لأن ما كان يجب أن ينصرف         
لا العقد الذى ينشئ هذا الحق، خصوصاً وأن المشرع يعالج أحكام الـرهن         

  .الرسمى فى الكتاب المخصص للحقوق العينية
 مـدنى نـستخلص     ١٠٣٠ومن التعريف الذى أورده نـص المـادة         

خصائص الرهن الرسمى، فهو حق عينى، تبعى، ينشأ عن عقار، بمقتضى           
  . بحسب الأصل حق غير قابل للتجزئةعقد رسمى، ثم إنه

وقد يرد الرهن الرسمى على بعض المنقولات الهامة، كرهن المحـل           
التجارى، ورهن السفينة وحق الرهن الرسمى لا ينشأ إلا بمقتضى عقـد،            
ينصب فى ورقة رسمية، لأن عقد الرهن الرسمى من العقود الشكلية، وقد            

لا ينعقد الـرهن إلا     : "لها مدنى بقو  ١٠٣١عبرت عن هذا بوضوح المادة      
  .)١("بورقة رسمية

    
الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينيـاً علـى العقـار             - ١

تقدمه على الدائنين العاديين والدائنين التـاليين       . أثره. المرهون لوفاء الدين  
. كـون له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد ت             

                                              
  ١٠٥ ص – ١٩٨٥ طبعـة  – للدكتور عبدالودود يحيـى    –التأمينات الشخصية والعينية    ) ١(

  .وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٢  

الراهن إما أن يكون المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكلف بضمان الوفاء             
عدم مباشرة الكفيل العينى الرهن الرسمي بنفـسه وقيـام     . بدين على الغير  

  . وجوب صدوره وكالة خاصة منه له. غيره به نيابة عنه
 

 من الطاعن للمطعون ضده الأول يخوله التوقيـع         صدور توكيل  - ٢
نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهـن الأراضـى وإدارة شـركة              

إبرام الوكيل عقد القرض المضمون بالرهن      . مؤداه. التضامن القائمة بينهما  
العقاري مع البنك المطعون ضده بإسم الشركة ورهن قطعة أرض مملوكة           

صيرورة الطاعن مسئولاً فـي أمـوال       . أثره. ضللأخير ضماناً لهذا القر   
الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقى الشركاء وإنصراف الرهـي           

  . إعتباره كفيلاً متضامناً وراهناً. إليه
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده            

ر يخولـه    توثيق دمنهو  ١٩٨٤ لسنة   ٣٥٠الأول التوكيل الرسمي العام رقم      
التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضـى الزراعيـة    
والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهمـا وإذ أبـرم            
المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني          

يكاً متضامناً  بإعتباره شر  - بإسم شركة التضامن التى تنتظمه هو والطاعن      
كما رهن قطعة الأرض المملوكـة للأخيـر         - وهو لا يمارى فيه الطاعن    

ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب علـى            
مسئولاً في  - بإعتباره شريكاً في شركة التضامن - ذلك أن يصبح الطاعن

اء كما ينصرف   أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقى الشرك        
إليه الرهن الذى أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه لمثابة كفـيلاً متـضامناً              

  . وراهناً حتى ولو كان الدين في ذمة شركة التضامن وحدها
 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣  

 
 

 
 

  
يطلق الرهن على العقد الرسمى وعلى الحق العينى الذى ينشئه هـذا            

  .فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن. العقد
فيسمى كفـيلاً   ويكون الراهن عادة هو المدين، وقد يكون غير المدين          

والرسمية ركن فى العقد لا يقوم بدونها، ونفقات العقد مـن كتابـة             . عينياً
ورسوم وقيد وغير ذلك تكون على الراهن، إلا إذا كان هناك إتفاق علـى              
شئ آخر أما حق الرهن فهو سلطة للدائن على العقار المرهون يـستوفى             

مواجهة دائـن آخـر     بمقتضاها الدين من ثمن هذا العقار، فإن استوفاه فى          
سمى هذا تقدماً، وإن استوفاه فى مواجهة من إنتقلت ملكية العقار المرهون            

  .)١(إليه سمى هذا تتبعاً
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
دانى  سـو  ٨٢٨ عراقى   ١٢٥٦ ليبى و    ١٠٣٤ سورى و    ١٠٩١المادة  

  . لبنانى١٢٦و
 
. ينشأ حق الرهن الرسمى بعقد يتم بين الراهن، والدائن المـرتهن           -١

هذا العقد يخضع للقواعد العامة فى إبرام العقود، فيجب أن تتوافر شـروط             
كما يجب أن تتـوافر شـروط       . إنعقاده، وهى الرضاء، والمحل، والسبب    

                                              
  .١٠ ص – ٧زء  الج–مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤  

يـوب وإلـى جانـب هـذه        صحتهن وهى الأهلية، وسلامة الرضا من الع      
الشروط الموضوعية، يتطلب القانون شرطاً شكلياً هو الرسمية التى يجـب      

 من  ١٠٣١أن يفرغ فيها العقد، والتى عبرت عنها الفقرة الأولى من المادة            
  ".لا ينعقد الرهن إلا بورقة رسمية: "القانون المدنى بقولها

، وقـد يكـون   ويتم عقد الرهن الرسمى بين الدائن المرتهن والـراهن    
الراهن هو المدين، وهذا هو الغالب، وقد يكون شخصاً آخر يقـدم رهنـاً              

، وفى هذه الحالة تطبق على الرهن كـل         ) مدنى ١٠٣٢م  (لمصلحة المدين   
  .من أحكام الرهن وأحكام الكفالة

على أن لعقد الرهن خصائص تميزه عن غيره من العقـود، تتعلـق             
  .)١(ن المضمونبالراهن، وبالعقار المرهون، وبالدي

ينشأ حق الرهن الرسمى بمقتضى عقد الرهن، ويتطلب القـانون           -٢
لإنعقاد هذا العقد، بالإضافة إلى الشروط الموضوعية لإنعقـاده وصـحته،           

  .شرطاً شكلياً هو الرسمية
فعقد الرهن الرسمى يعتبر من العقود الشكلية، والشكلية المطلوبة هى          

:  من القانون المدنى بقولها    ١٠٣١/١ الرسمية، وقد نصت على ذلك المادة     
هذه القاعدة مقررة فى فرنـسا      ". لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية       "

  .وأكثر التشريعات الأخرى
والمقصود بالورقة الرسمية التى يتطلبها المشرع، الورقة التى يحررها         
موظف مختص بتحرير العقود، فلا يكفى أن ينعقد الرهن بحكـم أو فـى              

 صلح، لأن مثل هذه الأوراق ولـو أنهـا أوراق رسـمية يقـوم               محضر
  .بتحريرها موظفون غير مختصين بتحرير العقود

                                              
  .١١٢ و ١١١ ص – للدكتور عبدالودود يحيى –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥  

ولا يكفى لإنعقاد الرهن أن يتم التراضى فى الورقة الرسمية، بل يجب            
أن تشمل هذه الورقة البيانات التى يتم تخصيص الرهن، سواء من حيـث             

  .هنالعقار المرهون أو الدين المضمون بالر
والحكمة من إشتراط الرسمية هو حماية الراهن من تسرعه فى إبـرام     
العقد دون أن يدرك خطورته، إذ يترتب على تطلب الرسمية، بما يقتضيه            
تحرير العقد أمام موظف رسمى من وقت وإجراءات، تنبيه الـراهن إلـى          

  .خطورة العقد
عقـاد  وينتقد بعض الشراح القاعدة التى تستلزم الرسـمية كـشرط لإن          

  .)١(الرهن دون التصرفات الأخرى
ويترتب على تخلف الرسمية بطلان الرهن بطلاناً مطلقـاً وإذا أبـرم            
الرهن بواسطة وكيل عن الراهن، فيجب أن يكون تحرير عقد الرهن فـى             

أمـا  ).  مدنى ٧٠٠م  (ورقة رسمية، ويجب أن تكون الوكالة نفسها رسمية         
  .لرسمية فى سند وكالته على السائدالوكيل عن الدائن المرتهن فلا تشترط ا

والأصل أن الوعد بعقد شكلى يجب أن يتم فى الشكل المطلوب لإنعقاد            
  .)٢ () مدنى١٠١/٢م (العقد الموعود به 

 مدنى تعتبر الرسمية ركناً وليست أداة       ١٠٣١/١وفقاً لنص المادة     -٣
ل النتائج التى   للإثبات، فإذا لم تتوافر كان الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً، مع ك          

  .تترتب على هذا البطلان

                                              
 – للـدكتور سـليمان مـرقس        – التأمينات   – فى مصر    –انظر فى آراء النقد والتأييد        ) ١(

 للـدكتور   –، والتأمينات   ٦٥ ص   – للدكتور منصور مصطفى     –، والتأمينات   ١٠٨ص
، ٥٢ ص   – للـدكتور شـفيق شـحاتة        –، والتأمينات   ٢٩٨ ص   –عبدالفتاح عبدالباقى   

، والدكتور أحمـد    ٩١ ص   –، والصده   ١٧٠ ص   – للدكتور شمس الوكيل     –والتأمينات  
  .٢٢٤ ص –سلامة 

  . وما بعدها٦٣ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية   ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦  

والورقة الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شـخص مكلـف             
بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الـشأن، وذلـك طبقـاً                  

  .وضاع القانونية، وفى حدود سلطته وإختصاصهلاْل
لعقـد  وإذن فالمقصود بالورقة الرسمية التى ينعقد بها الـرهن هـى ا           

الرسمى، والعقد الرسمى لا يكون كذلك إلا إذا قام بتحريره موظف مختص            
  .)١(بتحرير العقود، وهذا الموظف هو الموثق الذى يجب أن يحرر العقد

عقد الرهن الرسمى من العقود الشكلية، فيلزم لإنعقـاده مراعـاة            -٤
  .شكل خاص هو الرسمية فى العقود

ادرة التى يتطلب القانون لإبرامهـا      وعقد الرهن الرسمى من العقود الن     
  ).١٣٥ص  - للدكتور السنهورى - الوجيز(مراعاة شكل خاص 

 
فهى مقررة فى مصلحة الراهن لتنبيهه إلى خطـورة التـصرف           ) ١(

ن يدفع  الذى يقدم عليه، وإشتراط شكل خاص وإجراءات خاصة من شأنه أ          
  .الراهن إلى التدبر قبل أن يبرم عقد الرهن

والرسمية تحقق فائدة للدائن المرتهن، لأنها تزوده منذ إبرام العقد          ) ٢(
بسند تنفيذى يغنيه عن إجراءات التقاضى إذا إمتنع المدين الـراهن عـن             

  .الوفاء بدينه عند حلول الأجل
لعقارى بصفة عامة، والرسمية تحقق فائدة للرهن ذاته، وللإئتمان ا   ) ٣(

لأنها تضمن إلى حد كبير أن يراعى فى إبرام العقـد الـشروط اللازمـة               
  .لصحته من شروط الآلية، وملكية الراهن، وتخصيص الرهن

فالرسمية تحقق إذن فائدة للراهن وللمرتهن وللرهن ذاتـه، ولهـذا لا            
  .نرى وجهاً لإعتراض البعض عليها فى القانون المصرى

                                              
  .٢٢٦ ص –لرهن الرسمى  ا– ١ – للدكتور أحمد سلامة –التأمينات العينية والشخصية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧  

 مدنى أن يتم الرهن فى عقـد        ١٠٣١/١ع فى المادة    لم يشترط المشر  
  . وهى أعم من العقد)١(رسمى، بل فى ورقة رسمية

وكما تجوز الوكالة فى التصرفات بصفة عامة، فهى جائزة فى الرهن           
أيضاً، غاية الأمر أن الوكالة فى الرهن تقتضى تخصيصاً لهذا النوع مـن             

 تعطى للوكيل سلطة إبـرام      التصرفات، فالوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا      
  . من القانون المدنى٧٠٢/١الرهن، وهذا ما عبر عنه المشرع فى المادة 

ويكفى أن يصدر التوكيل بالرهن دون تعيين العقار محل الرهن، وهو           
  . من القانون المدنى٧٠٢ما نص عليه المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 

قود مراعاة شكل خاص، فـإن      وإذا إشترط القانون لإبرام عقد من الع      
هذا الشكل تجب مراعاته أيضاً فى الوعد بإبرام هذا العقد، وذلـك عمـلاً              

للـدكتور   - ١جـزء    - الوسيط( من القانون المدنى     ١٠١/٢بنص المادة   
  ).١٣٥بند  - السنهورى

وإذا أريد إبرام عقد رهن رسمى فى الخارج على عقار موجود فـى             
لبلد المراد إبرام العقد به يقـوم بـدور         مصر، فإن القنصل المصرى فى ا     

  .)٢(الموثق فى هذا الشأن
وإذا لم يعقد الرهن فى الشكل الرسمى، وقع بـاطلاً بطلانـاً مطلقـاً              
بإعتباره رهناً، وهو لا يتحول إلى وعد بتقديم رهن رسـمى، لأن الوعـد              

  .بالرهن الرسمى ينبغى أن يتوافر فيه الشكل الرسمى أيضاً
                                              

 هى التـى حلـت محلهـا    ٣٩٠/١والورق الرسمية حسب تعريف القانون المدنى فى المادة           ) ١(
 التى تـنص    ١٩٦٨ لسنة   ٢٥ من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم          ١٠المادة  

 المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة            : "على أن 
ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته                 
وإختصاصه فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحـررات               

  .العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم
  . مدنى٢٠مادة قارن نص ال  ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٨  

بيق نظرية إنتقاص العقد المنصوص عليهـا فـى         ومع ذلك يمكن تط   
  .)١() مدنى١٤٤م( مدنى، أو نظرية تحول العقد الباطل ١٤٣المادة 
الرهن الرسمى عقد شكلى لا يكفى لقيامه مجرد توافق الإرادتين،           -٥

  .بل لابد من توافر الشكل الذى تطلبه المشرع لقيام العقد
 لقيام الرهن تنحصر فى     ويبين من نصوص القانون أن الشكلية اللازمة      

ضرورة حصوله بعقد رسمى، ثم وجوب تخصيص الرهن من حيث العقار           
  .المرهون والدين المضمون
 من القانون المدنى فلا بد لقيام الـرهن  ١٠٣١/١وعلى مقتضى المادة  

الرسمى من حصوله بعقد رسمى يتم فى مكتب التوثيـق أمـام الموظـف              
  .الرسمى المختص

لرسمية حماية للراهن، وبقصد تنبيه إلى خطورة       وقد إشترط المشرع ا   
  .التصرف الذى يجريه

 مدنى صريح فى أن الرهن لا ينعقـد إلا          ١٠٣١ولما كان نص المادة     
  .إذا كان بورقة رسمية، والإنعقاد يفترض كلا من الإيجاب والقبول

أما الإلتزام المضمون فلا    . والرسمية لازمة لقيام الرهن الرسمى ذاته     
والغالب عملاً أن يتم الرهن ضـماناً،  . ر شكل خاص بالنسبة له   يشترط توف 

ويحصل الإتفاق على عقد القرض وعقد الرهن فى وقت واحد يـتم فـى              
  .)٢(الشكل الرسمى أمام الموثق بحضور كل من الراهن والمرتهن

عقد الرهن الرسمى هو من العقود الشكلية، أى تلك العقود التى لا             -٦
توافر شكل أو    - فوق الرضا  - ها، وإنما يلزم لذلك   يكفى التراضى لإنعقاد  

  .أشكال معينة

                                              
  . وما بعدها٢١ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٢٧٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٩  

قد جعل من الرسمية     -  مدنى ١٠٣١/١فى المادة    - ويبدو أن المشرع  
شكلاً لا ينعقد عقد الرهن الرسمى بدونه، ومعروف أن تخلـف الرسـمية             

  .يترتب عليه بطلان العقد بطلاناً مطلقاً
مها المشرع لإنعقاد الرهن تلك     والمقصود بالورقة الرسمية التى يستلز    

الورقة التى يحررها موظف مختص بتحرير العقود، وهذا الموظـف هـو    
الموثق الذى يحرر العقد وفقاً للإجراءات التى رسمها القانون، فلا يكفى أن            
ينعقد الرهن بورقة رسمية أخرى كالحكم أو محضر صلح أمام القـضاء،            

إلا أنهـا يقـوم بتحريرهـا        - ولو أنها رسـمية    - لأن مثل هذه الأوراق   
  .موظفون غير مختصين بتحرير العقود

على أن جانباً من الفقه ينتقد إشتراط الرسمية ومهما يكن من أمر فإن             
الحكم فى القانون أن الرسمية شرط لإنعقاد عقد الرهن الرسمى، فهى ركن            

  .فيه لا يقوم بدونها
ى وقت واحـد    والأصل أن رضاء الدائن المرتهن والراهن يحصلان ف       

ويحتويهما سند واحد، وعندئذ ستتضمن الورقة الرسمية الرضى المتبـادل          
  .لكل من طرفى عقد الرهن

وإذا تم عقد الرهن الرسمى فالجهة المختصة بتوثيقـه هـى مكاتـب             
  .التوثيق الملحقة بمصلحة الشهرى العقارى

وإذا تخلف الشكل الرسمى فى عقد الرهن الرسمى كان العقد بـاطلاً            
الدائن المرتهن والراهن،   : لاناً مطلقاً، ويستطيع أن يتمسك بهذا البطلان      بط

وهـذا  . وكل صاحب مصلحة فى طلبه، ويقضى به القاضى من تلقاء نفسه        
  .البطلان لا تلحقه الإجازة

ولا يستطيع الدائن المرتهن أن يرفع بموجب عقد رهن أفرغ فى ورقة            
وت العقد وصحته، لأن عقد     عرفية، دعوى صحة التعاقد ليتصدر حكماً بثب      

الرهن العرفى لم ينعقد أصلاً، ولا يمكن أن ينشر منه إلتزام على المـدين              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٠  

بتقرير الرهن، ولكن للدائن أن يستصدر حكماً على مدينه بالـدين، فـإذا             
  .)١(صدر الحكم إستطاع أن يأخذ بمقتضاه إختصاصاً على أموال هذا المدين

نون المدنى أن القانون يشترط      من القا  ١٠٣١/١ظاهر نص المادة     -٧
أن يوقع كل من الراهن والدائن المرتهن على عقد الرهن أمـام الموثـق              
المختص، لأن إنعقاد الرهن يتطلب رضاهما، كما أن الحكمة من إشـتراط            
الرسمية هو تحقيق مصلحتهما، لأن الرسمية تنبه الـراهن إلـى خطـورة      

أهلية الراهن وملكيته للعقـار     تصرفه، كما أنها تطمئن الدائن المرتهن إلى        
المرهون وغير ذلك مما يستوثق منه الموثق الذى يجـرى عقـد الـرهن              

لدائن المرتهن سنداً قابلاً للتنفيـذ بحيـث لا         االرسمى، كما تعطى الرسمية     
  .)٢(يحتاج إلى حكم لإستيفاء حقه إذا لم يسدده المدين

راضـى بـين    لا يكفى لإبرام عقد الرهن الرسمى، أن يتوافر الت         -٨
طرفيه، بل يجب أن يتخذ تراضيهما الشكل الرسمى، ويعتبر الرهن، مـن            

 من القانون   ١٠٣١وقد نصت المادة    . ثم، عقداً شكلياً، الرسمية عنصر فيه     
  .المدنى على هذه القاعدة

  .وتختص مكاتب التوثيق بتحرير عقود الرهن الرسمى
 مـدنى   ١٠٣١ويترتب على تخلف الرسمية البطلان المطلق والمـادة         

فالرهن الذى لا يستوفى الرسمية يعتبـر       . واضحة الدلالة على هذا الجزاء    
باطلاً، أو منعدماً عند من يفرقون بين البطلان المطلـق والإنعـدام، لأن             

فيجوز لكل ذى   . الشكل ركن لإنعقاده وليس شرطاً لصحته أو دليلاً لإثباته        
، وللمحكمة من تلقـاء   مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، ولا يزول بالإجازة       

  .)٣(نفسها أن تقضى به
                                              

  . وما بعدها٥٩ ص – ١٩٧٣ طبعة – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٥٣ ص –دكتور عبدالناصر العطار  لل–التأمينات العينية ) ٢(
  . وما بعدها٢١٩ ص – للدكتور محمود جمال الدين زكى –التأمينات الشخصية والعينية ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣١  
   

 إن ما يتطلبه القانون المدني لنفاذ الرهن الحيازي للمنقول في حق  -١
الغير من تدوين العقد في ورقة ثابتة التاريخ يحـدد فيهـا مبلـغ الـدين                
 المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين إذا لم يمكـن          

تحديده وقت الرهن كحالة ترتيبه ضماناً لاعتماد مفتوح أو بفـتح حـساب             
جار، هذا الذي يتطلبه القانون المدني لا يسري على الرهن التجاري ذلـك             

 ٦٥٥ من القانون التجاري بعد تعديلها بالقـانون رقـم           ٧٦أنه طبقاً للمادة    
ق  يثبت الرهن الذي يعقد ضماناً لدين تجـاري بكافـة طـر            ١٩٥٤لسنة  

الإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير ومن           
ثم فإن القانون التجاري يكتفي لنفاذ الرهن في حق الغير بانتقـال حيـازة              

 ٧٧الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقاً للمادة            
قد الرهن ولا تـدوين هـذا   من القانون التجاري ولا يستلزم ثبوت تاريخ ع      

العقد في أية ورقة، ومتى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلاً فإن تحديد              
الدين المضمون وهو ما اشترط القانون المدني اشتمال العقد المكتوب عليه           
لا يكون لازماً للاحتجاج بالرهن على الغير، يؤكد ذلك ما جاء بالمـذكرة             

 ومن ثم فإن الـرهن التجـاري        ١٩٥٤ لسنة   ٦٥٥الإيضاحية للقانون رقم    
للمنقول يكون صحيحاً ويحكم به على الغير ولو ترتـب لـضمان جميـع              
الديون التجارية التي للدائن المرتهن في ذمة المدين الراهن بغير تحديد لها            
وفي هذه الحالة يكون لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقـدير مـا إذا              

إلى تخصيص المال المرهـون لـضمان       كانت إرادة المتعاقدين قد اتجهت      
الديون التجارية التي كانت قائمة فعلاً في ذمة المدين وقت ترتيب الـرهن             

  .فحسب أو أن الضمان يشمل أيضاً الديون المستقبلة
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٢  

بورقة رسمية  -ا خلو أوراق الطعن مما يفيد إجازة المطعون عليه        -٢
رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجرة الطاعن وذلك حتى تم             -

استهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى فتضحى يد الدائن المرتهن ومن تلقى      
الحق عنه غير مستنده إلى تصرف نافذ في حقها وبمثابة غصب يكون لها             

  .طلب طردهما من ملكها
 

، ١٠٩٦عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد محله في المـادتين           -٣
 منه الـنص علـى أن       ١٠٩٨ من القانون المدني وأورد في المادة        ١٠٩٧

 ١٠٤٠ وأحكام المواد من     ١٠٣٣تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة       "
 سالفة الذكر   ١٠٣٣ص في المادة    ون"  المتعلقة بالرهن الرسمي   ١٠٤٢إلى  

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح           "على أنه   
صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار            
فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هـذا               

مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير        مما  " العقار مملوكاً للراهن  
نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية وأن مناط رسـمية              
الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررهـا موظفـاً             

  .عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها
 

 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٣  

 
 


 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 سـودانى   ٨٢٩ عراقى   ١٢٨٧ ليبى و    ١٠٣٥ سورى و    ١٠٧٩مادة  
   لبنانى١٢٨و

  
المادة التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص        - لاحقاً - يراجع
  . من القانون المدنى١٠٣٣

 
يتطلب القانون توافر شروط معينة فى الراهن، سواء أكـان هـو             -١

وقد وردت هذه الـشروط فـى المـادة         . المدين نفسه، أم كان شخصاً آخر     
 مدنى، التى بعد أن قررت فى فقرتها الأولى أن الراهن يجـوز أن              ١٠٣٢

يكون شخصاً آخـر، أضـافت فـى        يكون هو نفس المدين، كما يجوز أن        
وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون مالكاً للعقـار المرهـون وأهـلاً     : "الفقرة

  ".للتصرف فيه
ويتضح من هذا النص أن القانون يتطلب أن يتـوافر فـى الـراهن              

أن يكـون    -والثـانى . أن يكون مالكاً للعقار المرهون     - أولهما: شرطان
  .أهلاً للتصرف فيه

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٤  

ون الراهن مالكاً للعقار المرهون، لأن الرهن يهـدف         فيجب أن يك   -١
إلى إنشاء حق عينى تبعى لدائن، فإذا لم يكن الراهن مالكاً، فإن هذا الحق              

  .)١(لا ينشأ
الغالب عملاً أن يكون الراهن هو المدين بـالإلتزام الـذى يـراد              -٢

ولكن قد يكون الراهن شخصاً آخر غيـر المـدين،          . ضمانه بإنشاء الرهن  
 مـن   ١٠٣٢/١، وقد نصت على ذلك المادة       )الكفيل العينى (مى عندئذ   ويس

  .القانون المدنى
 من القانون المـدنى علـى       ١٠٣٢وقد نصت الفقرة الثانية من المادة       

أهلية الراهن بأنه يجب أن يكون أهلاً للتصرف فـى العقـار المرهـون،              
مـال  فالرهن الرسمى يعتبر بالنسبة للراهن من أعمال التصرف لا من أع          

الإدارة، لأنه وإن كان لا يخرج العقار المرهون من ذمة الراهن، إلا أنـه              
ينقل هذا العقار بما ينقص من صلاحيته بإعتباره عنصراً مـن عناصـر             

، وبالتالى يعتبـر تـصرفاً      صترالإقالإئتمان، فيحد من قدرة الراهن على ا      
  .جزئياً فى العقار

  .رففالرهن إذن بالنسبة للراهن من أعمال التص
والرهن الرسمى لا ينشأ بحسب الأصل إلا على عقار، ويشترط فـى            
هذا العقار أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى، وأن يكون             

  .)٢( وقت عقد الرهنمعيناً بالذات تعييناً دقيقاً، وأن يكون موجوداً
  

∗ ∗ ∗  
                                              

  . وما بعدها١١١ ص – للدكتور عبدالودود يحيى –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
  .ا بعدها وم١٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٥  

 
 




 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

   سودانى٨٣٠مادة 
  

الراهن سواء أكان المدين أم كان كفيلاً عينياً، يجب أن يكـون مالكـاً              
أهلية التصرف، لأن الرهن مـن عقـود        للعقار المرهون، وأن تتوافر فيه      

فإن كان الراهن غير مالك العقار المرهون فإن الرهن يكـون           . التصرفات
باطلاً بطلاناً نسبياً، وقد إنحرف المشروع فى هذا الحكم عن التقنين الحالى            

الذى يجعل رهن الأموال المستقبلة باطلاً بطلانـاً مطلقـاً          ) ٦٨٧م٥٦٣م  (
  .ن وبين عقار غير معيندون تمييز بين عقار معي

وقد أراد المشروع بجعل الرهن فى العقار المعـين غيـر المملـوك             
للراهن باطلاً بطلاناً نسبياً أن يوحد فى الحكم ما بين بيـع ملـك الغيـر                

 مـن   ١٤٤٠م  (ورهن ملك الغير رهنـاً رسـمياً        )  من المشروع  ٦٣٢م(
لوحدة ) ع من المشرو  ٢ فقرة   ١٥٣١م(ورهن ملك الغير حيازة     ) المشروع

وفى هذه الفروض الثلاثة يجيز العقد مـن        . العلة وتحقيقاً لاتساق التشريع   
كما يجيـزه إقـرار     ) المشترى أو الدائن المرتهن   (تقرر البطلان لمصلحته    

  .المالك الحقيقى أو انتقال الملكية منه إلى البائع أو الراهن

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٦  

وك للراهن،  وإذا كان العقار المرهون مستقبلاً معيناً بالذات وغير ممل        
أما إذا كان الرهن واقعاً على عقار لم . فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً    

يعين بالذات، واقتصر الراهن على رهن ما عسى أن يملكه فى المـستقبل             
من عقار، فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه يتعارض مـع مبـدأ              

ناء على هذا الحكم على     تخصيص الرهن، ولم ير المشروع إدخال أى إستث       
مـن هـذا     - ٢١٣١ - ٢١٣٠انظر  (خلاف ما ورد فى التقنين الفرنسى       

  .)١()التقنين
 
يقصد برهن ملك الغير الرهن الذى يعقده الراهن باسمه ولحسابه           -١

وعلى عقار معين بالذات مملوك للغير، فلا يعتبر رهناً لملك الغير الـرهن          
ره نائباً عن المالك دون أن يكون نائباً، أو كـان           الذى يعقده الشخص بإعتبا   

كذلك لا يعتبر رهناً لملك الغير      . نائباً عن المالك ولكنه تجاوز حدود نيابته      
العقد الذى يتعهد فيه الراهن بالحصول على رضاء المالك بـالرهن، إذ أن             

 من القانون المدنى، لا     ١٥٣هذا يعتبر تعهداً عن الغير يخضع لحكم المادة         
  .حكام رهن ملك الغيرلأ

 حكمـاً   ١٠٣٣/١وقد أورد القانون المدنى حكماً لهذا الرهن فى المادة          
  .لهذا الرهن

ويتضح من المشروع التمهيدى أنه يسوى فى الحكم بين رهـن ملـك             
الغير وبيع ملك الغير، فكلاهما باطل بطلاناً نسبياً، ولكـن الـبطلان هنـا       

  .اعد العامة فى البطلانخاص أنشأه النص لأنه لا يتفق مع القو
وقد إختلف الفقهاء فى تأصيل الحكم الذى وضعه المشرع لرهن ملـك            

  .الغير
                                              

  .١٥ و ١٤ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٧  

فأخذ فريق، فى وصف العقد بما ذهبت إليه مذكرة المشروع التمهيدى           
فى أن رهن ملك الغير رهناً رسمياً كبيع ملـك الغيـر ينـشأ أولاً قـابلاً                 

  .للإبطال
ر على فكرة العقـد الموقـوف       وذهب رأى إلى تأصيل رهن ملك الغي      
  .على النحو المعروف فى الفقه الإسلامى

وذهب رأى ثالث إلى نظرية تحول العقد، وينتهى إلى أن رهن ملـك             
 ١٠٣٣/١الغير باطل بطلاناً مطلقاً، وهو بهذا لا يتفق مع نـص المـادة              

  .)١(مدنى، كما أنه يتعارض أيضاً مع القواعد العامة
الرهن الذى يعقده الراهن باسمه ولحسابه      يقصد برهن ملك الغير      -٢

  .على عقار مملوك لغيره
وعلى ذلك لا يعتبر رهناً لملك الغير الرهن الـذى يعقـده الـشخص              
بإعتباره نائباً عن المالك حتى ولو تجاوز حدود نيابته أو لم تكن هناك نيابة   
أصلاً، ولا العقد الذى يتعهد فيه شخص بالحصول على رضـاء المالـك             

  .نبالره
 من القانون المدنى أن المشرع لـم        ١٠٣٣/٢وواضح من نص المادة     

يعرض لوصف العقد، ولكن النص يقطع بأن العقد لا يعتبر باطلاً مطلقـاً،             
إذ تفيد الأحكام التى وضعها المشرع أن العقد ينعقد بـرغم عـدم ملكيـة               

لى الراهن للعقار المرهون، ذلك أن الإقرار الذى يصحح العقد لا يرد إلا ع            
عقد قائم فعلاً، كما أن ترتيب حق الرهن على أثر تملك الـراهن للعقـار               

  .)٢(المرهون يقتضى القول بوجود العقد قبل هذا التملك
                                              

 للدكتور –التأمينات الشخصية والعينية  : يراجع تنفيذ الآراء المختلفة فى رهن ملك الغير         ) ١(
  . وما بعدها١١٣ ص –عبد الودود يحيى 

 وما بعدها، وعـرض  ٤١ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور   –التأمينات العينية     ) ٢(
  .آراء الفقه فى طبيعة البطلان ونوعه وسنده

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٨  

من الجائز قانوناً أن يتصرف الشخص فى مال لا يملكه إذا ثبـت              -٣
له ولاية التصرف فى هذا المال بمقتضى أحكام القوامـة أو الوصـاية أو              

فإذا انتفت عن الشخص الملكية والولايـة   . حدود هذه الأحكام  الوكالة، وفى   
  .معاً كان تصرفه فى ملك غيره

وعلى هذا فرض ملك الغير هو الرهن الصادر من شخص لا يملـك             
العقار المرهون وليست له ولاية التصرف فيه ومن صور رهن ملك الغير            

، ويحدث هذا أن يتم العقد على أساس أن الراهن هو المالك للعقار المرهون         
  .)١(إذا وقع أحد المتعاقدين فى غلط، أو كان الغلط مشتركاً بينهما

  .إن رهن العقار رهناً رسمياً من غير مالكه لا يجوز -٤
وقد رأى واضع القانون المدنى الجديد أنه لا معنى للتفرقة بين حكـم             
 بيع ملك الغير ورهنه رهناً رسمياً أو حيازياً، بل يجب إخضاع جميع هذه            

ولذلك قرر فـى    . الحالات لحكم واحد، لوحدة القلة وتحقيقاً لاتساق التشريع       
جميع هذه الحالات إعتبار العقد باطلاً بطلاناً نسبياً، فيجيـزه مـن تقـرر              

، كما يجيزه إقرار المالـك      )المشترى أو الدائن المرتهن   (البطلان لمصلحته   
  .الحقيقى أو انتقال الملكية فيه إلى البائع أو الراهن

 فقرة  ١٠٣٣وقد ورد هذا الحكم، فى باب الرهن الرسمى، بنص المادة           
ويبين من هذا النص أن رهن عقـار الغيـر لا    - أولى من القانون المدنى  

ينفذ فى حق المالك الحقيقى، ولكن يجوز لهذا الأخير أن يقره، فينقلب العقد             
رهن عقار وشأن . صحيحاً، كما أنه يصح كذلك إذا آلت الملكية إلى الراهن 

ومادام الأمر كذلك فيجب إعتبار     . الغير فى ذلك شأن بيع ملك الغير تماماً       
البطلان فى هذه الحالة بطلاناً نسبياً من نوع خاص أنشأه المشرع بصريح            

أما القول بأن العقد باطل بطلاناً مطلقاً، فإنه لا يستقيم مع إعتبـاره             . النص

                                              
  . وما بعدها٦٤ صفحة – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية   ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٩  

كـذلك  . لت الملكية إلـى الـراهن     صحيحاً إذا ما أقره المالك الحقيقى أو آ       
إعتبار العقد فى هذه الحالة موقوفاً على أجازة المالك الحقيقى لا يتفق مـع              
الأحكام الواردة بالنص، وعلى الأخص ترتيب الرهن على العقار المملوك          

وتكييف البطلان بإعتباره بطلانـاً     . للغير بمجرد أيلولة الملكية إلى الراهن     
 وتحوله بناء على نظرية تحول العقد الباطـل إلـى           مطلقاً لاستحالة المحل  

مجرد وعد بالرهن فى حالة عدم تمسك المرتهن بالبطلان لا يمكن التسليم            
به كذلك، إذ من الواضح أنه يتعارض تماماً مـع إرادة المتعاقـدين التـى               

  .اتجهت من أول الأمر إلى إنشاء عقد رهن رسمى
لعقار المرهون إلى الـراهن     ويصح الرهن وينتج أثره إذا آلت ملكية ا       

  .)١(ومن اليوم الذى تؤول فيه الملكية إليه
المقصود برهن ملك الغير هو الرهن الصادر من شخص باسـمه            -٥

  .ولحسابه لعقار غير مملوك له
وواضح أن الرأى السائد فى القانون الفرنسى يذهب إلى أن بيع ملـك             

  .الغير باطل بطلاناً مطلقاً
 من القانون المدنى لا يذهب إلى إعتبار        ١٠٣٣وواضح أن نص المادة     

رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً، لأنه رتب عليه آثار لا تترتب علـى              
العقد الباطل، فهو قد أجاز إقراره من جانب المالك الحقيقى، كما رفع عنه             
البطلان إذا تملك الراهن العقار المرهون بعد العقـد، وهـذان حكمـان لا             

  .منطق البطلان المطلقينسجمان مع 
ولبيان حكم رهن ملك الغير يجب أن نميز بين أثره فى علاقة الراهن             

  .والمرتهن وأثره بالنسبة للمالك الحقيقى
ففى علاقة الراهن والمرتهن وهما طرفا العقد رأينا أن المـشرع قـد             

ويترتب علـى   . جعل الرهن باطلاً بطلاناً نسبياً، شأنه شأن بيع ملك الغير         
                                              

  . وما بعدها٢٤٠ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٠  

ن الحق فى طلب الإبطال يكون مقصوراً على الدائن المرتهن وحـده            هذا أ 
دون الراهن، لأن البطلان وضع لمصلحته، كما يجوز للمحكمة أن تقضى           

  .به من تلقاء نفسها
 

  .بإجازة المرتهن العقد إجازة صريحة أو ضمنية) ١(
  .كما يزول بالتقادم) ٢(
  .قر المالك للعقدوكذلك إذا أ) ٣(
وأخيراً إذا آلت ملكية العقار المرهون إلى الـراهن، وفـى هـذه     ) ٤(

 مدنى إلا مـن هـذا       ١٠٣٣/١الحالة لا ينشأن الرهن بصريح نص المادة        
  .الوقت، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير

ر أما بالنسبة للمالك الحقيقى فالعقد يعتبر غير نافذ فى حقه، إذ هو يعتب            
  .من الغير بالنسبة لعقد الرهن

 
  .أن يسقط حق المرتهن فى الإبطال - الأول

أن ينفذ العقد فى حق المالك الحقيق، ومعنى ذلك أن الإقرار            -والثانى
  .يؤدى إلى نشوء حق الرهن

لحقيقـى بورقـة رسـمية      ويشترط القانون أن يصدر إقرار المالـك ا       
 والعلة فى هذا أن المشرع يشترط الرسمية فـى عقـد    ،) مدنى ١٠٣٣/١م(

الرهن ذاته حماية للراهن ولحمله على التروى وهو مقدم على عقـد لـه              
  .خطورته، ولهذا كان طبيعياً أن يشترط الرسمية أيضاً فى الإقرار
ر بـالغير   ولا يجوز أن يترتب على إقرار المالك الحقيقى للعقد إضرا         

فإذا كان المالك قـد     . ممن قد كسب حقاً من هذا المالك قبل صدور الإقرار         
قرر على العقار رهناً وحقاً عينياً آخر، ثم شهره قبل صدور الإقرار، فإن             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤١  

فإذا فرض وكان الدائن المرتهن     . إقرار المالك للعقد لا يؤثر فى حق الغير       
  .)١(ا الرهن نافذاً فى حقهقد قيد الرهن قبل شهر حق الغير، فلا يكون هذ

رهن ملك الغير هو رهن لعقار موجود ومعين لا يملكه الـراهن             -٦
وقت الرهن، وهو رهن قابل للإبطال، وقابليته للإبطال جاءت على خلاف           

  .القواعد العامة
ويختلف رهن ملك الغير عن رهن المال المستقبل فى أن هذا الأخيـر             

  .ين لا يملكه الراهن وقت الرهنيرد على عقار غير موجود أو غير مع
  :وتتلخص أحكام رهن ملك الغير فيما يلى

التأمينـات  (بالنسبة للمالك الحقيقى يعتبر العقد غير نافذ فى حقـه           ) أ(
للدكتور  - ، والتأمينات العينية  ٥٠بند   - للدكتور سليمان مرقس   - العينية

ر مـصطفى   للدكتور منصو  - ، والتأمينات العينية  ٤٤بند   - شمس الوكيل 
 - للدكتور عبدالرزاق الـسنهورى    - ١٠ - ، والوسيط ٢٠بند   - منصور

ص  - للدكتور جمـال زكـى     - ، والتأمينات الشخصية والعينية   ٣٢٥ص  
، فالمالـك   )٢٥بنـد    - للدكتور سمير تنـاغو    - ، والتأمينات العينية  ١٤٢

  .الحقيقى يعتبر فى هذه الحالة من الغير بالنسبة لعقد الرهن
وإذا أقـر المالـك     . قر المالك الحقيقى العقد لم ينشأ الـرهن       فإذا لم ي  

الحقيقى العقد، ففى هذه الحالة ينفذ العقد فى حقه وينشأ الـرهن، وبالتـالى      
ويشترط أن يـتم إقـرار      . يسقط حق الدائن المرتهن فى طلب إبطال العقد       

والحكمة فى ذلك أن هـذا الإقـرار   . المالك الحقيقى للعقد فى ورقة رسمية   
شأ الرهن به، والرهن الرسمى لا ينشأ إلا بورقة رسـمية، فوجـب أن              ين

يحرر هذا الإقرار فى ورقة رسمية حتى لا تتخذ هذه الصورة وسيلة للتحايل             
 يترتب علـى    على شكل الرهن والتهرب من تحريره فى ورقة رسمية، ولا         

                                              
  .ما بعدها و٢٩ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٢  

قاً هذا الإقرار من المالك الحقيقى إضرار بالغير، فإذا كان الغير قد كسب ح            
  .من هذا المالك قبل صدور الإقرار، فإن إقرار المالك لا يؤثر فى حقه

بالنسبة للمتعاقدين يعتبر العقد قـابلاً للإبطـال لـصالح الـدائن            ) ب(
وإذا كان للدائن المرتهن طلب إبطال العقد، فوفقاً للقواعد العامـة   . المرتهن

 أو ضمناً قبـل     يزول طلب الإبطال إذا أجاز الدائن المرتهن العقد صراحة        
إقرار المالك الحقيقى للعقد، وعندئذ يصبح عقـد الـرهن صـحيحاً بـين              

كما يـسقط   . المتعاقدين، ولكنه غير نافذ فى حق المالك الحقيقى حتى يقره         
فإذا أقر المالك الحقيقى الرهن زال حق المرتهن فى         . طلب الإبطال بالتقادم  

  .)١(ياًطلب إبطال العقد، وأصبح هذا المالك كفيلاً عين
   

عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازتـه         . رهن ملك الغير   - ١
. إعتبار الورقـة رسـمية    .  مدني ١٠٣٣،  ١٠٩٨المادتان  . بورقة رسمية 

أن يكون محررها موظفاً عموميـاً مختـصاً بمقتـضى بوظيفتـه            . مناطه
  .  إثبات١م. بتحريرها

، ١٠٩٦د محلـه فـي المـادتين        عرف الشارع الرهن الحيازى وحد    
"  منه النص علـى أن       ١٠٩٨ من القانون المدني وأورد في المادة        ١٠٩٧

 ١٠٤٠ وأحكام المواد من     ١٠٣٣تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة       
 سالفة الذكر   ١٠٣٣ونص في المادة    "  المتعلقة بالرهن الرسمي     ١٠٤٢إلى  

المرهون فإنـه عقـد الـرهن       إذا كان الراهن غير مالك للعقار       " على أنه   
وإذا لم يصدر هـذا     ،  يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية       

الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه 
مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون        " هذا العقار مملوكاً للراهن     

                                              
  . وما بعدها٢٣ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(
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 ٤٣  

ي إلا أن يجيزه بورقة رسـمية وأن منـاط          غير نافذ في حق المالك الحقيق     
رسمية الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكـون محررهـا             

  . موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٤  

 
 




 
  

  : تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة
   سودانى٨٣١مادة 

  
 ما تناثر فى التقنـين الحـالى مـن          ١٤٤١جمع المشروع فى المادة     

نصوص أريد بها حماية الدائن المرتهن حسن النية، فنص على أن الرهن            
انظـر  (ذلك بطلان سند ملكيته     يبقى صحيحاً إذا صدر من مالك تقرر بعد         

) ٢ فقرة ٢٢٢انظر أيضاً م (أو فسخه )  من المشروع ٣ فقرة   ١٩٧أيضاً م   
 ٦٤٥انظر مثلين لـذلك فـى المـادة         (أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر        

 وتناول رهن ١٣٥٢وتتناول رهن ما باعه المريض مرض الموت، والمادة 
 المرتهن حسن النية وقـت      على أن يكون الدائن   ) ما يجاوز نصاب الوصية   

كذلك يكون صحيحاً الرهن الصادر من غير المالك إذا كان الراهن           . الرهن
قد وضع يده على العقار المرهون الخمس السنوات السابقة على صـدور            
الرهن، فلا تكفى إذن حيازة مدتها خمس سنوات إذا لم تكـن متواليـة أو               

ى صدور الرهن، كـذلك لا      كانت متوالية ولكنها لم تكن سابقة مباشرة عل       
يكفى حسن نية الدائن المرتهن بل يجب أيضاً أن يكون حسن النية قائمـاً               
على أسباب معقولة جعلت هذا الدائن يعتقـد أن الـراهن مالـك للعقـار               
المرهون، وبديهى أن المفروض فى كل ذلك أن الراهن لا يملـك العقـار              

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٥  

ية أو لأنه ليس لديه سـبب  إما لأنه لم يكن حسن الن(المرهون بهذه الحيازة    
وإلا لم تكن هناك حاجة إلى النص إستثناء على صحة الرهن الذى ) صحيح

  .صدر منه
وهـى  (وفى الأحوال التى يصح فيها الراهن الصادر من غير مالـك            

يمكن القول إن غير المالك الذى صدر منه الرهن         ) الأحوال المتقدمة الذكر  
. ررها حماية الدائن المرتهن حسن النيـة     هو نائب عن المالك نيابة قانونية تب      

أو يقال إن الرهن الرسمى، كما يكسب بالعقد، يكسب كذلك بالسبب الصحيح            
الصادر من غير المالك فى أحوال معينة إذ اقترن السبب الصحيح بحـسن             

وعلى كل حال يجب إعتبار المالك الحقيقى للعقار، لا الشخص الـذى            . النية
 المـرتهن ضـده     ن، وهو الذى يتخـذ الـدائن      صدر منه الرهن، هو الراه    

إجراءات نزع الملكية، أو يستمر فى إتخاذها إذا كان قد بدأ هذه الإجراءات           
  .فى مواجهة من صدر منه الرهن

ويلاحظ فى هذا الصدد أن الشخص قد يجد عقاره مرهوناً فـى ديـن              
ليس فى ذمته، ويتدرج مركز هذا المالك من شخص هو الذى رتب الزمن،             

ا هو الكفيل العينى، إلى شخص لم يرتب الرهن ولكـن الـرهن نـشأ               وهذ
والعقار فى ملكيته، وهذا هو مركز المالك الذى يسرى فى حقـه الـرهن              
الصادر من غير مالك كما فى الفرض المتقدم، إلى شخص لم يرتب الرهن             
ولم ينشأ الرهن والعقار فى ملكيته بل إنتقلت إليـه ملكيـة العقـار وهـو                

ويحسن تمييز هذه الحالات بعضها عـن       . ذا هو الحائز للعقار   مرهون، وه 
  .)١(بعض، فقد تختلف الأحكام التى تطبق فى كل حالة

 
 مدنى جديد أحكام حماية الدائن المرتهن       ١٠٣٤تضمن نص المادة     -١

حسن النية، وهى سياسة سار عليها المشرع المصرى فـى ظـل التقنـين       
                                              

  .٢٠ و ١٩ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٦  

 هذه الحماية أولاً فى القانون المـدنى المخـتلط          وقد تقررت . المدنى القديم 
بنصوص متفرقة تهدف إلى حماية الدائن المرتهن الذى كان يجهل وقـت            
الرهن العيب الذى لحق بسند ملكية الراهن له، فقرر بقاء الرهن لـصالحه             
رغم زوال أو إبطال أو فسخ أو إلغاء هذا السند، بل إن المشرع المخـتلط               

ن للدائن المرتهن حسن النية أن يتمسك بوضـع يـد           قرر فضلاً عن ذلك أ    
المدين الراهن مدة خمس سنوات على العقار المرهون، حتى يحتج بالرهن           
فى مواجهة المالك الحقيقى للعقار، وذلك متى أثبت وجود أسـباب قويـة             

ثم شملت هذه الأحكام القانون     . أوجبت اعتقاده وقت الارتهان ملكية الراهن     
  .الأهلى كذلك

 شك أن هذه الأحكام تعتبر خروجاً على الأصـول العامـة التـى              ولا
تقضى بأن زوال سند مقرر الحق يجب أن يترتب عليه زوال ما قرره من              
حقوق، وبأن فاقد الشيئ لا يعطيه، ولكن هذا الخروج تبرره رغبة المشرع            

  .فى حماية حسن النية وتدعيم الإئتمان وتشجيعه
ديد الحماية المقررة للدائن المرتهن مـن       وقد استبعد القانون المدنى الج    

واضع اليد، ولكنه استبقى الحماية بالنسبة للدائن المرتهن من مالك تقرر زوال            
 مدنى إذا رهن شخصى، ثـم       ١٠٣٤سند ملكيته بأثر رجعى طبقاً لنص المادة        

زالت ملكيته لأى سبب من الأسباب التى لها أثر رجعى، فإن الـرهن يبقـى               
لدائن المرتهن إذا كان حسن النية، فيعود العقار إلى مالكـه           رغم ذلك لصالح ا   

الأصلى محملاً بالرهن، ويكون المالك فى مركز حائز العقار المرهون فيتخذ           
  .الدائن المرتهن فى مواجهته إجراءات التنفيذ على العقار


 

            أن يكون الراهن وقت إنشاء الرهن، وأن تـزول ملكيـة
الراهن بعد ذلك بأثر رجعى، كما لو كان الراهن قد تلقى الملكية بعقد قابل              

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٧  

للإبطال، ثم تقرر إبطاله، أو كان العقد صحيحاً ثم قضى بفسخه، أو كان قد 
  .ا الواهبتلقى العقد بهبة ثم رجع فيه

فإذا لم يكن الراهن مالكاً وقت إنشاء الرهن، فإن الرهن الصادر منـه             
ينطبق عليه الحكم العام فى خصوص رهن ملك الغير، كما لو كان مجرد             

  .حائز لا سند له، أو كان السند الذى تلقى به الحيازة باطلاً بطلاناً مطلقاً
طيع التمسك بالعقـد    أما إذا كان عقده صورياً، فإن الدائن المرتهن يست        

الظاهر متى كان حسن النية، مادام أن ورقة الضد لم تسجل، ولا يكون فى              
  . مدنى١٠٣٤حاجة إلى التمسك بالمادة 

ففى هذه الحالات ومثيلاتها لا يسرى الرهن الصادر فيه فى مواجهـة            
المالك الحقيقى حتى لو كان الدائن المرتهن حسن النية، وأياً كانـت مـدة              

  .اهن للعقار المرهون مادام أنه لم يتملكه بالتقادمحيازة الر
           أن يكون الدائن المرتهن حسن النية، أى أن يجهل وقت

الرهن وجود السبب الذى ترتب عليه زوال الملكية بأثر رجعى، وبذل مـا             
أما إذا كان المرتهن قد علـم أو كـان فـى            . ينبغى من عناية فى هذا السبيل     

علم بما يتهدد ملكية الراهن من أسباب الزوال، فـلا يمكنـه أن             إستطاعته أن ي  
 مدنى، كما إذا كـان يعلـم        ١٠٣٤يفيد من الحكم الاستثنائى المقرر فى المادة        

بالعيب الذى شاب إرادة أحد المتعاقدين فى العقد الذى تلقى به الراهن الملكية،             
  ).الثمن مثلاًكعدم دفع الراهن (أو كان يعلم بالسبب الذى أدى إلى فسخه 

           أن يكون الدائن المرتهن الحسن النية قد قام بشهر حقـه
قبل التأشير بصحيفة الدعوى المرفوعة على الراهن بـالطعن فـى سـند             

  .ملكيته
 فقرة أولى من قانون الشهر العقـارى        ١٥ذلك أن المقرر بنص المادة      

ررات واجبـة   وجوب التأشير فى هامش سجل المح  ١٩٤٦ لسنة   ١١٤رقم  
الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعـن فـى              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٨  

التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان           
  .)١(أو الفسخ أو الرجوع

  :قرر المشرع المصرى حماية خاص للدائن المرتهن فى حالتين -٢
     قت الرهن، ثم ظلت ملكيته بـأثر       إذا كان الراهن مالكاً للعقار و
  .رجعى

       ولما . خاصة بحماية المرتهن ممن حاز العقار خمس سنوات
عرض المشروع على لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانيـة، لأن حكمهـا            

وأقت على الفقرة الأولى    . )٢(متطرف فى مخالفة القواعد العامة لغير مسوغ      
والحكم الذى ورد بهـذه الفقـرة       . مدنى ١٠٣٤التى جاء حكمها فى المادة      

يعتبر إستثناء من القاعدة التى تقضى بأن زوال ملكية الراهن بأثر رجعى،            
كان يجب أن يترتب عليه زوال حق الدائن المرتهن، ولكن المشرع حماية            
منه للدائن المرتهن حسن النية، قرر بقاء حق الرهن، فيعود العقـار إلـى              

  . أنشأه الراهن الذى زالت ملكيته بالرهن الذىمالكه مثقلاً
 

الـرهن  . (أن يكون الرهن قد صدر من مالك ملكية باتة وحالـة          ) ١(
  ).١٨٠ص  - لدكتور أحمد سلامة - الرسمى

أن تزول ملكية الراهن بأثر رجعى ويلاحظ أن يكون زوال ملكية           ) ٢(
جعى بناء على نص فى ا لقانون، فإذا لم يكن هناك نص فى             الراهن بأثر ر  

القانون يرتب هذا الأثر الرجعى، وإتفق الطرفان على الأثر الرجعى، فـلا            
 مدنى، والدائن المرتهن لن يكون فى حاجة إلى الاستناد ١٠٣٤تطبق المادة 

  .إليها للتمسك ببقاء حق الرهن

                                              
  . وما بعدها٣ ص – للدكتور عبدالمنعم البداروى –التأمينات العينية ) ١(
  .٢١ ص – ٧جزء  –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٩  

 إبرام عقد الرهن ويقصد     أن يكون الدائن المرتهن حسن النية وقت      ) ٣(
بحسن النية أن يكون الدائن يجهل السبب الذى يهدد ملكية الراهن بالزوال            

والأصل أن حسن النية مفترض، ولكنه ينتفى إذا كان الـدائن           . بأثر رجعى 
  .المرتهن يعلم وقت إبرام عقد الرهن مما يهدد سند ملكية الراهن

نى، إذا رهـن شـخص       من القانون المد   ١٠٣٤طبقاً لنص المادة     -٣
عقاراً يملكه، ثم زالت ملكيته لأى سبب من الأسباب، فإن الرهن يبقى رغم          
ذلك لصالح الدائن المرتهن إذا كان حس النية فيعود العقـار إلـى مالكـه               

ويبدو من المذكرة الإيضاحية أن المشرع يحاول رد . الأصلى عملاً بالرهن 
  .هذا الحكم إلى القواعد العامة

تور محمد على إمام إلى القول بأنه يصعب تفسير الحكـم           ويذهب الدك 
على أساس القواعد العامة، ويقول إنه يمكن تبريره على أساس أن الـدائن             
المرتهن تعامل وهو حسن النية مع شخص يعتقد أنه المالك الحقيقى للعقار،            
وكل الأسباب توصى له بصحة هذا الاعتقاد، أى أنه تعامل بحسن نية مع             

  .لظاهر، ويلقى هذا سنداً لحماية حقهالمالك ا
 من القانون المدنى أن حكمها لا ينطبـق         ١٠٣٤ويبين من نص المادة     

إلا فى حالة الرهن الصادر من مالك تقرر إبطال سند ملكيته أو فـسخه أو               
فلابد إذن أن يكون الراهن مالكـاً وقـت         . إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر     

  .الرهن ثم زالت ملكيته بأثر رجعى
فإذا علم  . ويلزم كذلك أن يكون الدائن المرتهن حسن النية وقت الرهن         

الدائن المرتهن بعد قيام الرهن بالعيب اللاحق بملكية الراهن فإن ذلـك لا             
  .)١( مدنى١٠٣٤يمنعه من التمسك بنص المادة 

يجب أن يكون الدائن المرتهن، وقت إبرام العقـد حـسن النيـة،              -٤
لمرتهن هو ألا يكون هذا الدائن عالماً بأن ملكيـة          ومعنى حسن نية الدائن ا    

                                              
  . وما بعدها٢٤٠ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٠  

الراهن مهددة بالزوال بأثر رجعى، فإذا كان عنده أى شك فى ذلك لم يكن              
فإذا أبرم الـدائن المـرتهن عقـد        . وحس النية يفترض أصلاً   . حسن النية 

الرهن، افترض حسن النية،  ومع ذلك إذا أثبت الخصم أنه كان أمام الدائن              
 للشك فى ملكية الراهن، بأن كان هذا الراهن مثلاً لا يـزال             المرتهن سبيل 

مديناً بالثمن أو ببعضه، فإذا لم يدفع ما هو مدين به، فسخ البيع، كان على               
الدائن المرتهن أن يثبت أنه لم يكن يعلم أن الراهن لا يزال مديناً بالثمن أو               

  .)١(ببعضه
  

الحماية التى أضفاها المشرع فى المادة      إن حسن النية التى تقتضيه       -١
 من القانون المدنى على الدائن المرتهن فى حالة إبطال أو فسخ سند             ١٠٣٤

ملكية الراهن، ينتفى متى كان هذا الدائن يعلم وقت إبرام الرهن، أو كان فى              
مقدوره أن يعلم، بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لأى سبب            

 وإستخلاص قاضى الموضوع القاضى لسوء النيـة لا يخـضع           من الأسباب، 
فـإذا  . لرقابة محكمة النقض إلا من جهة مطابقته للتعريف القانونى لسوء النية          

كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من تضمين عقد البيع المـسجل بـسند              
وجود باق من الثمن قدره أربعة آلاف من الجنيهات لم يـدفع             - ملكية الراهن 

البنك المرتهن كان فى مكنته أن يعلم بأن هذا العقد مهـدد بـالزوال عـن             أن  
عن الوفاء بهذا المبلـغ، وأنـه       ) الراهن(طريق الفسخ إذا ما تخلف المشترى       

 من  ١٠٣٤لذلك يعتبر البنك سيئ النية غير جدير بالحماية المقررة فى المادة            
 نية البنك المـرتهن     القانون المدنى، فإن الحكم يكون قد أقام إستخلاصه لسوء        

  .على أسباب من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه فى هذا الخصوص
 

 
                                              

  .٣٧٠ و ٣٦٩ ص – للدكتور السنهورى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥١  

 
 


 




 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . أردنى١٣٢٩ كويتى و ٩٧٦ عراقى و ١٢٩٠ ليبى و ١٠٢٨م 

  
يجب أن يكون المال الذى أصبح رهنه رهناً رسـمياً عقـاراً يجـوز              

 يجوز رهن الوقف، كذلك يجب أن يكون جائزاً بيعه فـى            التعامل فيه، فلا  
  .المزاد العلنى، فلا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف فيه

وتقتضى قاعدة تخصيص الرهن أن يكون العقار المرهون معيناً تعيينـاً           
دقيقاً من حيث الطبيعة والموقع، فإذا لم يرد فى العقد هـذا التحديـد أمكـن                

  .)١(لاحقة تكون هى أيضاً رسمية، وتعتبر ملحقاً لعقد الرهنتكملته فى ورقة 
 
 من القـانون المـدنى أن الـرهن         ١٠٣٥ظاهر من نص المادة      -١

الرسمى يجب أن يقع على عقار يصح التعامل فيه، ويجوز بيعه بـالمزاد             
. العلنى، ويجب تعيينه تعييناً دقيقاً فى عقد الرهن من حيث طبيعته وموقعه           

 ويشمل الرهن إلى جانب هذا العقار المرهون، ملحقاته، وكذلك ثمـاره            هذا
                                              

  .٢٢ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٢  

ويجوز رهن المبانى القائمـة علـى أرض        . من وقت إلحاق الثمار بالعقار    
الغير، فيكون للمرتهن حق التقدم فى ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى، وفى            

  .التعويض إذا استبقى المبنى صاحب الأرض
 على العقار، أما المنقول فلا يصح استقلالاً        فالرهن الرسمى لا يقع إلا    
وعلى ذلك لا يصح رهن الأموال المنقولة،       . أن يكون محلاً للرهن الرسمى    

أى الحقوق العينية التى تقع على منقول كحق ملكية المنقول وحق الإنتفاع            
هرات رهنـاً   وفلا يجوز رهن سيارة أو ساعة مهما كانت ثمينة أو مج          . به

  . يجوز رهنها رهن حيازةرسمياً، وإن كان
على أن هناك منقولات وردت نصوص خاصة تجيز رهنهـا رهنـاً            

 فقـد أجـاز   Fonds de commerceرسمياً، وهذه هى المحال التجارية 
 رهنها رهناً رسمياً، وبين الإجراءات التـى        ١٩٤٠ لسنة   ١١القانون رقم   

اً، بل هى منقول تتبع فى ذلك، ذلك أن المحال التجارية لا تعتبر منقولاً مادي   
معنوى إذ تشمل خلاف العناصر المادية عناصر معنوية كالإسم التجـارى           

والمحل التجارى لا يخضع علـى      . والسمعة التجارية والعملاء ونحو ذلك    
كذلك يجـوز الـرهن     ). الحيازة فى المنقول سند الملكية    (كل حال لقاعدة    

 لأنهـا لا    ١٩٥١ لـسنة    ٣٥الرسمى الوارد على السفن بموجب القـانون        
وعلى غرار نظام رهن السفن البحرية عرف . تخضع لقاعدة حيازة المنقول

  ).١٩٤٨إتفاقية جنيف سنة (نظام رهن السفن النهرية ورهن الطائرات 
وبناء على ذلك يجوز رهن حق الملكية فى عقـار كملكيـة أرض أو              

  .ملكية منزل أو حق رقبة عقارية أو حق إنتفاع عقارى
ق المحتكر، وحق الإرتفاق تبعاً للعقـار المرتفـق     كذلك يجوز رهن ح   

  . وليس وحده
ويجب أن يكون العقار المرهون رهناً رسمياً مما يجوز التعامل فيـه            

  .ومما يجوز بيعه بالمزاد العلنى

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٣  

ويجب أن يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً مـن حيـث             
 رسمية تعد ملحقاً للعقـد      طبيعته وموقعه وذلك فى عقد الرهن أو فى ورقة        

  .وإلا كان الرهن باطلاً
وهذا الجزء هو البطلان المطلق، لأن هذا التحديد الدقيق هو أصل من            
أصول تخصيص الرهن، ومبدأ تخصيص الرهن هو مبدأ جوهرى لا يقوم           

  .)١(الرهن بدونه
 من القانون المدنى أن محل الـرهن        ١٠٣٥يتبين من نص المادة      -٢

  :تتوافر فيه الشروط الآتيةيجب أن الرسمى 
  .أن يكون عقاراً) ١(
  .أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى) ٢(
  .أن يكون موجوداً وقت الرهن) ٣(
   .أن يكون معيناً تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموضعه ونص المادة) ٤(

 مدنى يقرر فى عبارات واضحة مبدأ تخصيص الرهن بالنظر          ١٠٣٥
  .ى العقار المرهونإل

والمقصود بتخصيص الرهن أن يتقرر الحق على العقار بالذات وليس          
فالرهن فى صورته الحديثـة     . على كل أموال المدين الحاضرة والمستقبلة     

ومبدأ تخصيص الرهن يقصد به القضاء      . هو رهن خاص وليس رهناً عاماً     
  . تخصيصعلى فكرة الرهن العام الذى يرد على كل أموال المدين دون

وللرهن العام أضرار كثيرة بمصلحة الأطراف الخاصة وبالمـصلحة         
العامة، فالمدين الذى يرهن كل أموله ضماناً للوفاء بدين الدائن يستنفذ فى            

  .تصرف واحد كل ما يمكن الحصول عليه من إئتمان
وتعيين العقار المرهون ينبغى أن يكون دقيقـاً مـن حيـث طبيعتـه              

  .ه الجهالةوموقعه، بما ينفى عن
                                              

  . وما بعدها٤٠٢ ص – للدكتور السنهورى – ١٠ جزء –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٤  

الخلاصة أن القضاء على عادة الرهن العام عن طريق تقريـر مبـدأ             
تخصيص الرهن لا يتحقق إلا إذا عين العقار المرهون فى عقـد الـرهن              

  .تعييناً دقيقاً يمنع الجهالة فيه
ويترتب على مبدأ تخصيص الرهن مبدأ آخر هو بطلان رهن المـال            

لراهن أن تؤول إليه، وهو أمر يحول فالمال المستقبل تركه يأمل ا. المستقبل
  .دون التصرف فى تركه مستقبله

  .هذا هو الحكم فى القانون الفرنسى
أما فى القانون المصرى فالقاعدة هى صحة التـصرفات فـى المـال             

فالأصل فيه هو الصحة، والإستثناء فيـه هـو       ).  مدنى ١٣١/١م(المستقبل  
  .البطلان

 كان التصرف بـاطلاً بطلانـاً       ةل مستقب ةفإذا كان المال المستقبل ترك    
، وليس لأنه تصرف فى مال مـستقبل، لأن         ةمطلقاً، لأنه تصرف فى ترك    

  .المال المستقبل المملوك للغير حكم التصرف فيه هو البطلان النسبى
أما إذا كان المال المستقبل غير معين بالذات كان الرهن باطلاً بطلاناً            

  .)١(ل مستقبلمطلقاً لأنه رهن عام وليس له رهن لما
ويجب أن تتوافر   . الأصل أن الرهن الرسمى لا يرد إلا على عقار         -٣

  . مدنى١٠٣٥فيه شروط معينة بينتها المادة 
 مدنى أنه يشترط فى العقار الـذى يـرد       ١٠٣٥ويبين من نص المادة     

أن يكـون   ) ٢(أن يكون عقاراً    ) ١: (عليه الرهن الرسمى بالشروط التالية    
أن يكون معيناً تعييناً دقيقاً     ) ٣(ه وبيعه بالمزاد العلنى     مما يصح التعامل في   

  .أن يكون موجوداً وقت إبرام الرهن) ٤(
  .فيجب أن يكون العقار مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى

                                              
  . وما بعدها٣٧ ص – ١٩٦٧ طبعة – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٥  

الودود يحيى أنه كان يكفى النص على أن تـوافر           ويرى الدكتور عبد  
عه بالمزاد العلنـى يقتـضى      شرط صحة بيعه بالمزاد العلنى، لأن جواز بي       

  .بالضرورة جواز التعامل فيه
وتطبيقاً لهذا النص لا يجوز رهن العقارات التى تعتبر مـن الأمـوال           

. العامة ولا رهن العقارات الموقوفة، لأن هذه وتلك لا يجوز التعامل فيهـا            
كذلك لا يجوز رهن حق الإرتفاق مستقلاً عن العقـار المقـرر الإرتفـاق              

لأنه لا يجوز بيعه بالمزاد مستقلاً عن العقـار،         ) عقار المخدوم ال(لمصلحته  
  .ولا يجوز رهن حق الإستعمال أو السكنى

أما بالنسبة للعقار المشروط عدم التصرف فيه، فقـد ورد فـى المـذكرة        
، ويراه أيـضاً بعـض      )٢٢ص   - ٧الجزء  (الإيضاحية أنه لا يجوز رهنه      

  .الشراح
فضل رأياً آخر لبعض الشراح يجـب       ولكن الدكتور عبدالودود يحيى ي    

أن ينظر فيه إلى الغرض من تقرير المنع من التصرف، فإذا كان الرهن لا         
  .يتعارض مع هذا الغرض فإنه يقع صحيحاً

 مدنى مبدأ تخصيص الرهن ١٠٣٥هذا، وتقرر الفقرة الثانية من المادة  
اً دقيقاً مـن    الذى يعتبر وجوباً أن يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعيين         

حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين إما فى عقد الرهن ذاته أو فى              
  .عقد رسمى لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً

كما يقرر النص المذكور بالنسبة للعقار المرهون مبدأ تخصيص الرهن 
  .الذى يعتبر من أهم المبادئ فى نظام الرهن الرسمى

 مدنى أن يكون العقار معيناً تعييناً دقيقاً من حيث          ١٠٣٥/٢وتتطلب المادة   
  .)١(طبيعته وموقفه

                                              
      ١٤٠ ص   – ١٩٨٥ طبعـة    – للدكتور عبـدالودود يحيـى       –التأمينات الشخصية والعينية      ) ١(

  .وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٦  

 مدنى يتـضح أن المـشرع يتطلـب        ١٠٣٥/٢من عبارة المادة     -٤
والواقع .  جواز التعامل فى العقار، وجواز بيعه بالمزاد       :شرطين مستقلين 

لعلنى أنه يكفى أن ينص على الشرط الثانى، لأن جواز بيع العقار بالمزاد ا            
  .يستلزم جواز التعامل فيه

وطبقاً لهذا الشرط لا يجوز رهن العقارات التى تدخل فى الأموال العامة،            
ولا يجوز كذلك رهن حق الإرتفاق مستقلاً عـن العقـار           . والعقارات الموقفة 

كمـا لا يجـوز رهـن حـق         . المخدوم إذ لا يمكن بيعه بالمزاد مستقلاً عنه       
ارد على العقار، إذ لا يجوز بحـسب الأصـل          الإستعمال أو حق السكنى الو    

رهن الحقوق العينية    - وفقاً للرأى السائد   - كما لا يجوز  . التصرف فى أيهما  
ولا يجوز رهن العقـار     . التبعية الواردة على العقار، إذ لا يمكن بيعها مستقلة        

أمـا الـدكتور    . المشروط عدم التصرف فيه، وهو ما يقول به بعض الشراح         
 منصور فيذهب مع فريق آخر من الشراح إلـى وجـوب            مصطفىمنصور  

النظر إلى الحكمة من تقرير شرط المنع من التصرف، فإذا لـم يتعـارض              
  .)١(الرهن معها كان صحيحاً

الأصل أنه لا يجوز رهن المنقول رهناً رسمياً ما لم ينص القانون             -٥
  .على خلاف ذلك

سيارات والعائمات  وبناء على ذلك لا يصح رهن المنقولات المادية كال        
ولا الديون بإعتبارها حقوقاً منقولة لا يصح أن تكون محلاً للرهن    . وغيرها
كذلك حق المستأجر هو مجرد حق شخصى لا يرد عليه الـرهن            . الرسمى
وأيضاً حق المستحق فى الوقف يعتبر مجرد حق شخصى رغـم           . الرسمى

  .أن المال الموقوف عقار

                                              
    ٢٣ ص   – ١٩٦٣ طبعـة    – للدكتور منصور مـصطفى منـصور        –التأمينات العينية     ) ١(

  .وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٧  

 لا تصلح كذلك لأن تكون محلاً لـرهن         وحقوق الملكية الأدبية والفنية   
  .فإذا ورد الرهن الرسمى على منقول كان باطلاً بطلاناً مطلقاً. رسمى

والعقار بالتخصيص لا يرد عليه الرهن الرسمى منفصلاً عن العقـار           
  .المتصل به لأنه يصبح منقولاً

  .ويلزم أن يكون العقار مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد
  .يصح رهن الأموال العامةوعلى ذلك لا 

والمبانى يصح رهنهـا رهنـاً      . ولا يجوز رهن أملاك الدولة الخاصة     
  .)١(رسمياً لأنها عقارات بطبيعتها

لا يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير              -٦
  .فالرهن الرسمى حق عقارى، بمعنى أن محله يجب أن يكون عقاراً. ذلك

رهن الرسمى على العقار أن هذا الـرهن يمـس          والحكمة فى قصر ال   
مصالح الغير ويهدد حقوقهم لأنه يخول الدائن المرتهن ميزة التقـدم علـى     
الدائنين العاديين من جهة، وميزة التتبع فى مواجهة الخلف الخـاص مـن             

  .)٢(جهة أخرى، فتنصرف آثار الرهن فى الحقيقة إلى الغير
ازى لا يرد إلا على العقـار       بخلاف الرهن الحي   - الرهن الرسمى  -٧

والسبب فى إشتراط هذا الشرط أن المنقـولات لا تخـضع           . دون المنقول 
لنظام الشهر عن طريق القيد فى الدفاتر الرسمية نظراً لكثرتهـا وتماثلهـا             

  .وسرعة انتقالها من يد إلى يد ومن مكان إلى مكان
العلنى طبقاً ويجب أن يكون العقار مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد 

 ١٠٣٢ و   ١٠٣٥ مدنى وبالبناء على نصوص المـواد        ١٠٣٥لنص المادة   
                                              

   ٢٥٥ ص   – ١٩٥٦ طبعـة    – للدكتور محمد على إمام      –التأمينات الشخصية والعينية      ) ١(
  .وما بعدها

 – ١٩٧٩ طبعـة    – للدكتور محمود جمال الدين زكـى        –التأمينات الشخصية والعينية      )٢(
  . وما بعدها١٩٧ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٨  

 مدنى يتضح أنه يجب أن تتوافر فى المـال المرهـون الـشروط       ١٠٣٣و
  :الآتية
  .أن يكون عقاراً -١
  .أن يكون ما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى -٢
  .أن يكون موجوداً وقت الرهن -٣
  .)١( للرهنأن يكون مملوكاً -٤

   
إن ما يتطلبه القانون المدني لنفاذ الرهن الحيازي للمنقول في حق  -١ 

الغير من تدوين العقد في ورقة ثابتة التاريخ يحـدد فيهـا مبلـغ الـدين                
المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين إذا لم يمكـن           

 ضماناً لاعتماد مفتوح أو بفـتح حـساب         تحديده وقت الرهن كحالة ترتيبه    
جار، هذا الذي يتطلبه القانون المدني لا يسري على الرهن التجاري ذلـك             

 ٦٥٥ من القانون التجاري بعد تعديلها بالقـانون رقـم           ٧٦أنه طبقاً للمادة    
 يثبت الرهن الذي يعقد ضماناً لدين تجـاري بكافـة طـرق             ١٩٥٤لسنة  

لتجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير ومن       الإثبات المقبولة في المواد ا    
ثم فإن القانون التجاري يكتفي لنفاذ الرهن في حق الغير بانتقـال حيـازة              

 ٧٧الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقاً للمادة            
من القانون التجاري ولا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تـدوين هـذا         

ي أية ورقة، ومتى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلاً فإن تحديد             العقد ف 
الدين المضمون وهو ما اشترط القانون المدني اشتمال العقد المكتوب عليه           
لا يكون لازماً للاحتجاج بالرهن على الغير، يؤكد ذلك ما جاء بالمـذكرة             

 ومن ثم فإن الـرهن التجـاري        ١٩٥٤ لسنة   ٦٥٥الإيضاحية للقانون رقم    
                                              

  . وما بعدها٢٢ ص – ١٩٧٣ طبعة – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية   )١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٩  

للمنقول يكون صحيحاً ويحكم به على الغير ولو ترتـب لـضمان جميـع              
الديون التجارية التي للدائن المرتهن في ذمة المدين الراهن بغير تحديد لها            
وفي هذه الحالة يكون لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقـدير مـا إذا              
كانت إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تخصيص المال المرهـون لـضمان            
الديون التجارية التي كانت قائمة فعلاً في ذمة المدين وقت ترتيب الـرهن             

  .فحسب أو أن الضمان يشمل أيضاً الديون المستقبلة
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٠  

 
 





 
  

  :هذه المادة فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . أردنى١٣٣٠ كويتى و ٩٧٧ عراقى و١٢٩٢ ليبى و ١٠٣٩مادة 

  
يلحق بالعقار فى الرهن، فيكون مرهوناً مثله فى نفـس الـدين، دون             

 يكون من ملحقات العقار المرهون ويعتبر       حاجة إلى ذكره فى العقد، كل ما      
من حقوق الإرتفاق، ومثل ذلـك       مثل ذلك ما يكون للعقار المرهون     . عقاراً

ما يكون للعقار المرهون من حقوق الإرتفاق، ومثل ذلك أيضاً العقـارات            
بالتخصيص التى أعدها المالك لخدمة العقار، سواء كانت معدة قبل الرهن           

ك أخيراً ما أدخل على العقار، ولو بعد الرهن، من          أو أعدت بعده، ومثل ذل    
تحسينات مهما زادت فى قيمته، وما أقيم من منشآت تعود بالمنفعة علـى             
المالك كما إذا أقام المالك على الأرض المرهونة بناء فإن الـرهن يـشمله          
مهما كان كبيراً، كذلك لو أقام الغير بناء علـى أرض مرهونـة، وملـك               

وتطبيقاً لما تقدم إذا كان     . لإلتصاق، فإن الرهن يشمل البناء    الراهن البناء با  
المرهون هو حق الرقبة، ثم آل حق الإنتفاع إلى المالك، شمل الرهن حـق   
الإنتفاع بإعتباره تابعاً للرقبة، مع مراعاة حقوق الغير كما لو كـان حـق              

 شتراه مالك الرقبة المرهونة فإن ا لـرهن علـى         إالإنتفاع نفسه مرهوناً و   

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦١  

الرقبة يشمل حق الإنتفاع ولكنه يتأخر على الرهن الذى رتب علـى حـق            
الإنتفاع من قبل، وكذلك الأمر فى ملحقات العقار المرهون إذا كان للغيـر             
حقوق عليها، فإن الرهن الذى يمتد إلى هذه الملحقات لا يؤثر فـى هـذه               
الحقوق، فلو اشترى مالك الأرض المرهونة مواشـى لـم يـدفع ثمنهـا              

صها لخدمة الأرض فإن الرهن يشملها، ولكنه يتأخر عن إمتياز بائع           وخص
  .)١(المواشى

 
 مدنى يجعل الرهن يمتد إلى ملحقـات العقـار          ١٠٣٦نص المادة    -١

 - المرهون لأن هذه الملحقات تابعة للعقار المرهون فتكون مرهونة مثلـه          
  :ومن أمثلتها ما ورد فى النص

ذا رهن العقار، فإن حقوق الإرتفاق تـصبح        فإ - حقوق الإرتفاق  -١
  .مرهونة مثله

فهى تتبـع العقـار الأصـلى فتـصبح          - العقارات بالتخصيص  -٢ 
  .مرهونة مثله

التحسينات والإنشاءات التى يستحدثها مالك العقار لتدخل ضـمناً          -٣ 
  .)٢(فى الرهن دون حاجة إلى إتفاق خاص بإعتبارها تابعة للعقار المرهون

لمشرع بالنص على شمول الـرهن الرسـمى للتحـسينات          يعنى ا  -٢
يعنى الإضافات التى تتصل بالعقار      -  مدنى ١٠٣٦والإنشاءات فى المادة    

  .بفعل الطبيعة أو عمل الإنسان
هذه التحسينات والإنشاءات تلحق بالعقار المرهون أياً كانت قيمتها أى          

  .رهون إبتداءحتى ولو كانت قيمتها فى ذاتها تزيد عن قيمة العقار الم
                                              

  . وما بعدها٢٤ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى   ) ١(
 – للدكتور عبدالرزاق السنهورى والمستشار مـصطفى الفقـى          – ١٠ جزء   –الوسيط    ) ٢(

  . وما بعدها٤١١ ص – ١٩٩٤طبعة 
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   
مادة (

٦٢  

ولكن يشترط لإلحاق هذه التحسينات والإنشاءات بالعقار المرهون أن          
  .)١(تعود منفعتها على المالك

يشمل الرهن كل التحسينات والإنـشاءات التـى تلحـق العقـار             -٣
فكل زيادة فى العين بعد عقد الـرهن يـشملها حـق     . المرهون بعد الرهن  

رد الزيادة المعنوية، أى الزيـادة      وليس المقصود بذلك مج   . الدائن المرتهن 
إذ لا شك أن الدائن     . أى زيادة القيمة بسبب شق ترعة أو عمل شارع مثلاً         

  .يفيد منها كما يضار بنقص القيمة
ا المقصود هو الزيادة المادية التى تحصل فى العقار المرهـون،           موإن

  .كإنشاء بناء أو غراس فى الأرض المرهونة
لإنشاءات سواء حـدثت بفعـل الطبيعـة        والرهن يشمل التحسينات وا   

كطمى النهر، أو كانت نتيجة عمل الإنسان كإقامة بناء جديـد، أو إضـافة         
  .طابق إلى البناء القائم، أو زرع نخيل أو أشجار بالأرض المرهونة

فالرهن يشمل هذه الملحقات مهما كانت قيمتها مرتفعة بالنسبة إلى قيمة       
بناء توازى قيمته خمسون ألف جنيه علـى  العقار ذاته، فلو أن شخصاً أقام   

أرض مرهونة تساوى ألف جنيه، فإن الرهن يشمله، إذ البناء يعتبر ملحقاً            
  .)٢(بالأرض مهما كانت قيمته بالنسبة لها

يشمل الرهن التحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك،  -٤
 تحـسينات أو    فيمتد الرهن إلى جميع ما يطرأ على العقار المرهون مـن          
  .زيادات نشأت عن ظاهرة طبيعية أم حدثت بفعل الإنسان

فالتحسينات أو الزيادات الطبيعية هى التى تتحقق دون تدخل الإنسان،          
فيمتد الرهن إلى الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية 

                                              
  .٢٥ و٢٤ ص – ١٩٦٣ طبعة – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية   )١(
  ٢٦٧ ص   – ١٩٥٦ طبعـة    – للدكتور محمد على إمام      –التأمينات الشخصية والعينية      )٢(

  .وما بعدها
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 ٦٣  

غير محسوسة أما التحسينات الصناعية فهى التى تلحق بفعـل الإنـسان،            
الأبنية التى تقام والأشجار التى تغرس بعد الرهن على الأرض المرهونة، ك

فيمتد الرهن إليها مهما كانت كبيرة القيمة إذا كانت ملكاً لمالك الأرض ولو             
أما إذا ظلت ملكية المبانى ببند فى العقد لمن أقامها         . لم يكن هو الذى أقامها    

  .ليها الرهنكمستأجر أو منتفع فلا تلحق بالأرض ولا يمتد إ
على أن إمتداد إلى التحسينات والإنشاءات لا يخـل بإمتيـاز المبـالغ            
المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المـادة          

  . مدنى١١٤٨
ويدخل فى التحسينات والإنشاءات إضافة ملحقات جديدة بعد الـرهن          

 على عقار مجاور، أو     إلى العقار المرهون كحق إرتفاق يكسب لهذا العقار       
عقارات بالتخصيص ترصد بعد الرهن لخدمة العقار المرهون أو إستغلاله،    

  .ولو كانت بعمل حائز العقار المرهون لا الراهن
والقواعد المتعلقة بوعاء الرهن التى تجعله شاملاً للمحلقات، وكـذلك          

صراحة للتحسينات أو الإنشاءات لا تتعلق بالنظام العام، بل يجوز كما نص 
 مدنى الإتفاق على أن لا يشمل الرهن ملحقـات العقـار            ١٠٣٦فى المادة   

  .)١(المرهون أو لا يمتد إلى الإنشاءات التى تطرأ عليه
لا يترتب على إلحاق التحسينات والمنشآت كمـا تـنص المـادة             -٥
 مدنى الإضرار بإمتياز المبالغ المستحقة للمقـاولين أو المهندسـين           ١٠٣٦

 مـدنى فـالرهن يـشمل التحـسينات         ١١٤٧فى المادة   المنصوص عليه   
والإنشاءات سواء أكانت حاصلة بفعل الراهن نفسه أم بفعل الغيـر، متـى             
كانت حاصلة بفعل الراهن نفسه أم بفعل الغير، متى كانت ملكيتها قد آلت             

                                              
 – ١٩٧٩ طبعـة    – للدكتور محمود جمال الدين زكـى        –التأمينات الشخصية والعينية      ) ١(

  . وما بعدها٢٠٨ص
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   
مادة (

٦٤  

 مـدنى   ١٠٣٦وهـذا معنـى تخـصيص المـادة         . إلى المالك بالإلتصاق  
  ).التى تعود بمنفعة على المالك (:للتحسينات والإنشاءات بقولها

 مدنى هو من الأحكام المكملة ١٠٣٦ويلاحظ فى النهاية أن حكم المادة 
وليس هناك ما يحول دون إتفاقهم علـى اسـتبعاده أى          . لإرادة ذوى الشأن  

على عدم شمول الرهن الملحقات المذكورة فيها، وعلى من يدعى وجـود            
  .هذا الإتفاق عبء إثباته

) ١(.  
 مدنى أن الرهن لا يقتصر على العقـار        ١٠٣٦يؤخذ من نص المادة      -٦

وذلك بشرط ألا يوجد    . المرهون، وإنما يمتد فيشمل ملحقاته التى تعتبر عقاراً       
  :إتفاق يقضى بغير ذلك، وبوجه خاص يشمل رهن العقار، ملحقاته الآتية

  .حقوق الإرتفاق  )١(
  .العقارات بالتخصيص  )٢(
الإنشاءات والتحسينات التى تعود بمنفعة على المالـك فيـشمل الـرهن              )٣(

التحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك، سواء حدثت بفعـل    
المالك أو غيره، كالبناء الذى يقيمه مالك الأرض المرهونة عليها، ولـو            

هـذه الإنـشاءات    وشـمول الـرهن     . زادت قيمته على قيمـة الأرض     
والتحسينات لا يضر بإمتياز المبالغ المستحقة للمقـاولين أو المهندسـين،        

  الدائن المرتهن رغم تأخر قيد إمتيازهم على قيد الرهن فيتقدم هؤلاء على
ثمار العقار المرهون وثمار ملحقاته تلحق بـه مـن وقـت             - الثمار  )٤(

  .)٢(قتسجيل تنبيه نزع الملكية، وسيأتى بحث هذا الملح
                                              

  .٥٣ ص – ١٩٧٣ طبعة – للدكتور عبدالمبنعم البدراوى –التأمينات العينية   ) ١(
.  وما بعـدها ٤٣ ص – ١٩٨٠ طبعة   – للدكتور عبدالناصر العطار     –تأمينات العينية   ال  ) ٢(

وقد أضاف إلى تعداد التأمينات العينية الواردة فى القانون المدنى، نوعاً خامساً أسـماه              
  ).الرهن الشرعى للتركة(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦٥  

أهـم ملحقـات     - على سبيل المثال   -  مدنى ١٠٣٦ذكرت المادة    -٧
حقوق الإرتفاق، والعقارات بالتخصيص،    : العقار التى يشملها الرهن، وهى    

التى تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق علـى           - والتحسينات والإنشاءات 
لمهندسين غير ذلك، مع عدم الإخلال بإمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين وا         

  . مدنى١١٤٨المعماريين المنصوص عليه فى المادة 
والنص لا يتضمن قاعدة آمرة متعلقة بتحديد ما يـشمله الـرهن مـن         
ملحقات العقار، وإنما هو نص مكمل لا يطبق حكمه إلا إذا لم يكن هنـاك               

  .بين المتعاقدين فى هذا الشأن
هذا العقـار   بالإضافة إلى العقار المرهون، ملحقات       - ويشمل الرهن 

ولو لم تذكر فى العقد، يستوى أن تكون هذه الملحقات كانت موجودة وقت             
الرهن أم وجدت بعد ذلك، كما يستوى أن تكون وجدت بفعـل الـرهن أم               

ولكن يشترط أن تكون هـذه      . بفعل شخص آخر، أم دون تدخل شخص ما       
 ـ    هن ن الـر أالملحقات مما يعتبر عقاراً، وذلك طبقاً للقاعدة التى تقـضى ب

وعلى ذلك لا يمتد الرهن إلى المنقـولات        . الرسمى لا يرد إلا على عقار     
التى لا تعتبر عقاراً بالتخصيص، كالسيارة المخصصة لركـوب الـراهن،    

  .وأثاث المنزل الذى يسكنه، فهذه وتلك لا تعتبر عقاراً فلا يشملها الرهن
أهـم ملحقـات     - على سبيل المثال   -  مدنى ١٠٣٦وقد ذكرت المادة    

حقوق الإرتفاق، والعقارات بالتخصيص،    : العقار التى يشملها الرهن، وهى    
والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك كما نصت المادتـان    

  . مدنى على إلحاق الثمار بالعقار من وقت معين١٠٧٩ و ١٠٣٧
فإنه لا  - فبالنسبة للتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على الحائز

يقصد بالتحسينات زيادة قيمة العقار المرهـون نتيجـة لغيـر الظـروف             
الاقتصادية، أو نتيجة لتنفيذ بعض المشروعات التى تعود بالنفع على العقار         

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٦  

كإنشاء طريق أو شق مصرف، وإنما يقصد بالتحسينات والإنشاءات كـل           
إضافة تؤدى إلى إرتفاع قيمة العقار، سواء أكانت هـذه الإضـافة بفعـل              

بيعة كزيادة مساحة العقار المرهون بفعـل الطمـى تطبيقـاً لقواعـد             الط
الإلتصاق، أم كانت الإضافة بفعل الإنسان، كطلاء جدران المنزل المرهون          
أم إصلاحه، أو بناء طابق جديد فيه، ويـشمل الـرهن هـذه التحـسينات               

فالرهن يمتد إليها حتى ولو جاوزت قيمتهـا        . والإنشاءات أياً كانت قيمتها   
مة العقار المرهون، يستوى فى هذا أن يكون الراهن هو الذى أقامهـا أم              قي

  .أن تكون قد أقيمت بفعل الغير
ولكن يشترط لإعتبار التحسينات والإنشاءات من الملحقات التى يشملها         

، وإلا فلن تكون مـن      ) مدنى ١٠٣٦م  (الرهن أن تعود بمنفعة على المالك       
تد الرهن إلى ما قد يمتلكه الراهن من        الملحقات التى يشملها الرهن، ولا يم     
  .عقارات مجاورة للعقار المرهون

بأن إمتداد الـرهن إلـى       - فى نهايتها  -  مدنى ١٠٣٦وتقضى المادة   
التحسينات والإنشاءات التى تعتبر من ملحقات العقـار، يجـب ألا يخـل             
بإمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعمـاريين المنـصوص          

 مدنى فإن المبالغ المستحقة لهؤلاء يكون لها إمتياز         ١١٤٨يه فى المادة    عل
بعد الزيادة التى ترتبت عليها فى قيمة العقار وقت بيعه، ويترتب على ذلك             
أن يتقدم المقاول أو المهندس على الدائن المرتهن فى إستيفاء هذه المبـالغ             

  . )١(رغم تأخر قيد الإمتياز عن قيد الرهن
ن العقار المرهون فإن الرهن الوارد عليه يمتد إلى ملحقاته          إذا تعي  -٨

  .بحكم القانون دون حاجة إلى إتفاق صريح بين المتعاقدين

                                              
 ١٥٠ و١٤٩ ٢ – ١٩٨٥ للدكتور عبدالودود يحيى طبعة –التأمينات الشخصية والعينية   ) ١(

  .١٥١و 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦٧  

وقد نص المشرع على قاعدة شمول الرهن للملحقات وأعطى أمثلة لما           
يعتبر من ملحقات العقار المرهون التى تعتبر من ملحقات العقار المرهون           

  . مدنى١٠٣٦فى المادة 
وينبغى لإمتداد الرهن إلى ملحقات العقار المرهـون أن تكـون هـذه            

فإذا كانت الملحقات   . الملحقات من العقارات أيضاً أو من الحقوق العقارية       
  .من الأموال المنقولة فلا يشملها الرهن

 مدنى ليـست واردة     ١٠٣٦والملحقات التى ذكرها المشرع فى المادة       
  .على سبيل الحصر

مادة المذكورة ليس آمراً، فيجوز للأفراد الإتفاق على        كذلك فإن نص ال   
ستبعاد بعض هذه الملحقات أو كلها من ضمان الدائن، وفى هـذه الحالـة              إ

وإذ لم يوجد إتفاق خاص طبق نص       . يسرى إتفاق المتعاقدين فى هذا الآن     
  .)١(القانون
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . وما بعدها٤٦ ص – ١٩٦٧ طبعة – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٨  

 
 




 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
ليس أما السورى والعراقى والأردنى والكويتى فليس فيهـا          ١٠٤٠دة  ما

  .نص مقابل
  

يلحق أيضاً بالعقار المرهون، ويوزع ثمنه كما يوزع ثمن العقار، الغلة  
ولكن يجب لإلحاق الثمار    . عن المدة التى أعقبت تسجيل تنبيه نزع الملكية       

بيه على مـستأجر العقـار بعـدم دفـع       بالعقار إتخاذ إجراءات معينة كالتن    
. الأجرة، أو الحجز على الثمار حجزاً تنفيذياً أو على ثمنها تحت يد الغيـر           

وإذ باع الراهن الثمار قبل تسجيل التنبيه ثم جنيت بعد التسجيل، فـالعبرة             
بالبيع لا بالجنى، ولا يلحق بالعقار من الثمار إلا بقدر المدة التى أعقبـت              

  .)١(التسجيل
 

إذا كانت الثمار مدينة، وهى ما تسمى بالإيرادات، فمـا يـستحق             -١
منها عن المدة الملاحقة لتسجيل التنبيه أو الإنذار بالدفع أو التخليـة إلـى              
وقت رسو مزاد العقار المرهون يلحق بالعقـار ويـوزع علـى الـدائنين              

  .المرتهنين بحسب مراتبهم، كما يوزع ثمن العقار المرهون نفسه
                                              

  .٢٧ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى   )١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦٩  

أما ما إستحق من أجرة عن مدة سابقة على تسجيل التنبيـه أو علـى               
الإنذار فإنه يكون من حق صاحب العقار المرهون ولو لم يتم الوفـاء إلا              

  .بعد التسجيل أو الإنذار
 

يذهب إلى أن العبرة فيها بتاريخ الجنـى، فـإذا كـان             - فهناك رأى 
بعد التسجيل أو الإنذار ألحقت كلها بالعقار، ولا يعتد بالمدة التـى            التاريخ  

بقيت فيها هذه الثمار بالأرض قبل التسجيل أو الإنذار ما دامت قد جنيـت              
  .بعد ذلك

بينما الرأى السائد والذى يأخذ به الـدكتور الـسنهورى والمستـشار            
ى كالثمار  أن الثمار الطبيعية أو المستحدثة ه      إلى   يذهب - مصطفى الفقى 

المدنية فلا تلحق بالعقار إلا بنسبة المدة التى أعقبت التسجيل أو الإنذار إلى           
كل المدة التى بقيت فيها هذه الثمار بالأرض، فلا مبرر للتفرقة بين الثمار             

  .)١() مدنى١٠٣٧م (المدنية والثمار الطبيعية أو المستحدثة 
ن تتزاحم عند التوزيع    معنى إلحاق الثمار بالعقار أن حقوق الدائني       -٢

  .على قيمة الثمار حسب أسبقية كل منهم فى الرهن على العقار ذاته
)  مدنى ٩٧٨/٢م  (ونظراً لأن الثمار المدنية تعتبر مقبوضة يوماً بيوم         

فلا تثور صعوبة فى تحديد الفترة التى لحق فيها الثمار بالعقار، فهى الفترة             
  .التالية على تسجيل التنبيه أو الإنذار

أما الثمار الطبيعية أو المستحدثة فهى لا تعتبر مقبوضـة إلا مـن يـوم               
  .فصلها

 فإذا فرضنا أننا بصدد محصول زراعى وتم تسجيل التنبيه أو الإنذار           
قبل نضج المحصول ولكن بعد زراعته، فهل يلحق كل هـذا المحـصول             

                                              
 – ١٩٩٤ طبعـة    – للدكتور السنهورى والمستشار مـصطفى الفقـى         – ١٠-الوسيط    )١(

  . وما بعدها٤١٩ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٠  

الـدكتور  (بالعقار عند نضجه على أساس أن قبضه تم بعد تسجيل التنبيـه     
  ).١١٠ص  - ، والدكتور شفيق شحاته١٦٧ص  - شمس الدين الوكيل

وإن كانت تقـبض     - فى هذا الفرض   - ولكن الرأى السائد أن الثمار    
مرة واحدة لا يوماً فيوم كالثمار المدنية، إلا أنه لا ينبغـى إغفـال المـدة                

  .السابقة على القبض والقول بأن الثمار لا تخص هذه المدة
 فى وقت متأخر، هى فى الواقع ثمار لكـل المـدة            فالثمار التى تقبض  

السابقة على القبض، ولهذا ينبغى تطبيقاً لنص القانون الذى يقرر أن الثمار            
تلحق العقار عن المدة التالية للتسجيل حساب هذه الثمار التى تخص هـذه             

  .أما ما يخص مدة سابقة فلا تلحق العقار. المدة فقط وإلحاقها بالعقار
لمحصول الزراعى يلزم لنضجه ثمانية أشهر وتم التـسجيل         فإذا كان ا  

بعد أربعة أشهر من زراعته، قسم المحصول مناصفة وألحق نصفه فقـط            
 - ، وسليمان مـرقس   ٢٢٨فقرة   - عبدالفتاح عبدالباقى : الدكاترة(بالعقار  

 ، ومنصور مصطفى منصور   ١٦٧فقرة   - ، وشمس الدين الوكيل   ٣٥فقرة  
  ).٢٧٠ - مام، ومحمد على إ٣٦فقرة  -

وهذا الرأى يتفق مع العدل، لأنه لا معنى للتفرقة بـين ثمـار مدنيـة            
  .وثمار مادية لمجرد الإختلاف فى وقت قبضها

والخلاصة أن الثمار لا تعتبر من ملحقات العقـار المنقـول بحـسب             
الأصل لأنها ليست عقاراً، ولأنها من حق الراهن، إلا أنها تلحق بالعقـار             

لاحق، عندما يكون العقار هو نفسه فى سبيله إلى التحول          إستثناء فى وقت    
  .)١(إلى قيمة نقدية وإلى الخروج من ملك الراهن

الأصل أنه لا يترتب على الرهن الرسمى أن يحـرم الـراهن أو              -٣
الحائز الذى تنتقل إليه ملكية العقار المرهون من حـق إسـتغلال العقـار              

  ).ى مدن١٠٤٤م (المرهون والحصول على ثماره 
                                              

  . وما بعدها٥٢ ص – ١٩٦٧ طبعة –لدكتور سمير تناغو  ل–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧١  

فإذا ألحقت بالعقار شملها الرهن ويسرى فى توزيعها ما يـسرى فـى           
بالنسبة للوقت الذى تلحـق فيـه الثمـار          - وقد فرق القانون  . توزيع ثمنه 
بين ما إذا كان العقار لا زال مملوكاً للراهن، أم كانت ملكيته قد              - بالعقار

  .إنتقلت إلى شخص آخر
الثمار تلحق بالعقار إبتداء مـن      فإذا كانت ملكيته مازالت للراهن فإن       

  . مدنى١٠٣٧وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية وقد نصت على هذا المادة 
أما إذا كانت ملكية العقار المرهون قد إنتقلت إلى حائز فـإن الثمـار              

وقد نصت على ذلك المادة     . تلحق بالعقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية       
المدنية وهى التى عبر عنهـا المـشرع         مدنى، ففيما يتعلق بالثمار      ١٠٧٩

ولذلك فـلا يلحـق   ).  مدنى٩٧٨/٢م (بالإيرادات فهى مقبوضة يوماً بيوم     
حق عن المدة التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكيـة أو          تمنها بالعقار إلا ما يس    

أما ما إستحق منها عن المدة السابقة فلا يلحـق    . لتوجيه الإنذار إلى الحائز   
  .ان الوفاء به لم يتم إلا بعد تسجيل التنبيه أو بعد الإنذاربالعقار حتى ولو ك

 
إلى أن العبـرة   - )١١٠ص   - شفيق شحاته (فقد ذهب رأى فى الفقه      

فيها بتاريخ الجنى، فإذا كانت قد جنيت قبل التسجيل أو الإنذار فإنها تخرج             
تم الجنى إلا بعد ذلك فإنها تلحق كلها بالعقار         من نطاق الرهن، أما إذا لم ي      

دون إعتبار للمدة التى بقيت فيها هذه الثمار قائمة بالأرض قبل التسجيل أو             
  .الإنذار

ذلك لأن الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها،           
  ). مدنى٩٧٨/٢م (بخلاف الثمار المدنية التى تعتبر مقبوضة يوماً فيوماً 

يرى أن الثمار التى لم يكن نضجها قد تم  -ولكن الرأى السائد فى الفقه
وقت تسجيل التنبيه أو وقت الإنذار لا يلحق منها بالعقار إلا القـدر الـذى              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٢  

. يعادل المدة التالية لهذا الإجراء بالنسبة إلى المدة التى يستغرقها نـضجها           
 التسجيل أو الإنـذار     فإذا كانت المدة اللازمة لنضج الثمار ستة أشهر وتم        

ويبرر هـذا الـرأى أن      . بعد أربعة أشهر فلا يلحق بالعقار إلا ثلث الثمار        
 مدنى تنص على يلحق بالعقار ما يغله من ثمار عـن المـدة   ١٠٣٧المادة  

سـليمان  ( مرافعـات    ٤٠٦التى أعقبت التسجيل، وهذا ما قررته المـادة         
 لمنعم الصده ، وعبدا ١٦٧ص   - ، وشمس الدين الوكيل   ٥٢ص   - مرقص

ص  - ، وأحمد سلامة  ٣٦ص   - ، ومنصور مصطفى منصور   ٨١ص   -
  ).٥٦ص  - ، وعبدالمنعم البدراوى١٧٤ص  - ، وسمير تناغو١٩٨

ويلاحظ أن حق مالك العقار فى إستغلاله إلى الوقت الذى تلحق فيـه             
الثمار بالعقار يترتب عليه أن يكون له أن يتصرف فى هذه الثمـار قبـل               

اع المالك ثمار عقاره قبل نضجها، كان هذا البيع نافذاً فى حق           فإذا ب . جنيها
الدائن المرتهن حتى ولو لم يتم النضج والقبض إلا بعد تـسجيل التنبيـه،              
ولكن يشترط لذلك أن يكون البيع ثابت التاريخ، وألا يكون منطوياً علـى             

  .)١(قصد الإضرار بالدائن
ن وملحقاته فى حيـازة     يتميز الرهن الرسمى ببقاء العقار المرهو      -٤

المدين الذى له إستعماله وإستغلاله والحصول بالتـالى علـى ثمـاره أو             
التصرف فيها، ولدائنيه جميعاً الحجز عليها لإستيفاء حقوقهم منها، غير أن           
هذه الثمار تلحق بالعقار المرهون بحيث يكون للدائن المرتهن أن يأخذ حقه            

التالين له فى المرتبة والدائنين العاديين      منها بالتقدم على غيره من الدائنين       
وذلك من وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية، وهو وقت  بدء الدائن المـرتهن              

 مدنى، وكمـا    ١٠٣٧فى إتخاذ إجراءات التنفيذ بحقه، وبهذا قضت المادة         
  . مرافعات٤٠٦قضت به كذلك المادة 

                                              
  ١٥١ ص   – ١٩٨٥ طبعـة    – للدكتور عبدالودود يحيى     –التأمينات الشخصية والعينية      )١(

  .وما بعدها
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 ٧٣  

 ـ          ه، إذا  وعلى ذلك تلحق ثمار العقار المرهون وكذلك ثمار ملحقاته ب
  :توافر أمران

  .أن يكون قد تم تسجيل تنبيه الملكية -١
ألا يكون قد سبق التصرف فيها قبل هذا الوقت، وإلحاق الثمـار             -٢

بالعقار يقصد به دفع ما عسى أن يصيب الدائن المرتهن مـن ضـرر إذا               
  .طالت إجراءات التنفيذ خصوصاً وقد بدأ فيها

ر المدنيـة أى الإيـرادات      ولا خلاف فى أن كل ما يستحق من الثمـا         
كأجرة العقار المرهون، يلحق بالعقار من وقت تنبيه نزع الملكية إلى وقت            

  .رسو المزاد
غير أن المخالصة بالأجرة مقدماً والحوالة لا تنفذ فـى حـق الـدائن              
المرتهن إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وكانت ثابتة التاريخ             

، فإن كانت لمـدة تزيـد       ) مدنى ١٠٤٦/١م  (لكية  قبل تسجيل تنبيه نزع الم    
على ثلاث سنوات فلا تنفذ فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبـل               

، وإن لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه         ) مدنى ١٠٤٦/٢م  (قيد الرهن   
  ). مرافعات٤٠٩م (نزع الملكية فلا تنفذ إلا لمدة سنة واحدة 

ه بالتقدم على الدائنين التاليين له فى المرتبة        وبالتالى يستوفى الدائن حق   
  .والدائنين العاديين

أما ما يستحق من الثمار قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فيكون لصاحب            
  .العقار المرهون ولو لم يقبضه إلا بعد هذا التسجيل

  :أما الثمار الطبيعية كمحصول أرض زراعية مرهونة
منها بعد تـسجيل تنبيـه نـزع       إلى أن كل ما يجنى       - فقد ذهب رأى  

 مـدنى التـى     ٩٧٨/٢الملكية يلحق بالعقار وذلك تأسيسا على نص المادة         
إعتبرت المثار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فـصلها، بخـلاف            

  ).١٠٨ص  - شفيق شحاته(الثمار المدنية التى تعتبر مقبوضة يوماً فيوماً 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٤  

 - س الدين الوكيـل   ، وشم ٥٣ص   - مرقس(ويذهب جمهور الفقهاء    
 ، والـسنهورى  ٥٦ص   - ، والبدراوى ٥٨ص   - ، وفرج الصدة  ١٦٧ص  

، ١٧٣ص   - ، وجمال الـدين زكـى     ٣٦ص   - ، ومنصور ٣٦٥ص   -
ذهـب   - )، وعبدالناصر العطار  ٥٤ - ، وتناغو ١٧٠س   - وأحمد سلامة 

هؤلاء إلى أن ا لثمار الطبيعية تقسم بنسبة المـدة التـى بقيـت خلالهـا                
ان منها قبل تسجيل تنبيه نزع الملكيـة يكـون لـصاحب            بالأرض، فما ك  

الأرض المرهونة، وما كان منها بعد هذا التسجيل يلحق بالعقار ويتعلق به            
  .حق الدائن المرتهن

 مدنى من أن الثمار تلحـق       ١٠٣٧وحجة هذا الرأى ما تصرح به المادة        
رافعـات   م ٤٠٦بالعقار عن المدة التى أعقبت التسجيل، وما تصرح به المادة           

من أن الثمار تلحق بالعقار عن المدة التالية لتسجيل التنبيه، لأن الأصل فـى              
الثمار تكون لصاحب العقار المرهون، ولا يتعلق بها حق الدائن إلا إسـتثناء،             

  .ومن وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية، والإستثناء لا يتوسع فى تفسيره
 ـ       دة بقـاء الثمـار     والرأى المخالف وإننا تفادى صعوبات إحتساب م

بغير مبرر بين راهن يستغل العقار بنفسه وآخـر          - بالأرض إلا أنه يفرق   
  .)١(يستغله عن طريق التأجير

يبدأ تعليق حق الدائن المرتهن بثمار العقار فتلحق هذه بـه مـن              -٥
تاريخ معين هو الشروع فى إتخاذ إجراءات التنفيذ، فعندئذ يجرى على هذه            

عقار نفسه، فيباشر الدائن على المتحصل منها حقه        الثمار ما يجرى على ال    
  .فى الأفضلية وفقاً للمرتبة المقررة له فى مواجهة سائر الدائنين

وهذا الوقت الذى تلحق فيه الثمار بالعقار هو تـاريخ تـسجيل نـزع              
الملكية إذا إتخذت إجراءات التنفيذ فى مواجهة المدين الـراهن، وتـاريخ            

                                              
  . وما بعدها٤٥ ص – ١٩٨٠ طبعة – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٥  

التخلية إذا إتخذت إجراءات التنفيـذ فـى مواجهـة          إنذار الحائز بالدفع أو     
  .الحائز أى من إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون أو حق عينى عليه
 ١٠٣٧م(وقد ورد هذا الحكم فى القانون المدنى وفى قانون المرافعات           

أى (، ويخلص من ذلك أن الثمـار والإيـرادات          ) مرافعات ٤٠٦مدنى و   
م جنيها أو قبضها وقت تـسجيل       تالتى لم ي  ) دنيةالثمار الطبيعية والثمار الم   

تنبيه نزع الملكية ولم يسبق للراهن التصرف فيها يلحـق منهـا بالعقـار              
المرهون ما يخص المدة التى تبدأ من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية حتـى              

  .رسو المزاد
أما الثمار التى تم جنيها والإيرادات التى تم قبضها قبل تسجيل التنبيه            

  .ها لا تلحق بالعقار ولا يشملها الرهنفإن
ولا تثير الثمار المدنية صعوبة فى تطبيق الحكم الوارد فـى المـادة             

فكل ما يستحق منهـا عـن المـدة         .  مرافعات ٤٠٦ مدنى والمادة    ١٠٣٧
اللاحقة لتسجيل تنبيه نزع الملكية يلحق بالعقار، ولا يمتـد حـق الـدائن              

 سابقة حتى ولو إستحق أداؤهـا بعـد   المرتهن إلى الأجرة الواجبة عن مدة 
  .تسجيل تنبيه نزع الملكية

كالمحـصولات  ) أو المستحدثة (ولكن ثار الخلاف بأن الثمار الطبيعية       
  .الزراعية

إلى أن العبرة هى بتاريخ جنى الثمار، فما يجنى منهـا            - فذهب رأى 
بعد تسجيل التنبيه يلحق بالعقار وتعلق به حق الـدائن المـرتهن، دون أن              
يستبعد منها جزء يوازى الفترة السابقة التى بقى فيهـا المحـصول فـى              

  .الأرض
 مدنى التى تقرر أن الثمار      ٩٧٨/٢ويستند هذا الرأى إلى نص المادة       

أما الثمار المدنيـة    . الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها       
  .تعتبر مقبوضة يوماً فيوماً

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٦  

صعوبات التى تنشأ من إحتساب المدد ويستجيب هذا الرأى إلى تفادى ال
  .السابقة واللاحقة على تسجيل التنبيه وتقسيم الثمار تبعاً لذلك

هو الذى يسوى بين الثمار الطبيعية أو المستحدثة  - ولكن الرأى السائد
وبين الثمار المدنية، فيقصر حق الدائن المرتهن على ما يوازى من الثمار            

يه، أى أن الثمار تقسم بنسبة المدة التى بقيت         المدة التى أعقبت تسجيل التنب    
  .خلالها بالأرض قبل تسجيل التنبيه وبعده
 مدنى، وإلى ما تنص عليـه       ١٠٣٧ويستند هذا الرأى إلى نص المادة       

  . مرافعات٤٠٦المادة 
فإذا إنتقل العقار المرهون إلى يد حائز وهو من كسب ملكية العقار أو             

ع مثلاً، فإن الثمار تلحق العقار من يوم إعلان         إكتسب عليه حقاً عينياً كإنتفا    
 مـدنى   ١٠٧٩الدائن المرتهن الحائز بالدفع أو التخلية وفقاً لنص المـادة           

  .)١ () مرافعات٤١١/٤وانظر أيضاً المادة (
تعتبر الثمار والمحصولات جزءاً من العقار المرهون طالما بقيت          -٦

، وبالتـالى يـرد عليهـا    متصلة به معلقة فى الفروع أو مغروسة بالجذور       
الرهن على هذا الإعتبار، إنما يزول عنها هذا الوصف وتـصبح منقـولاً             
يفلت من الرهن متى إنفصلت عن العقار المرهون، ويستطيع الـراهن أن            

  .يتصرف فيها، فيكون المتصرف إليه فى مأمن من تتبع الدائن المرتهن
 يسلب الراهن حقه    وحكمة إلحاق الثمار بالعقار أنه وإن كان الرهن لا        

فى الإنتفاع بالعين وإستغلالها وجنى ثمراتها لحساب نفـسه، إلا أن حـق             
الدائن المرتهن فى إقتضاء دينه بالأولوية من توابع العين يبقى مـع ذلـك              
كافياً إلى أن يظهر حين يشرع فى التنفيذ على العقار أحد الدائنين مرتهنـاً              

لى الرغبة فى دفع ما يعود علـى    ويتأسس فضلاً عن ذلك ع    . كان أو عادياً  

                                              
  . وما بعدها٥٥ ص – ١٩٧٣ طبعة – البدراوى  للدكتور عبدالمنعم–التأمينات العينية ) ١(
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 ٧٧  

الدائن المرتهن بسبب طول المدة التى تستغرقها إجراءات التنفيذ، وحتى لا           
يكون الدائن المنفذ وإن كان دائناً عادياً أية مصلحة فى العمل على إطالـة              

 - على النحو السابق - مدة التنفيذ بإثارة منازعات فرعية ولا تلحق بالعقار
ة بعد تسجيل التنبيه، سواء أكانت ثماراً مدنية أم طبيعية          سوى الثمار الناتج  

  .أم صناعية
فإذا كانت الثمار المدنية التى حل أجل الوفاء بها يستحق بعضها عـن             
مدة سابقة على تسجيل التنبيه فلا يلحق منها بالعقار إلا بالثمار التى تستحق  

فلا تلحق بالعقار   وكذلك الثمرات الطبيعية    . عن المدة اللاحقة لهذا التسجيل    
إذا جنيت بعد تسجيل التنبيه إلا بقدر ما يقابل مدة بقائها فى العقار بعد هذا               

  .التسجيل
أما الرأى الآخر الذى ذهب إلى الإعتداد بتاريخ جنى الثمـار ليلحـق             

 - الدكتور محمد حامد فهمى   (بالعقار كل ما يجنى منها بعد تسجيل التنبيه         
فلا يتفق مع    - )١٢٦فقرة   - ور شفيق شحاتة  ، والدكت ٣٥٢فقرة   - التنفيذ

  .)١ () مرافعات٤٠٦ مدنى ولا المادة ١٠٣٧عبارة المادة 
تعتبر الثمار عقاراً ما دامت متصلة بالأرض، ومن ثـم فـالرهن             -٧

يشملها بإعتبارها من الملحقات، سواء أكانت موجودة وقت الرهن أم نشأت           
لى ذاته أم ثمار ملحقاتـه التـى       بعد قيامه، وسواء أكانت ثمار العقار الأص      

يشملها الرهن، ويستوى فى ذلك أن يكون الثمار طبيعية كما هـو الحـال              
 المراعى طبيعية   لاض أو ك  ربالنسبة لنتائج المواشى المخصصة لخدمة الأ     

كانت أم صناعية أم مستحدثة بفعل الراهن نفسه أو بفعل غيره كمحـصول         
وهى ما تنتج من إستغلال العقـار       الأراضى الرزاعية والحدائق، أم مدنية      

  .المرهون كأجرة الأراضى والمبانى
                                              

 – للدكتور محمـود جمـال زكـى         – ١٩٧٩ – ٣ طبعة   –التأمينات الشخصية والعينية    ) ١(
  . وما بعدها٢٠٧ص
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   
مادة (

٧٨  

فالثمار الطبيعية والصناعية مادامت لم تنفصل عـن الأرض تعتبـر           
لاً إعتبرت منقـولات بطبيعتهـا أو   اعقاراً، وإذا هى فصلت عنه حالاً أو م 

  .ل، وكذلك الثمار المدنيةابحسب الم
دارة العقـار وإسـتغلاله، ولا      والأصل أن الراهن يحتفظ بعد الرهن بإ      

يترتب على الرهن غل يده عن التصرف فى غلة العقار وإيراده، وليس فى      
هذا أى ضرر بالدائن المرتهن، إذ أن الثمار بطبيعتها دورية متجـددة ولا             

وبناء على ذلك يكون للـراهن      . تستقطع شيئاً من العقار المرهون فى ذاته      
جوز له أن يبيعها إلى شخص تنتقـل        الحق فى جنى الثمار وقطفها، بل وي      

كذلك للراهن أن يقبض أجرة     . لاإليه ملكيتها بإعتبارها منقولات بحسب الم     
العقار وأن يتصرف فيها، كما أن له أن يتنازل عنها للغير، وفى كل هـذه               
الحالات تنفصل الثمار عن العقار وتصبح منقولات وبالتالى لا يمتد إليهـا            

المرتهن الإعتراض على تصرف الراهن فى هذا       الرهن، ولا يجوز للدائن     
  .الشأن طالما لم يحصل بطريق الغش وبقصد الإضرار به

ن المشرع قيد حق الراهن فى الثمار فى الفترة التالية لتـسجيل            أعلى  
تنبيه نزع الملكية، إذ رتب على تسجيل التنبيه أن تلحق بالعقـار ثمراتـه              

ها كما يوزع ثمن العقار ذاتـه،       وإيراده عن المدة التسجيل، ويجرى توزيع     
  . مدنى وفى قانون المرافعات١٠٣٧وقد ورد ذلك فى نص المادة 

والحكم فى تقرير هذا المبدأ هى دفع ما يعود على الدائن من ضـرر              
وعلـى ذلـك فالثمـار      . بسبب طول المدة التى تستغرقها إجراءات التنفيذ      

فيها قبل تسجيل تنبيه    والإيرادات التى لم يتم قبضها أو جنيها أو التصرف          
نزع الملكية يلحق منها بالعقار المرهون ما يقبل المـدة التاليـة لتـسجيل              
التنبيه، بمعنى أن تسجيل التنبيه إذا تم فعلاً فى نصف المدة اللازمة لإنتاج             
الثمار فإنه لا يلحق بالعقار منها إلا نصفها، فى حين أن النصف الآخر لا              

وهذا الحكم ليس محل شك بالنـسبة       . ق التقدم يكون للدائن المرتهن عليه ح    

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٩  

أما بالنسبة للثمار الطبيعية والصناعية فلأن تطبيقـه يثيـر          . للثمار المدنية 
بعض الصعوبات العملية يرى البعض أن العبرة فيها بالجنى، بمعنـى أنـه             

على أن هذا الرأى    . مادام قطفها يتم بعد التسجيل فهى تلحق بالعقار المرهون        
النص الذى أورده المشرع فى كل من القانون المدنى وقـانون           يتعارض مع   

. المرافعات، كما أن يتنافى مع ما ورد فى الأعمال التحضيرية لكل منهمـا            
فإنهـا لا  ÷ هذا، فإذا كانت الثمار أو الإيرادات تم قبضها قبل تسجيل القيـد،           

 تلحق بالعقار، وليس للدائن الإعتراض على تصرف الراهن طالما لم يحصل          
  .)١(غش وتطبق الأحكام السابقة كذلك فى حالة انتقال المرهون إلى حائز

الأصل أن الرهن الرسمى لا يحرم الرهن من إسـتغلال العقـار             -٨
ولكن هذه الثمار تلحـق     ).  مدنى ١٠٤٤م  (المرهون بالحصول على ثماره     

بالعقار المرهون إبتداء من وقت معين يختلف بحسب ما إذا كان العقار لا             
  .ل فى ملكية الرهن أو إنتقل إلى شخص آخر هو الحائزيزا

ففى الفرض الأول تلحق الثمار بالعقار من تاريخ تسجيل تنبيه نـزع            
  . مدنى١٠٣٧الملكية حسبما نص عليه فى المادة 

وفى الفرض الثانى حيث يكون العقار فى يد الحائز لا تلحق الثمـار              
أو التخليه، حسبما نـصت عليـه       بالعقار إلا إبتداء من تاريخ إنذاره بالدفع        

 مدنى فإذا كانت الثمار مدنية وهى التى عبر عنها المـشرع            ١٠٧٩المادة  
 مدنى وفى قانون المرافعات بالإيرادات فلا صعوبة فـى          ١٠٣٧فى المادة   

تحديد ما يلحق منها بالعقار، فما يستحق منها عن المدة اللاحقـة لتـسجيل            
أما ما إستحق منها عن مدة سابقة فلا يلحق         . التنبيه أو الإنذار يلحق بالعقار    

  .بالعقار ولو لم يتم الوفاء به إلا بعد تسجيل التنبيه أو بعد الإنذار

                                              
  ٢٦٩ ص   – ١٩٥٦ طبعـة    – للدكتور محمد على إمام      –التأمينات الشخصية والعينية      ) ١(

  .وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٠  

 
أن العبرة بتاريخ الجنى، فإذا كان الجنى بعد التـسجيل أو     - يففى رأ 

ولا عبرة بالمدة التى بقيت فيها هـذه الثمـار          الإنذار ألحقت كلها بالعقار،     
  .قائمة بالأرض قبل التسجيل أو الإنذار

ويستند هذا الرأى إلى أن الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة           
  .من يوم فصلها، على خلاف الثمار المدنية التى تعتبر مقبوضة يوماً فيوماً

 

أن الثمار التى لم يتم نضجها وقـت         - وهو السائد  -  آخر يأوفى ر 
التسجيل أو الإنذار لا تلحق بالعقار إلا بالنسبة المدة التالية لهذا الوقت إلى             

فإذا كانت مدة نضج الثمـار كلهـا        . مجموع المدة التى إستغرقها نضجها    
 نصف  ثمانية أشهر وتم الجنى بعد التسجيل أو الإنذار بأربعة أشهر، فيلحق          

  .الثمار فقط
 مدنى حيث يقضى المـشرع      ١٠٣٧ويستند هذا الرأى إلى نص المادة       

  .)١(بأن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار عن المدة التى أعقبت التسجيل
   

 من قانون ٦٢٢ من القانون المدني والمادة ١٠٣٧مفاد نص المادة  -١
أن الـدائن    - الملكية في ظله     المرافعات السابق الذي تمت إجراءات نزع     

المرتهن وأصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق في ثمـرات وإيـرادات            
العقار الذي تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته، وأوجب المشرع عليهم المبـادرة            
بتكليف مستأجري العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه            

 -حت يد هؤلاء المستأجرين، فإذا تراخى     إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز ت      

                                              
     ٣٥ ص   – ١٩٦٣ طبعـة    – مـصطفى منـصور       للدكتور منصور  –التأمينات العينية     ) ١(

  .وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨١  

في القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره، ولا إلـزام           -الدائن المرتهن   
على الطاعن بصفته وكيلاً لدائني المدين المفلس بتحصيل أجـرة العقـار            
المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قـد            

 -ار وإيراداته فانعدمت مصلحة جماعة الدائنين       استغرق بإقراره ثمن العق   
  .في تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته -التي يمثلها الطاعن 

 

قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم          -٢
 من قانون التجارة لا     ٢١٧ليها في المادة    بشهر إفلاس المدين المنصوص ع    

تسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة          
الذين تضمهم جماعة الدائنين، أما الدائنون المرتهنون وأصـحاب حقـوق           
الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه          

 من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس         الجماعة بسبب ما لهم   
المدين، ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية، فيجوز           
لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سـواء قبـل            
الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق في التنفيذ            
على العقار المرهون في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون 
وأن يستوفي دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن وما ألحق به من ثمـرات    

  . من القانون المدني١٠٣٧إعمالاً للمادة . وإيرادات
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٢  

 
 

 





 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
 - الـسورى :  كويتى ولا مقابل له فى القـوانين       ٩٧٨ ليبى و    ١٠٤١مادة  
  .القانون المدنى المصرى السابقوالأردنى كما أنه لا مقابل له فى  - والعراقى

  
إذا رهن المبانى صاحبها يقع الرهن      : المبانى القائمة على أرض الغير    

عليها محدوداً بحقوقه، فيبقى الرهن ما بقيت المبانى قائمة ولم تنتقل ملكيتها 
بالإلتصاق إلى صاحب الأرض، فإذا إنتقلت الملكية بالإلتصاق إنتقل الرهن          

لى التعويض المستحق لصاحب المبانى، وإذا نزعت المبانى فى الحـالات    إ
وهذه حالة . التى يجوز فيها ذلك كان للمرتهن حق التقدم على ثمن الأنقاض

  .)١(من حالات الحلول العينى نص عليها المشروع
 
 مدنى أنه يجوز لشخص غير مالـك        ١٠٣٨يؤخذ من نص المادة      -١

يها مبان يتملكها، فتكـون الأرض مملوكـة لـشخص          الأرض أن يقيم عل   
  .والمبانى مملوكة لشخص آخر

                                              
  .٢٨ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٣  

أن يرهنهـا رهنـاً      - وهى عقار  -وعلى ذلك يجوز لصاحب المبانى    
  .رسمياً

فإذا حل الدين المضمون بالرهن كان لصاحب المبانى أن يفى بالـدين            
ينه مـن   للمبانى المرهونة لإستيفاء د   (وإلا نزع الدائن المرتهن ملكيته لها       

  ).ثمنها
وقد يبيع صاحب المبانى مبانيه وهى مرهونة، فيجوز للدائن المرتهن          

  .)١(أن تتبع المبانى وينفذ عليها بدينه
 ١٠٣٨عرض المشرع لرهن مالك المبانى لما يملك فـى المـادة           -٢
  .مدنى

ل قائمة ومملوكـة    افإذا إستحق الدين المضمون الرهن والمبانى لا تز       
 المرتهن أن ينفذ عليها وتباع جبراً ليحصل على حقه من للراهن كان للدائن

  .الثمن
أما إذا زالت ملكية الراهن قبل أن ينفذ الدائن المرتهن بحقه فيكون ذلك 

  .)٢(وفقاً للأحكام التى تنظم علاقة مالك الأرض بمالك المبانى
إذا كان البناء مملوكاً لغير صاحب الأرض، جاز لـه أن يرهنـه              -٣

، وذلك دون إخلال بحكم الإلتصاق حينما تؤول ملكية البنـاء           رهناً رسمياً 
  .لصاحب الأرض

وفى خلال المدة التى يكون فيها البناء مملوكاً للبانى ينتج الرهن أثره،            
  .فيستطيع الدائن المرتهن أن ينفذ عليه ويقتضى حقه من ثمنه

ق ولا يمنع هذا مالك الأرض من إستعمال حقه فى تملك البناء بالإلتصا  
 عندما يحين الأجل، على أن يؤدى التعويض المنصوص عليه فى القـانون          

                                              
  .٤٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٤٢٢ ص – للدكتور السنهورى والمستشار الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٤  

إلى الراسى عليه المـزاد بإعتبـاره        - وفقاً للأحكام الخاصة بالإلتصاق    -
  .خلفاً للبانى

نقضت المدة المحددة لهذه الملكية المؤقتة، فإن أحكام الإلتصاق         إأما إذا   
 لا يجوز للدائن المـرتهن      وعندئذ. تنطبق، ويؤول البناء إلى مالك الأرض     

أن تتبع البناء فى يد مالك الأرض، لأنه حقه قد تعلق بملكية مؤقتة، وإنمـا      
يتعلق حقه بالتعويض الذى يستحق البانى الراهن لدى مالك الأرض أو من            

  .)١(ثمن الأنقاض
 

إذا هدمت المبـانى أو إكتـسب مالـك الأرض          ومقتضى هذا النص أنه     
ملكيتها إنقضى حق الدائن المرتهن فى تتبعها، ومع ذلـك يبقـى حقـه فـى                
الأفضلية يباشره على وعاء يتحدد نطاقه بمقتضى الإتفاق بين مالـك الأرض            

  .ومالك المبانى، أو بمقتضى القانون
عـويض  وإذا إتفق على أن يكتسب مالك الأرض ملكية المبانى مقابل ت          

  .معين كان للدائن المرتهن أن يباشر حقه فى الأفضلية على هذا التعويض
وإذا إتفق على هدم المبانى كان للدائن المرتهن أن يتقدم فى إستيفاء حقـه          

  .من ثمن الأنقاض
وإذا لم يوجد إتفاق على مصير المبانى جاز لصاحبها وهو الراهن أن            

ن المـرتهن حقـه علـى ثمـن         يطلب هدمها، وفى هذه الحالة يباشر الدائ      
  .الأنقاض أيضاً

وإذا لم يطلب مالك المبانى إزالتها لم يكن لمالك الأرض أن يطلب هذا،             
وهو مخيـر   . وعليه أن يعوض مالكها مقابل إكتسابه هو ملكيتها بالإلتصاق        

بين أن يؤدى قيمة المواد وأجر العمل، أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فـى                

                                              
  .٣٩ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –ية التأمينات العين  )١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٥  

، وفى هذه الحالـة يتقـدم       ) مدنى ٩٢٦م  (ه المنشآت   ثمن الأرض بسبب هذ   
  .الدائن المرتهن فى إستيفاء حقه من هذا التعويض

وإستبدال المبانى بقيمة التعويض أو ثمن الأنقاض علـى مـا تـذهب             
تجاه إ العينى وفى الفقه     لأنها حالة من حالات الحلو     - المذكرة الإيضاحية 

 المبانى بمبلغ التعويض أو ثمـن       بين حلول أجل الوفاء بالدين قبل إستبدال      
الأنقاض، فللدائن أن يباشر حقه فى التقدم على هذه المبالغ بمقتضى حقـه             

إسـتبدال المبـانى القائمـة بمبلـغ        فى الرهن مباشرة، وبين حالة ما إذا تم         
التعويض أو ثمن الأنقاض قبل حلول أجل الدين فإن هذه المبالغ تحـل محـل               

ويعتبر هـذا تطبيقـاً     . دين الذى لم يحل أجله بعد     المبانى فى ضمان الوفاء بال    
  .)١(قائمة على أساس مقبول - للدكتور سمير تناغو - للحلول العينى وتبدو

 

∗ ∗ ∗

                                              
 ومـا بعـدها،     ١٩٦٧ ص   – ١٩٦٧ طبعة   – للدكتور سمير تناغو     –التأمينات العينية     ) ١(

  .٤٩ ص –الدكتور منصور مصطفى : ويراجع

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٦  

 
 


 









 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ١٣٣١ كويتى و    ٩٨٠ و   ٩٧٩ عراقى و    ١٢٩١ ليبى و    ١٠٤٢مادة  
  .أردنى

  .ولا مقابل له فى السورى ولا فى القانون المدنى المصرى السابق
  

 فإذا رهن المالك نصيبه شائعاً كان الـرهن         :عقار الشائع يجوز رهن ال  
صحيحاً، حتى إذا أفرز النصيب الشائع بعد ذلك إنتقل الرهن إلى النصيب            

كذلك لو رهن المالك وهو فى الشيوع جزءاً مفـرزاً فوقـع فـى              . المفرز
نصيبه بالقسمة أصبح الرهن باتاً، أما إذا لم يقع فى نصيبه فإن الرهن ينتقل 

جزء مفرز وقع فى نصيبه تعادل قيمته قيمة العقار الذى كان مرهونـاً  إلى  
ويجب إذا إنتقل الرهن إلى العقار المفرز الذى وقع فى نصيب           . فى الأصل 

 المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى إنتقل          نالراهن، أن يقوم الدائ   
 يوماً من الوقت إليه الرهن، ويكون إجراء هذا القيد الجديد فى خلال تسعين        

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٧  

الذى يصله فى أخطار بتسجيل القسمة من أى ذى شأن، كشريك متقاسم أو             
دائن آخر أو الراهن نفسه، ولا يضر هذا القيد بإمتياز المتقاسمين، ويتبين            
مما تقدم أن المشرع لجأ إلى تطبيق مبدأ الحلول العينى فيسر كثيراً من أمر 

بل أضاف حكماً آخر نقله عـن       الرهن فى الشيوع، ولم يقتصر على ذلك،        
التقنين الفرنسى، فقرر أن الرهن إذا صدر من جميع الملاك على الـشيوع           
كان صحيحاً، حتى لو وقع المال بعد ذلك فى نصيب واحد مـنهم أو بيـع                

  .لأجنبى لعدم إمكان القسمة
 

ر الـذى    واقترح النص على أن يكون تعيين القد       ١٤٤٦تليت المادة   
فوافقت اللجنة على ذلـك وأصـبح       . ينتقل إليه الرهن بأمر على عريضة     

  :نصها ما يأتى
يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أياً كانـت             -١

ب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعـدم إمكـان             تالنتيجة التى تتر  
  .قسمته
 فى العقار أو جزءاً مفرزاً      وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة      -٢

من هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير الترى رهنها إنتقل      
الرهن بمرتبه إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهوناً 
فى الأصل، ويعين هذا القدر الذى إنتقل إليه الرهن فى خلال تسعين يوماً              

يه أى ذى شأن بتسجيل القسمة ولا يضر انتقـال          من الوقت الذى يخطره ف    
الرهن على هذا الوجه برهن صدر مـن جميـع الـشركاء ولا بإمتيـاز               

  .المتقاسمين
  .)١( فى المشروع النهائى١١٣٤وأصبح رقم المادة 

                                              
  .٣٢ – ٢٩ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٨  

 
 مدنى أنه إذا كان هناك عقار شائع        ١٠٣٩يستخلص من نص المادة      -١

الرهن نافذاً فى حق الجميـع أيـاً كانـت          أن يرهنه جميع الشركاء، ويكون      
  .النتيجة التى تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته

وهذا الشريك الراهن إما    . ويمكن أن يرهن العقار الشائع أحد الشركاء      
أن يرهن حصته الشائعة فى العقار، أو برهن جزءاً مفرزاً فيه يقدر عـادة              

 سيصيبه من قسمة العقـار، أو بـرهن جميـع           أنه هو الجزء المفرز الذى    
  .العقار الشائع، وهذا الفرض الأخير لم يتعرض له النص

فبالنسبة لرهن جميع الشركاء للعقـار الـشائع، ويكـون الـرهن         -١
فإذا باع  . صحيحاً نافذاً قبل القسمة لأنه صدر من جميع الشركاء المشتاعين         

إلى المشترى مـثقلاً بـالرهن،      هؤلاء العقار الشائع بعد رهنه، فإنه ينتقل        
وإذا . ويتبع الدائن المرتهن العقار الشائع فى يد المشترى وهو الحائز للعقار

بقى العقار الشائع فى يد المشترى وهو الحائز للعقار الشائع فـى ملكيـة              
الشركاء، وأراد أخذ دائنى شريك منهم التنفيذ عليه فإن الدائن المرتهن يتقدم 

  .عادى لأنه دائن مرتهنعلى هذا الدائن ال
. وإذا مات بعض الشركاء أو كلهم إنتقل العقار مرهوناً إلـى الورثـة            

وعلى هذا يسرى الرهن فى حق الشركاء وفى حق دائنـيهم، وفـى حـق             
  .الخلف الخاص والخلف العام

والرهن يكون صحيحاً نافذاً أيضاً بعد القسمة أو بعد البيع لعدم إمكان            
  .القسمة عيناً
سم الشركاء العقار الشائع، ووقع الجزء المفرز فـى نـصيب           وإذا اقت 

الشريك الراهن، فإن الرهن يكون باتاً، إذ يتبين أن الشريك كان يملك هذا              
  .الجزء المفرز من بداية الأمر وقد رهنه فيكون رهنه صحيحاً باتاً

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٩  

أما إذا لم يقع الجزء المفرز المرهون فى نصيب الشريك الراهن بـل             
 جزء مفرز آخر من نفس العقار أو من عقار آخـر إنتقـل     وقع فى نصيبه  

ووجب على الدائن المرتهن إذا أراد      . الرهن إلى هذا الجزء المفرز الآخر     
الاحتفاظ بمرتبة رهنه أن يقوم بالإجراءات المنصوص عليها فـى الفقـرة            

 مدنى، وهى قيام الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد         ١٠٣٩الثانية من المادة    
  .عين يوماً من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمةخلال تس
يجوز للشركاء جميعاً أو لأى منهم أن يرهن حصته الشائعة فـى             -٢

ولكن قد يحدث أن يرهن أحد الشركاء جزءاً مفرزاً من . العقار رهناً رسمياً
بيان حكم رهن المال الشائع فى      العين الشائعة فقد تناول المشرع المصرى       

  :وضعينم
عند الكلام فى الشيوع بصدد أعمال التصرف التى تصدر مـن            - ١

  .)١ () مدنى٨٣٢ و ٨٢٦م (الشركاء أو من أحدهم 
 مدنى فقد يرهن    ١٠٣٩وعند الكلام فى الرهن الرسمى فى المادة         -٢ 

الشركاء جميعاً عقاراً شائعاً، أو قد ترهنه أغلبيته ممن يملكن على الأقـل             
 مـدنى، وعندئـذ يكـون       ٨٣٢الشائع طبقاً لنص المادة     ثلاثة أرباع المال    

  .ولكن ما مصير الرهن بعد القسمة. الرهن صحيحاً ونافذاً فى حق الجميع
كان منطق القواعد العامة يؤدى إلى القول بأنه إذا أفـرزت الأنـصبة    
نتيجة القسمة، فلن يؤثر ذلك بالطبع على الرهن، ويظل كل من الـشركاء             

صيبه، فإذا وقع المال جميعه فى نصيب أحد الـشركاء          متحملاً الرهن فى ن   
فإن الرهن يظل صحيحاً فقط فى قدر حصته الشائعة، لأنه لم يرهن أكثـر              
من حصته، ولأن رهن غيره من الشركاء يكون غير نافذ فى حقه لوقوعه             

  .على مالاً يملكون نتيجة للأثر الكاشف للقسمة
                                              

 – ١٩٩٤ طبعـة    –المستشار مصطفى الفقـى      للدكتور السنهورى و   – ١٠ –الوسيط    ) ١(
  . وما بعدها٣٧٥ص
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   
مادة (

٩٠  

ة اسـتبعده المـشرع بـنص       ولكن هذا الحكم الذى تمليه القواعد العام      
 مدنى فـى    ١٠٣٩صريح فى خصوص الرهن الرسمى، فقد نصت المادة         

يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار        : (فقرتها الأولى على أنه   
شائع أياً كانت نتيجة قسمة العقار فيما بعد أو علـى بيعـه لعـدم إمكـان                 

  ).قسمته
ل العقار المرهون على أثـر      ومعنى هذا أنه إذا اختص أحد الشركاء بك       

القسمة أو لأن العقار بيع بالمزاد ورسا المزاد عليه، فإن العقار يظل مع ذلك              
محملاً بالرهن كاملاً، ويتحمل هذا الشريك بالرهن جميعه، على أن يرجـع            
هو على جميع شركائه السابقين وفقاً لأحكام الضمان فى القسمة، ما لم يكن             

  . تقدير ثمن العقارقد روع ذلك فى القسمة أو
أما إذا تمت القسمة بطريق التصفية وبيع العقار بالمزاد العلنى، ورسـا            
المزاد على غير الشركاء، فإنه يجب القول بتظهير العقار من الرهن وانتقال            

 ٤٦٨حق الدائن المرتهن إلى الثمن الراسى به المزاد طبقاً لـنص المـادة              
ع حصته الشائعة كان رهنه صحيحاً      مرافعات أما إذا رهن الشريك فى الشيو      

  .ونافذاً فى حق الجميع فهو يتصرف فى حدود حقه
وإذا وقعت القسمة قبل تنفيذ الدائن المـرتهن بحقـه علـى الحـصة              
المرهونة، فإن الراهن قد يختص بجزء من العقار الذى رهن فيه حـصة             
شائعة أو بهذا العقار كله وقد يختص بجـزء مـن عقـارات أخـرى أو                

  .ت وقد يختص بمبلغ من النقودبمنقولا
كما تناول المشرع بيان حكم رهن الشريك جزءاً من العقار الـشائع            

  :فى موضوعين
 مدنى  ٨٢٦فقد بين فى المادة      - عندما تعرض لأحكام الشيوع    -الأول

  .حكم تصرف الشريك فى الشيوع عموماً أياً كان نوع هذا التصرف

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩١  

مى عندما بين فـى المـادة        فى الفصل الخاص بالرهن الرس     -والثانى
  . مدنى حكم رهن الشريك١٠٣٩

أما إذا رهن الشريك كل العقار الشائع أمكن القول بأن الـرهن يقـع              
صحيحاً فى حدود حصته فى العقار وقابلاً للإبطال فيما جاوز هذه الحصة،         
لأنه فيما جاوزها يعتبر وارداً على ملك الغير، ومن ثم فإنه يجوز للـدائن              

 يطلب الإبطال على هذا الأساس فيما جاوز حصة الراهن فـى    المرتهن أن 
. العقار، سواء أكان يعلم أم لا يعلم بأن العقار شائع بين الـراهن وغيـره              

كذلك يجوز له أن يطلب إبطال الرهن بالنسبة لجميع المال علـى أسـاس              
أمـا  . الغلط إذا كان يجهل أن الراهن لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة           

ة لسائر الشركاء فإن الرهن لا يكون نافذاً فى مـواجهتهم لتجـاوزه             بالنسب
  .حدود حق الراهن، ولأن الرهن اعتداء على حقوقهم

فإذا لم يطلب الدائن المرتهن إبطال الرهن، ووقعت القسمة، فإن الرهن         
يأخذ حكم رهن الجزء المفرز، بمعنى أنه إذا وقع العقار المرهـون فـى              

فإذا وقع فى نصيبه عقار     . مر واستقر الرهن نهائياً   نصيب الراهن انتهى الأ   
آخر إنتقل الرهن إلى هذا العقار، وفقاً لأحكام الفقرة الثانيـة مـن المـادة               

  .)١( مدنى١٠٣٩
إذا صدر الرهن من جميع الشركاء فهو صحيح صادر من مـلاك      -٣

وإجماع الشركاء عليه ينتفى كل شبهة للتعارض بين مصالحهم أو الإضرار 
ومصير الرهن على هذا النحو لا يتأثر فى المستقبل بقسمة العقار    . همببعض

  .المرهون أياً كانت نتيجة القسمة
يبقـى   (:  مدنى على أنه   ١٠٣٩وقد قرر المشرع المصرى فى المادة       

نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أياً كانت النتيجـة التـى              
  ).ى بيعه لعدم إمكان قسمتهتترتب قسمة العقار فيما بعد، أو عل

                                              
  . وما بعدها٤١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٢  

وقد يصدر الرهن من أحد الشركاء للعقار كله أو حصة منه شائعة أو             
. مفرزة، فى هذه الحالة قد تثور بشبهة التعارض بين مـصالح الـشركاء            

ويتحقق التعارض فعلاً إذا تمت القسمة ووقع العقار المرهون فى حـصة            
  .شريك آخر غير الشريك الذى قرر الرهن عليه

 هذه الحالة تتحقق حماية المتقاسم على الوجه الأكمـل إذا تقـرر             وفى
عدم نفاذ الرهن فى مواجهة المتقاسم، ومعنى هذا أن الدائن لا يستطيع تتبع             
العقار المرهون فى يد الشريك الذى آل إليه العقار بعد القـسمة إذا كـان               
شخصاً آخر غير الراهن، وهنا يلحق ضرر بالدائن ينبغى العمـل علـى             

  .حمايته منه
وإذا رهن الشريك جزءاً مفرزاً من العقار، لا ينفذ هذا الـرهن فـى              
مواجهة الشركاء الآخرين لأن حق كل منهم يتعلق بهذا الجزء ولا يختص            

فإذا كان الدائن المرتهن لا     . الشريك الرهن من دونهم بسلطة التصرف فيه      
  .يعلم بحالة الشيوع، فله أن يطلب إبطال التصرف للغلط

ما إذا كان يعلم بحالة الشيوع كان الرهن صحيحاً لأنه صـادر مـن              أ
  .مالك على أى حال، ولكن يظل نفاذه موقوفاً على حدوث القسمة

فإذا كانت نتيجة القسمة وقوع الجزء المرهون فى نـصيب الـراهن            
  .أصبح الرهن نفاذاً فى مواجهته

لا ينفذ  أما إذا وقع الجزء المرهون فى نصيب شريك آخر فإن الرهن            
ومع ذلك إذا إنتقل إلى الراهن بمقتضى القسمة مال آخر فإن           . فى مواجهته 

  .هذا المال هو الذى يصبح مثقلاً بالرهن بمقتضى فكرة الحلول العينى
وقد نص المشرع عليه فى القواعد العامة للتصرف فى الملكية الشائع           

 فى  وطبقت هذه القاعدة بنص خاص فى الرهن الرسمى       )  مدنى ٨٢٦/٢م(
  . مدنى١٠٣٩/٢المادة 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٣  

وهذا النص يوحد فى الحكم بين رهن الجزء المفرز ورهـن الحـصة      
الشائعة فى الفترة اللاحقة على القسمة من حيث تطبيق فكرة الحلول العينى            

، ومن ثم فـإن    ) مدنى ٨٢٦م  (هذا، ولكل شريك أنه يملك حصته ملكاً تاماً         
ذلك فهو يتـأثر بحـدوث      رهن الشريك حصته الشائعة يقع صحيحاً، ومع        

  .القسمة بعد هذا حسب إحتمالاتها المختلفة
أما إذا رهن أحد الشركاء العقار كله متخطيـاً حـدود سـلطته فـى               
التصرف، فلا يعتبر ذلك رهناً لملك الغير لأن الراهن يملك حصة شـائعة             
فى هذا العقار، غاية الأمر أن الرهن لا ينفذ فى حق الـشركاء الآخـرين               

  .ه متوقفاً على نتيجة القسمةويظل مصير
وخلاصة أحكام رهن العقار المملوك على الشيوع أن الـشريك بعـد            
القسمة يحصل على نصيبه المفرز خالياً من كل رهن لم يصدر منه، وأنه             
حماية للدائن المرتهن، فإن حقه ينتقل إلى ما آل للراهن من مـال نتيجـة               

  .)١( أصلاًالقسمة، ولو كان هذا غير ما نشأ عليه الرهن
يجوز للملاك على الشيوع رهن العقار، كمـا لأى مـنهم رهـن              -٤

  .حصته الشائعة فيه
  .وقد يحدث أن يرهن أحد الشركاء حصته مفرزة، أو يرهن العقار كله

 مدنى أن الرهن الصادر من جميـع        ١٠٣٩/١ويؤخذ من نص المادة     
 الرهن  كذلك يصح وينفذ  "الشركاء رهن صحيح ونافذ لأنه صادر من مالك         

الصادر من الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل إذا            
استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية وأعلنوا قرارهم إلى باقى الـشركاء فلـم              

أما إذا اعترض باقى الشركاء خـلال شـهرين مـن           . يعترض أحد منهم  
لمحكمة أن قسمة   إعلانهم بقرار الأغلبية، فإن الرهن لا ينفذ إلا إذا قررت ا          

                                              
  .١٩٦٧ طبعة – وما بعدها ٨٠ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٤  

المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء وأن رهن العقار تـصرف واجـب            
  ). مدنى٨٣٢م(

أن  - وعلى خلاف القواعد العامـة     -  مدنى ١٠٣٩/١وقد قررت المادة    
الرهن يظل صحيحاً ونافذاً بكل العقار المرهون أياً كانت النتيجة التى تترتـب           

  .على العقار فيما بعد
يك حصته الشائعة، لأنه يتصرف فـى خـالص         كما يصح رهن الشر   

. ه بيع هذه الحصة بعد رهنها فتنتقل إلى المشترى مثقلة بالرهن          ـحقه، ول 
وللدائن المرتهن التنفيذ على هذه الحصة فى أى يد تكـون، فـإذا بيعـت               
بالمزاد العلنى حل الراسى عليه المزاد محل الشريك الراهن ويصبح شريكاً  

ركاء وإذا تمت قسمة العقار والحـصة الـشائعة         على الشيوع مع سائر الش    
  .مازالت مرهونة

والأصل أن تحتسب مرتبة الرهن على العين الجديدة من وقـت قيـده         
الجديد، ومع ذلك إذا قام الدائن بإجراء هذا القيد الجديد خلال تسعين يومـاً              
من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة، فإن مرتبة الرهن             

 من وقت قيده الأول حتى لا تضر القسمة هذا الدائن على أن انتقال            تحتسب
الرهن إلى العين الجديدة، واحتفاظ الدائن المرتهن بمرتبته الأولى لا يضر           
برهن صدر من جميع الشركاء على الشيوع لهـذا العقـار، ولا إمتيـاز              

على المتقاسم، بمعنى أن يظل رهن جميع الشركاء وإمتياز المتقاسم مقدماً           
  .رهن هذا الشريك، ولو كان قيدهما لاحقاً لقيد رهن الشريك

وإذا رهن الشريك حصة مفرزة فقد تجاوز حدود حقه، وكـان ذهنـه             
غير نافذ فى حق شركاء الباقين ما لم يقروه جميعاً أو تقره أغلبيتهم وفقـاً               

 مدنى وللدائن المرتهن طلب إبطال الرهن للغلط إذا كان يجهل           ٨٣٢للمادة  
الراهن لا يملك الجزء المفرز، وذلك سواء قبل القسمة أو بعدها طبقـاً             أن  

  . مدنى٨٢٦/٢للقواعد العامة وعملاً بما ورد بنهاية المادة 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٥  

أما إذا كان الدائن المرتهن يعلم أن الراهن لا يملك الجزء المفرز فليس 
  .طلب إبطال الرهن للغلط، وعليه أن ينتظر نتيجة القسمة

 العقار المملوك له ولغيره على الشيوع فإن الـرهن          وإذا رهن الشريك  
يصح فى حصته الشائعة لكنه لا ينفذ فى مواجهة باقى الشركاء فيما جاوز             

  .)١(هذه الحصة لاعتداء الراهن على حقوقهم فيها
قد يصدر رهن العقار المملوك على الشيوع من جميع الشركاء أو            -٥

  . مدنى٨٣٢ص المادة الأغلبية التى لها سلطة التطرف وفقاً لن
أو ممن لا يمثلون الأغلبية المنـصوص       (وقد يصدر من أحد الشركاء      

وقد يرد الرهن على حصة شائعة فى العقار        ).  مدنى ٨٣٢عليها فى المادة    
  .أو على جزء مفرز منه أو عليه كله

فإذا تم الرهن بموافقة جميع الشركاء فهو صحيح نافذ فى مـواجهتهم            
ن المرتهن أثناء قيام الشيوع أن ينفذ بحقه على العقـار           جميعاً، ويكون للدائ  

ولكن ما هو مصير الرهن إذا تمت القسمة وهو         . دون أن تثور أية صعوبة    
  .لا يزال قائماً

أما إذا رهن الشريك حصته الشائعة فى العقار فرهنه صـحيح لأنـه             
  .)٢() مدنى٨٢٦/١م (صادر من مالك 

 

∗ ∗ ∗

                                              
  .ها وما بعد٣٥ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية   )١(
     ٥٠ ص   – ١٩٦٣ طبعـة    – للدكتور منصور مـصطفى منـصور        –التأمينات العينية     )٢(

  .وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٦  

 
 

 





 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
:  كويتى ولا مقابـل فـى      ٩٨١ عراقى و    ١٢٩٣ ليبى و    ١٠٤٣مادة  

  .السورى، والأردنى
  

يقاً، وهذا هو الـشطر     يجب أن يكون الدين المضمون محدداً تحديداً دق       
على أن تحديد الدين لا يمنع من أن يكون . الثانى من مبدأ تخصيص الرهن    

معلقاً على شرط أو أن يكون ديناً مستقبلاً أو ديناً إحتمالياً، وتطبيقاً لـذلك              
يجوز أن يكون الدين اعتماداً مفتوحاً وهذا هو الدين المستقبل، أو حـساباً             

ولكن يجب فى كل حال أن يتحدد مبلـغ         . تمالىجارياً وهذا هو الدين الإح    
الدين المضمون، فإن لم يمكن تحديده وجب أن يعين حد أقـصى ينتهـى              

  .)١(إليه
 
يتكلم هذا النص عن ديون قد يظن أنه لا تحمل قدراً كافيـاً مـن                 -١

التجديد، كالديون المستقبلة والديون الإحتمالية، ولكنه وضع قاعدة لتحديدها         
                                              

  .٣٣ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٧  

ونرى مـن ذلـك أن ا لـدين       . ن الحد الأقصى الذى ينتهى إليه الدين      بتعيي
المضمون لابد أن يكون محدداً تحديداً كافياً حتى يكـون مخصـصاً مـن              

  .ناحيته، وإلا كان عقد الرهن باطلاً لعدم التخصيص
فلا يجوز أن يعقد رهن رسمى لضمان كل الديون التى تثبت فى ذمة             

ى مدة معينة مادامت الديون نفسها لم تعـين         المدين، سواء فى أية مدة أو ف      
وكذلك لا يجوز أن يمتـد      . كل دين على حدة من ناحية المقدار والمصدر       

الرهن الرسمى لضمان أى دين آخر لم يعين مقداره أو مصدره يثبت فـى              
  .ذمة المدين بعد الدين المضمون بالرهن

 
  .بمقداره  -١
  . بمصدره -٢

ن غير محدد بالنسبة إلى مقداره أو بالنسبة إلى مـصدره قـد             فكل دي 
  .يصل إلى مبلغ كبير

وجزاء عدم تحديد الدين المضمون بالرهن الرسمى هو بطـلان عقـد    
الرهن الرسمى نفسه بعدم تخصيص الرهن من ناحية الـدين المـضمون            

  .)١ () مدنى فرنسى٢١٣٢م(
انه بـالرهن، بـل مـن       لا يلزم أن يكون الإلتزام منجزاً بتقرير ضم        -٢

وبالطبع فى حالـة    . الجائز أن يكون موصوفاً بشرط واقف أو فاسخ أو لأجل         
قيام الرهن ضماناً لدين معلق على شرط، يرتبط مصير الدين بمصير الإلتزام            
الأصلى، بمعنى أن نفاذه يتعلق بتحقق الشرط الواقـف أو بتخلـف الـشرط              

  .الفاسخ

                                              
  . وما بعدها٤٣٧ للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى ص – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٨  

لمضمون موجوداً فعلاً عنـد قيـام       وكذلك لا يلزم أن يكون الإلتزام ا      
الرهن، بل يصح أن يكون مجرد دين مستقبل أو إحتمالى، كما هو الحـال              
فى رهن العقار ضماناً لاعتماد مفتوح أو لحساب جار أم لمـا يـتم مـن                

على . لغ معين بمشتروات أو توريدات فى خلال فترة محددة أو فى حدود م          
تخصيص الرهن من حيـث الإلتـزام       أنه يلزم فى هذه الحالة تطبيقاً لمبدأ        

المضمون أن يحدد مبلغ الدين أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه، ولابد أن             
يرد هذا التحويل فى عقد الرهن ذاته أو فى ورقة رسـمية لاحقـة، فـإذا                
تضمن الرهن تعيين الدين المستقبل أو الإحتمالى أو حده الأقـصى تعيينـاً    

ر المرهون ضامناً له فى الحـدود الـسابقة         كافياً على هذا النحو كان العقا     
  .بغض النظر عن الوقت الذى تحقق فيه الدين

على أنه قد يتضمن العقد تحديد مدة ينشأ فيهـا الـدين المـستقبل أو               
الإحتمالى، وفى هذه الحالة لا يضمن الرهن إلا ما ينشأ فى خـلال المـدة               

وينطبـق هـذا    . دالمعينة وبشرط أن لا يتجاوز الحد الأقصى الوارد بالعق        
الحكم حتى ولو إتفق الراهن والمرتهن على إمتداد الميعاد المعين بالعقد، إذ            

  .أن حقوق الغير لا تتأثر بمثل هذا الإتفاق
تلك هى القواعد العامة الواجبة التطبيق فى حالة قيام الرهن ضـماناً            

وقد نـص عليهـا     . لإلتزام معلق على شرط أو لإلتزام مستقبل أو إحتمالى        
  . مدنى١٠٤٠لمشرع فى المادة ا

ويلاحظ أخيراً أنه فى حالة قيام الرهن ضماناً لدين مستقبل أو إحتمالى            
ينشأ حق الدائن المرتهن من يوم إنعقاد الرهن ويجـوز قيـده بعـد ذلـك                
مباشرة، ويأخذ الرهن مرتبته من تاريخ هذا القيد حتى ولو لم يكن الإلتزام             

  .)١( مدن تقرر ذلك١٠٥٧دين والمادة المضمون قد ترتب بعد فى ذمة الم
                                              

 ٢٧١ ص   – ١٩٥٦ طبعـة    – للدكتور محمد على إمام      –التأمينات الشخصية والعينية      ) ١(
  .وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٩  

كما قد يكون الرهن ضماناً لإلتزام مؤجل يجوز أن يترتب الرهن            -٣
ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن يتحدد فى عقد الرهن             

 ١٠٤٠م  (مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين            
حالات ضماناً لأى إلتزام فى المـستقبل لا        وينشأ الرهن فى هذه ال    ). مدنى

 إلا إذا حددت مدة معينة لنشأة الإلتـزام           يتجاوز ما تحدد فى عقد الرهن     
المستقبل، فعندئذ لا يضمن الرهن إلا ما ينشأ خلال هذه المـدة، ويجـوز              
قانوناً ترتيب الرهن ضماناً لإلتزام يدفع إيراداً مرتباً مـدى الحيـاة علـى         

ر المرهون قبل إنتهـاء هـذا       امن غرر، فإذا نفذ على العق     الرغم مما فيه    
حجز مبلغ كاف من ثمنـه للوفـاء بـالإيراد           - الإلتزام فقد رأى البعض   

ورأى البعض الآخر أن يتعهد من وزع عليهم ثمن العقار بـدفع            . المرتب
الإيراد المرتب بدفع الإيراد المرتب متضامنين، وأن يقدموا ضماناً كافيـاً           

  . التعهدلتنفيذ هذا
وقد يكون محل الإلتزام المضمون بالرهن الوفاء بمبلغ من النقود، وقد           

  .يكون عملاً آخر أو إمتناعاً عن عمل، أو نقل أو إنشاء حق عينى
  .)١(أما الإلتزام الطبيعة فقد إختلف فى ضمانه بالرهن

   
أن كـل    من القانون المدني من      ١٠٤١مفاد ما تنص عليه المادة       -١

جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء مـن             
الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القـانون أو             
يقضي الإتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمي على العقار حق غيـر قابـل              

ين المضمون، للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الد    
                                              

  . وما بعدها٤٨ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٠  

فإذا انقضى جزء من هذا الدين بقي العقار المرهون ضامناً لما بقـي مـن      
لما كان ذلـك، فإنـه      . الدين، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين         

يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما             
رث وشريكه فـي الـدين      بقى منه، على أن يكون التنفيذ في مواجهة المو        

المضمون اللذين اشتريا العقار المرهون باعتبارهما مـسئولين مـسئولية          
شخصية عن الدين، لا بإعتبارهما حائزين للعقار، لأنهما حلا محل البـائع            

 من القانون   ١٠٦٠/٢في سداد الدين ويشترط في الحائز طبقاً لنص المادة          
ن، ولا يحول دون ذلك أن      المدني، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدي       

يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المـدين             
الآخر بمقدار حصته فيه، لأن المعول عليه في تحديد وعاء الضريبة على            

انشغال ذمة المتـوفى   -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        -التركات  
وإذ انتهى الحكم   . باقي المدينين بالدين قبل الدائن، وليس بحصته فيه، قبل        

إلى أن دين بنك الأراضي، غير قابل للانقسام في علاقة الدائن بـالمورث             
وشريكه في الدين المضمون، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من            

  .أصول التركة، فإنه لا يكون قد خالف القانون
 

، ١٠٩٦عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد محله في المـادتين           -٢
 منه الـنص علـى أن       ١٠٩٨ من القانون المدني وأورد في المادة        ١٠٩٧

 ١٠٤٠ وأحكام المواد من     ١٠٣٣تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة       "
 سالفة الذكر   ١٠٣٣ونص في المادة    "  المتعلقة بالرهن الرسمي   ١٠٤٢إلى  

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح           "ه  على أن 
صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠١  

فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هـذا               
كون غير  مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير ي       " العقار مملوكاً للراهن  

نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية وأن مناط رسـمية              
الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررهـا موظفـاً             

  .عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٢  

 
 

 



 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . أدرنى١٣٣٣ كويتى و ٩٨٢ عراقى و ١٢٩٤ ليبى و ١٠٤٤مادة 

  .ولا يوجد نص مقابل فى السورى
  

ون، هناك نوع آخر من الإرتباط ما بين العقار المرهون والدين المضم          
فهـى  : ولهذه القاعدة معنيان. مبنى على عدم التجزئة، فإن الرهن لا يتجزأ    

تعنى أولاً أن أى جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، فلـو بـاع               
الراهن جزءاً من العقار المرهون أو أحد العقارات المرهونة، كان للـدائن            

ر على الجـزء    المرتهن أن يرجع بكل الدين على العقار الحائز، ولا يقتص         
  ).٣٥ - ٧الجزء (من الدين الذى يتناسب مع العقار أو العقارات المرهونة 

 
عدم قابلية الرهن للتجزئة إنما ترجع لمصلحة الدائن المـرتهن           -١

  .رعاية لهذه المصلحة
ويجوز للدائن المرتهن بعد إنقضاء الرهن أن ينزل عن عـدم قابليتـه      

  .لرهن للتجزئة من حقه هوللتجزئة لأن عدم قابلية ا

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٣  

والدين المضمون يبقى قابلاً للتجزئة بالرغم من أنه مضمون بـرهن           
  .رسمى غير قابل للتجزئة

وللإرتباط بين العقار المرهون والدين المضمون المبنى علـى عـدم           
  :معنيان - قابلية الرهن للتجزئة

  .أن أى جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون -الأول
أن أى جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضـامن لكـل             -الثانى

  .الدين
فإذا رهن عقاران فى دين واحد جاز للدائن المرتهن أن يختار عقـاراً             
منهما فينفذ عليه بحقه كله حتى ولو أضر هذا الاختيار بالدائنين المرتهنين            

ر بنية  المتأخرين فى المرتبة على هذا العقار بشرط أن لا يكون هذا الاختيا           
الإضرار بالدائنين المتأخرين، أو بأن لا تكون له مصلحة مشروعة فى هذا            

  .)١(الاختيار، وإلا كان متعسفاً فى إستعمال حقه
الرهن الرسمى غير قابل للتجزئة فى الأصل، فالعقار المرهـون           -٢

فكل جزء مـن العقـار أو       ).  مدنى ١٠٤١م  (كله ضامن لأداء الدين كله      
ة ضامن لكل الدين ولو تعددت العقارات المرهونة ضماناً     العقارات المرهون 

لدين واحد أو تجزأت ملكية العقار المرهون بالبيع مثلاً لعدة أشـخاص أو             
بالميراث، فلا يجوز شطب الرهن عن بعض العقارات المرهونة أو بعض           
العقار المرهون لسداد ما يقابله من الدين المضمون، بـل يظـل العقـار              

و العقارات المرهونة كلها ضامنة لمـا بقـى مـن الـدين             المرهون كله أ  
عند تعدد العقارات  - المضمون حتى يتم سداده كله، ويكون للدائن المرتهن  

أن ينفذ عليها كلها بحقه أو يختار منها أى عقار للتنفيذ عليـه              -المرهونة
  .طالما كان غير متعسف فى ذلك

                                              
  . وما بعدها٤٣٢ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٤  

لدين أو أبرأه الدائن    كذلك لا يشطب الرهن إذا وفى المدين بجزء من ا         
من جزء منه أو إنقضى هذا الجزء بأى طريق من طرق إنقضاء الإلتـزام            

وتـم  ) كورثته(أو إنقسم الدين المضمون بوفاة الدائن مثلاً بين عدة دائنين           
بين عدة مـدينين وقـام      ) عند تصفية التركة مثلاً   (الوفاء لبعضهم أو إنقسم     

قار أو العقارات المرهونـة تظـل       بعضهم بسداد نصيبه من الدين، لأن الع      
 - ف.م.م - ١١/٧/١٩٧٣نقض جلـسة    . (كلها ضامنة لما بقى من الدين     

، بحيث لا يجوز شطب الرهن إلا بعـد         )١٠٠٠ص   - مدنى - ٢٤السنة  
سداد الدين كله وعدم تجزئة الرهن من حيث العقـار المرهـون والـدين              

سر له إسـتيفاء    المضمون هو حكم تقرر لمصلحة الدائن المرتهن حتى يتي        
حقه كله، وهو حكم لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز للدائن أن ينزل عنه ويقبـل               
تجزئة الرهن، كما لو قبل شطب الرهن عند أحد العقارين المرهـونين عنـد              

 )أو ورثتـه  (سداد نصف الدين مثلاً، كما يجوز الإتفاق بين الدائن المـرتهن            
  .على تجزئة الرهن) أو ورثته(والراهن 

وقد يتجزأ الرهن بنص خاص فى القانون، كما هو الحال عن تطهيـر            
ص  - شمس الـدين الوكيـل    : الدكاترة - راجع.()١(العقار أو رسو مزاده   

، ٣٧٤ص   - ١٠ - ، والـسنهورى  ١٤ص   - ، وعبدالمنعم البدراوى  ٧٨
  ). وما بعدها٥٣ص  - وأحمد سلامة

   
 من القانون المدني من أن كـل        ١٠٤١مفاد ما تنص عليه المادة       -١

المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء مـن         جزء من العقار أو العقارات    
الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القـانون أو             
يقضي الإتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمي على العقار حق غيـر قابـل              

                                              
  .٥٢ و ٥١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٥  

هون أو بالنسبة إلى الدين المضمون، للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المر    
فإذا انقضى جزء من هذا الدين بقي العقار المرهون ضامناً لما بقـي مـن      

لما كان ذلـك، فإنـه      . الدين، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين         
يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما             

التنفيذ في مواجهة المورث وشريكه فـي الـدين         بقى منه، على أن يكون      
المضمون اللذين اشتريا العقار المرهون باعتبارهما مـسئولين مـسئولية          
شخصية عن الدين، لا بإعتبارهما حائزين للعقار، لأنهما حلا محل البـائع            

 من القانون   ١٠٦٠/٢في سداد الدين ويشترط في الحائز طبقاً لنص المادة          
ر مسئول شخصياً عن الدين، ولا يحول دون ذلك أن          المدني، أن يكون غي   

يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المـدين             
الآخر بمقدار حصته فيه، لأن المعول عليه في تحديد وعاء الضريبة على            

انشغال ذمة المتـوفى   -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        -التركات  
وإذ انتهى الحكم   . ، وليس بحصته فيه، قبل باقي المدينين      بالدين قبل الدائن  

إلى أن دين بنك الأراضي، غير قابل للانقسام في علاقة الدائن بـالمورث             
وشريكه في الدين المضمون، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من            

  .أصول التركة، فإنه لا يكون قد خالف القانون
 

، ١٠٩٦عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد محله في المـادتين           -٢
 منه الـنص علـى أن       ١٠٩٨ من القانون المدني وأورد في المادة        ١٠٩٧

 ١٠٤٠ وأحكام المواد من     ١٠٣٣تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة       "
 سالفة الذكر   ١٠٣٣ونص في المادة    "  المتعلقة بالرهن الرسمي   ١٠٤٢إلى  

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح           "على أنه   
صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار            
فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هـذا               

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٦  

العقار المملوك للغير يكون غير     مما مفاده أن رهن     " العقار مملوكاً للراهن  
نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية وأن مناط رسـمية              

محررهـا موظفـاً    الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون          
  .عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها

 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٧  

 
 


 




 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
الـسورى،  : ها مقابـل فـى     كويتى وليس ل   ٩٨٣ ليبى و    ١٠٤٥مادة  

  .والعراقى والأردنى
  

الإرتباط ما بين الرهن والدين المضمون هو إرتباط التابع بـالمتبوع،           
إذا كان الدين صحيحاً صح الرهن، وإلا هو باطل، وإذا إنقـضى الـدين              

كل هذا حتى ولو كان الراهن غير المدين، فللكفيل العينـى           . الرهن تبعاً له  
 يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين من بطلان أو إنقضاء حتى لو تناول             أن

  .)١(المدين عنها، وهذا إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به
  
هذا النص يجعل الرهن الرسمى تابعاً للدين المضمون، فلا ينفصل        -١

  .عن هذا الدين، بل يسير معه وجوداً وعدماً
الحق ) الراهن غير المدين  (اته يجعل للكفيل العينى     والنص فى الوقت ذ   

  .فى أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين إلى جانب الدفوع الخاصة به

                                              
  .٣٧ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٨  

أما أن حق الرهن الرسمى حق تابع للدين المـضمون، فـإن الـرهن            
الرسمى لا يقوم إلا بقيام الدين المضمون، فلابد أن يكون هذا الدين إلتزاماً             

أمـا إذا كـان الـدين       .  حتى يكون الرهن الرسمى صحيحاً     مدنياً صحيحاً 
المضمون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو النقص فإن الرهن الرسـمى يختفـى             
بإختفاء الدين المضمن، وإذا انتهى الدين المضمون بالوفاء أو بأية طريقـة        

. أخرى من طرق الإنقضاء، فإن الرهن الرسمى ينتهـى بانتهـاء الـدين            
ى إذن تابع للدين المضمون، فيبطل كلما بطل هـذا الـدين،            فالرهن الرسم 

وعلى ذلك إذا كان الدين المضمون باطلاً لعيـب         . وينقضى بإنقضاء الدين  
فى الشكل أو لانعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية             

ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهـذا       . السبب كان الرهن الرسمى باطلاً مثله     
، فيتمسك به المدين الراهن وخلفه العام وخلفه الخاص، وكل دائـن            البطلان

مرتهن متأخر فى المرتبة، وكل حائز للعقار المرهون وللمدين الـراهن أن            
يتمسك بإبطال عقد الرهن إذا كان الدين المضمون قابلاً للإبطال لعيب فـى             
الرضاء أو لنقص فى الأهلية، وكذلك يجوز للمـدين الـراهن أن يتمـسك              

إنقضاء الدين المضمون، فيكون الرهن قد إنقضى كإنقـضاء الـدين، فـإذا             ب
إنقضى الدين بالوفاء أو الوفاء بمقابل أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة             
أو بالإبراء أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم، جاز للراهن أن يتمـسك بإنقـضاء              

ومما نص القانون عليه مـن      ،  ) مدنى ١٠٤٢/١م  (الرهن تبعاً لإنقضاء الدين     
بقاء الرهن مع إنقضاء الدين المضمون دعوى الحلول، فيجـوز لـشخص أن             
يفى بالدين فينقضى ويحل محل الدائن المرتهن حلولاً قانونيـاً أو اختياريـاً،             

  .فيرجع على الراهن بدعوى الرهن التى حل فيها محل الدائن المرتهن
  . )١(مضمون عملاً تجارياًوالرهن عمل مدنى حتى ولو كان الدين ال

                                              
  . وما بعدها٤٣٨ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٩  

إذا وجد الإلتزام المضمون ثم زال بغير أثر رجعى، فلا يمنع هذا             -٢
ولكن يترتب على زوال الإلتـزام المـضمون إنقـضاء        . من وجود الرهن  

الرهن إذ يصبح ولا محل له، ومن هذا يتضح أن وجود الرهن وصـحته              
لرهن للدين المضمون   وزواله يرتبط بالإلتزام المضمن، وذلك نظراً لتبعية ا       

  ). مدنى١٠٤٢/١م (
والرهن لا ينفصل عن الدين المرهون ولو كان الراهن غير المـدين،            
وعلى ذلك يستفيد الراهن أى الكفيل العينى من كل ما يؤثر فى وجود الدين         
المضمون وصحته وزواله، فله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يـستطيع أن      

هذه الأوجه هو لا باسم المدين، ولهـذا لا         يتمسك بها المدين، وهو يتمسك ب     
يستطيع المدين أن يحرمه من التمسك بوجه من هذه الأوجه باسمه هـو لا              
باسم المدين، ولهذا لا يستطيع المدين أن يحرمه من التمسك بوجه من هذه             

  ). مدنى١٠٤٢/٢م (الأوجه 
أى الكفيل  (وإذا كان المشرع قد نص على حرمان الراهن غير المدين           

من التمسك بنقص أهليته لإبطال العقد المنشئ ولإلتزام المـضمون     ) لعينىا
  .إذا كان عالماً بنقص الأهلية وقت التعاقد

فإذا كان الإلتزام المضمون صحيحاً صح الرهن أياً كـان موضـوع            
الإلتزام أو مصدره، ويصح الرهن ضماناً لإلتزام معلق على شرط، سواء           

 وعندئذ يتوقف مصير الرهن علـى مـصير         .أكان الشرط واقفاً أو فاسخاً    
  .الإلتزام المضمون

 ١٠٤٠م  (وكذلك يصح الرهن ضماناً لدين مـستقبل أو ديـن احتمـالى             
  .)١ ()مدنى

                                              
     ٣٧ ص   – ١٩٦٣ طبعـة    – للدكتور منصور مـصطفى منـصور        –التأمينات العينية     ) ١(

  .وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٠  

يتبع الرهن الدين المضمون، لأن الرهن ينشأ ضماناً للدين، فالدين           -٣
وتبعية . هو الأصل والرهن تابع له حتى لو كان الرهن ضماناً لدين مستقبل

رهن للدين المضمون إنما هى فى صحته وفى إنقضائه فإذا كان الـدين              ال
  .صحيحاً حاز الرهن، وإذا بطل الدين بطل الرهن

كذلك إذا إنقضى الدين إنقضى الرهن، وعلى ذلك يبطل الرهن لبطلان           
الدين إذا كان مصدر الدين عقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وقضى ببطلانه أو             

طلقة، كما ينقضى الرهن بإنقضاء الدين بالوفاء أو        عقداً صورياً صورية م   
المقاصة أو الإبراء أو غير ذلك من أسباب إنقضائه، وللـراهن أن يـدفع              
ببطلان الرهن أو بإنقضائه سواء كان هو المدين أو كان كفيلاً عينياً، بـل              
للكفيل العينى أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين المضمون حتى لو نزل 

  . عنها، لأن الرهن تابع للتدين فى صحته وفى إنقضائهالمدين
مجموعة (وللكفيل العينى أن يتمسك كذلك بأوجه الدفع الخاصة به هو           

 - ، والوسـيط  ٣٧ص   - ٧الجزء   - الأعمال التحضيرية للقانون المدنى   
  ).٣٨١ص  –للدكتور السنهورى  - ١٠

 هـذه    مدنى وواضح مـن    ١٠٤٢والأحكام السابقة صرحت بها المادة      
المادة أنه إذا كان الأصل هو تبعية الرهن للدين المضمون، فإن الاسـتثناء             
لا يكون إلا بنص القانون على غير ذلك، ومن ذلك ما نصت عليه المـادة               

  .)١( مدنى٣٥٧
يترتب على إعتبار الرهن عقداً تابعاً أنه يتأثر بمـا يـرد علـى               -٤

وكذلك بما يتصل به مـن      الإلتزام الأصلى من أسباب البطلان والإنقضاء،       
وصف معدل لآثار الإلتزام والإرتباط بين الرهن والدين المـضمون هـو            
  .إرتباط التابع بالمتبوع، أنه فى ذلك شأن كافة التأمينات الشخصية والعينية

                                              
  .٥١ و ٥٠ ص – عبدالناصر العطار  للدكتور–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١١  

فإذا لم  . وبناء على ذلك يصح الرهن وينفذ إذا كان الدين صحيحاً قائماً          
هن بـذلك، وإذا إنقـضى الإلتـزام        يوجد الدين أو كان باطلاً، تأثر الـر       

كذلك يتأثر الرهن بالشرط أو الأجل الـذى        . المضمون زال الرهن تبعاً له    
  .يلحق الدين

وعلى هذا يتبع الرهن الإلتزام المضمون، وبعبارة أخرى تلحق دعوى          
ويكـون  . الرهن أو الدعوى العينية الدعوى الشخصية أو دعـوى الـدين          

ائن والمرتهن، علاوة على الدفوع المتصلة    للراهن أن يطعن فى مواجهة الد     
  .بعقد الرهن ذاته بكل الدفوع المتصلة بالدين

فالكفيل العينـى   . ويسرى هذا الحكم حتى ولو كان الراهن غير المدين        
يجوز له أن يتمسك فى مواجهة الدائن بدفوع المدين فضلاً عـن الـدفوع              

قصد بكفالته الإلتزام   إلا حيث ي  . الخاصة به والمترتبة على عقد الرهن ذاته      
بصفة أصلية، كما هو الحال إذا كانت الكفالة العينية حاصلة بسبب نقـص             

والكفيل العينى يتمـسك بـدفوع      . أهلية المدين أو وجود عيب فى رضائه      
ولذلك يبقى له الحق فى الإحتجاج      . المدين فى هذه الحالة باسمه الشخصى     

  .بها حتى ولو نزل عنها المدين
وهو بذاته ما يقرره المشرع فى بـاب        . القواعد العامة ذلك هو تطبيق    
  .)١( مدنى١٠٤٢الرهن بنص المادة 

   
، ١٠٩٦عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد محله في المـادتين           -١
 منه الـنص علـى أن       ١٠٩٨ من القانون المدني وأورد في المادة        ١٠٩٧

 ١٠٤٠وأحكام المواد من     ١٠٣٣تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة       "
 سالفة الذكر   ١٠٣٣ونص في المادة    "  المتعلقة بالرهن الرسمي   ١٠٤٢إلى  

                                              
  .٢٧٤ و ٢٧٣ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٢  

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح           "على أنه   
صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار            

لا من الوقت الذى يصبح فيه هـذا        فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إ       
مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير         " العقار مملوكاً للراهن  

نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية وأن مناط رسـمية              
الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررهـا موظفـاً             

  .امة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرهاعمومياً أو مكلفاً بخدمة ع
 

  
∗ ∗ ∗ 
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 ١١٣  

 
 

 
 

 


 
   

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
 أردنـى   ١٣٣٧ كويتى و    ٩٨٧ عراقى و    ١٢٩٦ ليبى و    ١٠٥١مادة  

  .وليس لها مقابل فى التقنين السورى
  

لا يفقد الراهن فى الرهن الرسمى ملكية العقار المرهون ولا حيازتـه            
ولا حق التصرف فيه، فهو يستطيع أن يبيع العقار أو يقابض عليه أو يهبه، 
ولكن الملكية تنتقل مثقلة بالرهن، مادام الرهن قد قيد قبل تسجيل البيـع أو              

هن أن يقرر على العقار حقـاً عينيـاً         المقايضة أو الهبة كذلك يستطيع الرا     
أصلياً كحق إنتفاع أو حق إرتفاق، ولكن هذه الحقوق لا تنفذ قبـل الـدائن               

ويستطيع الراهن . المرتهن، ولهذا أن ينفذ على العقار خالياً من هذه الحقوق
أخيراً أن يرتب على العقار المرهون حق رهن آخر، رسمياً كان أو حيازياً،             

 له أن يأخذ على العقار حق إختـصاص، بـل يجـوز أن              كما يستطيع دائن  
علـى   يترتب على العقار حق إمتياز كما لو دخل فى أعيان قسمت وترتـب      

إمتياز المتقاسم، ولكن حق الرهن الأول يتقدم على كل هذه الحقـوق وحريـة          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٤  

 يجـوز أن    الراهن فى أن يتصرف فى العقار المرهون على النحو المتقدم لا          
الدائن المرتهن، ويكون باطلاً تعهد الراهن للدائن المرتهن        يقيدها إتفاق مع    

  .)١ () من التقنين الألمانى١١٣٦انظر م (بألا يتصرف فى العقار المرهون 
  
  .عرض المشرع فى هذا النص لضمان الراهن لسلامة حق الرهن -١

ويكون هذا الضمان فى عقد الرهن الرسمى، كضمان البائع للتعـرض     
  .قاق فى عقد البيعوالإستح

لتعرض الغير هو فى الواقـع      وإن ضمان الراهن لتعرضه الشخصى      
من الأمر الجزاء الكافى على إلتزام الراهن بضمان سلامة الرهن، فالراهن           

فإن . ملتزم بأن يكون الرهن مستجيباً للأغراض التى عقد الرهن من أجلها          
ر خطئه، وجب   ختل غرض من هذه الأغراض، سواء بخطأ الراهن أو بغي         إ

للدكتور الـسنهورى والمستـشار      -١٠ - الوسيط.(على الراهن الضمان  
  ) وما بعدها٤٤٧ص  - مصطفى الفقى

للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون بكافة أنواع التـصرفات،           -٢
. طالما أن هذا لا يؤثر على سلامة الرهن، ولا يضر بحق الدائن المرتهن            

  . مدنى١٠٤٣لمادة وقد قرر المشرع هذا الحكم فى ا
فللراهن أن يتصرف فى العقار المرهون كيفما شـاء، طالمـا لـم يمـس               

  .سلامته
والرهن فى ذلك يختلف عن البيع حيث ينقل البائع الملكية للمشترى أو            
يلتزم بتسهيل إنتقالها إليه، ومن ثم يعتبر كل تصرف من البائع فى المبيـع              

حين أن ا لـرهن يبقـى للـراهن         فى  . بعد البيع إخلالاً بإلتزامه بالضمان    
الملكية وحق التصرف، ومن ثم لا يعتبر إخلالاً بالضمان من جانبه قيامـه       

  .بالتصرف فى العقار
                                              

  .٣٩١ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٥  

ومن المقرر أن حرية الراهن فى التصرف فى العقـار المرهـون لا             
يجوز تقييدها بإتفاق مع الدائن المرتهن، ويعتبر باطلاً كل تعهد من الراهن            

 ـ         للدائن المرتهن ب   ، ةأن لا يتصرف فى العقار وألا يرتب عليه حقوقاً عيني
والتصرف الذى يجريه الراهن إما أن تكون تصرفاً قانونياً كالبيع أو الهبة            
أو الرهن، وإما أن يكون تصرفاً مادياً كإدخال تغيير مـادى فـى العقـار               
بشرط ألا يترتب على التصرف المادى المساس بسلامة الرهن، ومـا لـم             

  .صرف القانونى على غشينطوى الت
ويظل الراهن حراً فى التصرف فى المرهون حتى يتم تسجيل تنبيـه            
نزع الملكية، فيترتب عليه إعتبار العقار محجوزاً تحت يد القضاء، ويمتنع           
بالتالى كل تصرف فيه بالبيع أو الهبة، أو ترتيب حق إنتفاع أو إرتفاق أو              

ى مخالفة المدين لمنعه من     ويترتب عل . رهن أو إختصاص أو إمتياز عليه     
التصرف عدم سريان ما يجريه من تصرفات فى مواجهة الدائنين الـذين            

وبالطبع يمتنع ).  مرافعات٦١٦م (تعلق حقهم بالتنفيذ والراسى عليه المزاد    
على الراهن أن يجرى على العقار تصرفاً مادياً من شأنه الإضرار بحـق             

نص على عقاب المنزوعة ملكيتـه       مرافعات ت  ٦٢٥بل إن المادة    . الدائنين
  .)١(لف العقارت من قانون العقوبات إذا أ٣٦١بالعقوبة المقررة فى المادة 

للراهن بصفته مالكاً للعقار المرهون سلطة التصرف فيه، وهذا ما           -٣
  . مدنى١٠٤٣عبر عنه المشرع فى المادة 

 ـ            ه وتفسير هذا أن الدائن المرتهن إذا شهر حقه إستطاع أن يحتج برهن
  .فى مواجهة أى شخص آخر يتلقى حقاً بعد ذلك على نفس العقار
  .وقد بينت المذكرة الإيضاحية سلطة الراهن فى التصرف

والأمثلة التى تعطيها المذكرة الإيضاحية لتصرفات يستطيع الراهن أن         
يقوم بها يظهر منها بوضوح أن سلطة الراهن فى التصرف لا تتعـارض             

                                              
  . وما بعدها٣١٧ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٦  

 العقار طالما أنها لا تمس هذا الحق ولا تؤثر          مع حق الدائن المرتهن على    
فيه، ولهذا فليس للمرتهن أن يعترض على هذه التصرفات، بل أنه لا يملك             
فى نظر البعض ويؤيده الدكتور سمير تناغو، أن يشترط على الراهن فـى            
عقد الرهن عدم التصرف فى العقار المرهون تدخل فى طبيعة نظام الرهن            

منـصور  (ون موضوعاً لإتفاق بين الراهن والمرتهن       ذاته ولا يجوز أن تك    
، والرأى العكسى   ٢٧٨فقرة   - ، وعبدالفتاح بعدالباقى  ٨٧ص   - مصطفى

شمس الدين : القائل بأن شرط المنع من التصرف جائز إذا توافرت شروطه  
  ).٣١٨ص  - ، ومحمد على إمام٢ هامش ٢٤٩ص  - الوكيل

من التصرف للدائن المرتهن    فضلاً عن أن المصلحة التى يحققها المنع        
وهى تجنيبه إجراءات تتبع العقار فى يد الغير، لا يتناسب مع الضرر الذى             

  .يلحق الراهن من تعتيد سلطته فى التصرف فى ملكه
ومع ذلك فإن سلطة الراهن فى التصرف فى العقار المرهون ليـست            

 ـ. مطلقة كما لو كان العقار خالياً من كل حق آخر يتعلق به         ان مـن  فإذا ك
شأن تصرف الراهن المساس بحق المرتهن إمتنـع عليـه ذلـك وإعتبـر       

  .تصرفه تعرضاً للدائن المرتهن وإخلالاً بإلتزامه بالضمان
وعلى هذا ما يدخل أصلاً فى سلطة المالك فى التصرف يعتبر أحيانـاً      

  .تعرضاً إذا صدر من مالك قرر رهناً على العقار الذى يملكه
صرف جائز وآخر غير جائز، وهو الإنتقاص من ومعيار التفرقة بين ت   
التصرف فى جزء من العقـار المرهـون أو         … ضمان الدائن والمرتهن    

التصرف فيه كله إلى عدة أشخاص بعد تجزئته، لأن مثل هذا التـصرف             
وإن كان سيضطر الدائن المرتهن أن يعدد إجـراءات التنفيـذ وأن يتتبـع              

  .)١( يعنى أن التأمين أصبح منتقصاًالعقار فى أكثر من يد، إلا أن هذا لا

                                              
  . وما بعدها١٠١ ص – للدكتور سمير تناغو –نية التأمينات العي) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٧  

تصرف الراهن قد يكون تصرفاً قانونياً لا يغير من كيان العقار،            -٤
وقد يكون تصرفاً مؤثراً فى كيان العقار المرهون فالتصرفات القانونيـة لا        
يرد على حق الراهن فى مباشرتها قيد ما ذلك لأنه ليس من طبيعـة هـذه            

ئن المرتهن مادام أن المرتهن قد قام بـشهر         التصرفات التأثير فى حق الدا    
  .حقه فأصبح نافذاً فى مواجهة الغير

عينياً يـستطيع أن ينقـل      . ومعنى ذلك أن الراهن مديناً كان أو كفيلاً       
ملكية العقار المرهون بتصرف قانونى كبيع أو هبة أو يثقله بحـق عينـى           

د حقه قبل شـهر     نتفاق أو رهن فإذا كان الدائن المرتهن قد قي        إكإرتفاق أو   
هذه الحقوق لم تكن هذه نافذة فى مواجهته، ذلك أن للدائن المرتهن الحـق              
فى تتبع العين المرهونة، بمعنى أن ترتيب حـق عليهـا لا يحـول دون               

  .مباشرته حقه
فإنتقال الملكية إلى غير الراهن لا يحول بين الدائن المـرتهن وبـين             

ية ما هنـاك أن الـدائن يلتـزم         التنفيذ على العقار المرهون بين يديه، غا      
بمباشرة إجراءات التنفيذ فى مواجهته، وهو يسمى حائز العقار المرهـون           

، وبشرط أن يكون تصرف المدين قد تم قبل تسجيل تنبيه           ) مدنى ١٠٦٠م(
نزع الملكية، فإذا شهر التصرف بعد تسجيل التنبيه كان للدائن أن يتجاهله            

  .هة المدين وحدهويستمر فى إتخاذ الإجراءات فى مواج
فإذا رتب الراهن على العقار حق إرتفاق أو حق رهن ثان، وشـهرت             
هذه الحقوق بعد قيد الرهن، فإنها لا تنفذ فى حق الدائن المرتهن ولا يلحقه              
  .منها ضرر، ويجوز له أن ينفذ على العقار بإعتباره خالياً من تلك الحقوق

قار تصرفاً قانونياً، وأن    فالقاعدة أن للدائن المرتهن أن يتصرف فى الع       
  ). مدنى١٠٤٣م (أى تصرف منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٨  

وحرية المالك الراهن فى التصرف فى العقار المرهون تعتبـر مـن            
النظام العام فلا يجوزالإتفاق بين الراهن والدائن المرتهن على منـع الأول            

  .)١( )المذكرة الإيضاحية. (من التصرف فى المال المرهون
  : مدنى، ما يأتى١٠٤٣يؤخذ من نص المادة  -٥
أن للراهن أن يجرى كافة التصرفات القانونية فى العقار المرهون            ) أ(

ن ينقل الراهن ملكية العقار المرهون لآخـر،        أبعد أن يقيد المرتهن حقه ك     
بيع أو هبة مثلاً أو يثقله بحق عينى آخر كحق إنتفاع أو حكر أو إرتفاق أو              

أن أى تصرف قانونى من الراهن لا أثر له فى حق الدائن            ذلك  . رهن آخر 
المرتهن طالما قيد رهنه قبل شهر هذا التصرف، لأن القيد يجعل الـرهن             
نافذاً فى مواجهة المتصرف إليه، وبالتالى تثبت للدائن ميزة تتبـع العقـار             
المرهون فى يد المتصرف إليه، وله كذلك ميزة التقدم بحقه على الـدائنين             

ص  - ١٠ - الـسنهورى (ين له فى المرتبة ويرى جمهور الفقهـاء          التال
، وأحمـد   ٣٣، ومنصور بند    ٩٢بند   - ، والبدراوى ٨٣، والصدة بند    ٣٩٨
عدم جواز الإتفاق علـى منـع       ) ٤٨ - ، ولبيب شنب  ٢١٣ص   - سلامة

الراهن من التصرف فى العقار المرهون، وقد صـرحت بـذلك المـذكرة          
تور العطار والدكتور شمس الـدين الوكيـل        الإيضاحية، ومن ثم يرى الدك    

جواز شرط منع الراهن من التصرف إذا كـان لمـدة معقولـة ولباعـث               
  .مشروع

 وللراهن التصرف فى العقارات بالتخصيص الملحقـة بالعقـار          )ب(
  .المرهون ما لم يمنعه من ذلك شرط

وقد قضت محكمة النقض بأن المنقول المخصص لخدمة العقار المرهون          
 ذلك، ويقـع    ن ملحقاته وتباع معه ما لم يتفق صراحة على خلاف         تدخل ضم 

                                              
  . وما بعدها١٢٤ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٩  

 - ١٤/١/١٩٥٤جلـسة    - نقض(عبء إثبات هذا الإتفاق على من يدعيه        
غير أن للدائن أن يعتـرض      ) ٣٩٢ص   -  عاماً ٢٥مجموعة القواعد فى    

نقاصاً كبيراً بالممانعة إعلى هذا التصرف إذا كان من شأنه إنقاص الضمان 
  .عيين حارس عليهافى نقلها أو ت

والأصل أن للراهن بإعتباره مالكاً التصرف فى العقار المرهون        ) جـ(
  .كله أو بعضه لمنقول بحسب المآل

للراهن أن يجرى التصرفات المادية فى العقار المرهون طالما أنها   ) د(
  .)١(لا تنقص الضمان إنقاصاً كبيراً

 العقـار    مدنى للتصرف القانونى فـى     ١٠٤٣يعرض نص المادة     -٦
المرهون، أما التصرفات المادية فللدائن أن يعترض عليها إذا كـان مـن             
شأنها إنقاص قيمة العقار إنقاصاً كبيراً بمقتضى إلتزام الـراهن بـضمان            

  .سلامة الرهن
فالتصرفات القانونية سواء فى العقار نفسه أو فى بعض ملحقاتـه إن            

وإن كانت بعد قيد الرهن،     . كانت قبل قيد الرهن، فللدائن أن يعترض عليها       
  .)٢(فهى لا تؤثر فى حق الدائن المرتهن

   
حيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل           -١

بالحكم المطعون فيه انه اتخذ من مجرد على الطاعن بأن الشقة التى باعها             
فى عقد البيع سندا للقضاء للمدعى بالحقوق المدنية مرهونة دون اثبات ذلك   

بالادانة والتعويض المؤقت لما كان ذلك وكان مـن المقـرر ان جريمـة              
النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت لـيس ملـك             

                                              
  . وما بعدها٩٥ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٨٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٠  

الاول . للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين          
الا  -والثـانى    .ان يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف        -

يكون للمتصرف حق التصرف فى العقار وكان القانون المدنى وفقـا لمـا             
 منه لم يرتب على مجرد رهن العقـار تجريـد           ١٠٤٣نصت عليه المادة    

المالك من ملكيته او سقوط حقه فى التصرف فيه فحريته فى التصرف فى             
ن باع الشقة   العقار المرهون باقيه وكان الثابت من مدونات الحكم ان الطاع         

للمدعى بالحقوق المدنية بصفته وليا طبيعيا على اولاده القـصر وكانـت            
الملكية والصفة التى تصرف بمقتضاها ليست محل منازعة فى الـدعوى           

  .فان الواقعة المنسوبة الى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم
 

  
∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢١  

 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ١٣٣٦ كـويتى و     ٩٨٤ عراقـى و     ١٢٩٥/٢ ليبـى و     ١٠٤٨مادة  
  .أردنى، ولا مقابل لها فى التشريع السورى

  
يستبقى الراهن حق التصرف فى العقار المرهـون ويـستبقى كـذلك            
عنصرى الملكية الآخرين، حق الإستعمال وحق الإستغلال، فله أن يستعمل          

  .)١(العقار المرهون بنفسه، وله أن يستغله فيجنى ثمراته
  
 مدنى أن للراهن الحق فى إدارة العقار ١٠٤٤يفهم من نص المادة  -١

حتى يستطيع أن يستغله وأن يقبض ثماره، طبيعية كانت أو مـستحدثة أو             
. مدنية، فالثمار إذن للراهن، لأن له الحق فى إستغلال العقـار المرهـون            

ر المرهون وحائزاً له،    وهذا الحق يرجع إلى أن الراهن لا يزال مالكاً للعقا         
حتى بعد الرهن فمن حقه إذن أن يستولى على ثماره إذ الثمار تكون أصلاً              

  .للمالك
ويستطيع الراهن، فى إدارته للعقار المرهـون أن يوجـه إسـتغلاله            

 ثمار العقار المرهـون،     نويبقى للراهن الحق فى قبض    . الوجهة التى يراها  
كن ذلك يتقيد أيـضاً بحـق الـدائن         فلا يتعلق بها حق الدائن المرتهن، ول      

                                              
  .٤١ ص – ٧ جزء –وعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى مجم) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٢  

وقد حـدد   . المرتهن، فلا يجوز أن يعود عليه بضرر قبض الراهن الثمار         
 أتى إمتنع على الراهن قبـل ثمـار العقـار      االمشرع لذلك تاريخاً معيناً إذ    

المرهون لأن هذه الثمار تصبح ملحقة بالعقار المرهون، ويكـون للـدائن            
وهذا التاريخ هو تسجيل تنبيه .  حق الرهنالمرتهن أن ينفذ عليها بما له من

نزع الملكية، فإذا حل الدين المضمون ولم يدفعـه المـدين، وأراد الـدائن       
المرتهن التنفيذ على العقار المرهون فإنه ينبه على المدين بنـزع ملكيـة             

 مدنى تقضى بأنه    ١٠٣٧وقد رأينا أن المادة     . العقار، ثم يسجل هذا التنبيه    
 التنبيه المذكور أن يلحق بالعقار ما يغلـه مـن ثمـار             يترتب على تسجيل  

ويجرى فى توزيع هذه الغلـة مـا        . وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل     
  .يجرى فى توزيع ثمن العقار

 مدنى وأهم ما يعرض للراهن فى ١٠٤٤وأعاد المشرع ذلك فى المادة     
  :إدارة العقار المرهون وإستغلاله، أمور ثلاثة

  .قار المرهون، ونفاذ ذلك فى حق الدائن المرتهنإيجار الع) ١(
  .قبض الأجرة مقدماً أو الحوالة بها، ونفاذ ذلك فى حق الدائن المرتهن) ٢(
  .)١(هانيحبيع الراهن الثمار المستحقة قبل ) ٣( 
 مدنى للـراهن أن يـستعمل العقـار         ١٠٤٤إعمالاً لنص المادة     -٣

الذى يـراه، ولـيس للـدائن       ويستغله بنفسه أو بواسطة غيره على الوجه        
المرتهن أن يتدخل فى طريقة إستغلاله، طالما أن ما يقوم بـه الـراهن لا               

  .يهدد سلامة العقار عن المدة السابقة
إن ثمار العقار عن المدة السابقة على تسجيل تنبيـه الملكيـة تكـون              

أما بعد ذلك فتلحق بالعقار وتعتبر كالعقار نفسه محجوزة، فإذا لم           . للراهن
يكن العقار مؤجراً إعتبر الراهن حارساً إلى أن يتم البيع بحكـم قاضـى              

                                              
  . وما بعدها٤٦٧ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٣  

بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بعزله من الحراسة       ) قاضى التنفيذ (البيوع  
بتجديد سلطته بناء على طلب الحاجز أو أى دائـن بيـده سـند تنفيـذى،                

 ٦١٨م(وللراهن الساكن فى العقار أن يبقـى سـاكناً فيـه بـدون أجـرة              
أما إذا كان مؤجراً فيثور البحث أولاً عن مدى نفاذ الإيجار فى            ). رافعاتم

وثانياً عن . حق الدائن المرتهن لأن وجود الإيجار قد ينقص من قيمة العقار
  .)١(أثر المخالصة بالأجرة وحوالتها فى حق الدائن

لما كان الراهن مالكاً للعقار المرهون، وله حيازته فـى الـرهن             -٣
ذلك كانت له إدارته كيفما يشاء، وقبض ثماره طالما لا يمس هذا        الرسمى، ل 

  : مدنى هذه الفكرة وعلى ذلك١٠٤٤وقد أكدت المادة . سلامة حق الرهن
للراهن أن يستعمل العقار المرهون فيسكن فيه إذا كان بناء يزرعه           ) أ(

إذا كان أرضاً زراعية أو يغرس فيه أشجاراً أو نخيلاً، ولا يتقيد فى ذلـك               
  .بغير ضمان سلامة الرهن

  .)٢(وللراهن أن يستغل العقار المرهون ليؤجره كيفما شاء) ب(
للراهن إستعمال العقار بنفسه، وله أن يقبض ثماره الطبيعيـة إذا            -٤

. كان ثماراً، كما أن له إستغلاله عن طريـق التـأجير فيقـبض الأجـرة              
ئن المرتهن حـق    ويتصرف فيها، وهو إذا باع الثمار أو قبضها لم يكن للدا          

  .فى الإعتراض على هذا
ويظل حق الراهن فى قبض الثمار وفى التصرف فيها إلى ذلك الوقت            

فمنذ ذلك التاريخ   . الذى تلحق فيه الثمار بالعقار بتسجيل تنبيه نزع الملكية        
وهذا القيد ليس فى الواقع نتيجة      . يتقيد حق الراهن فى التصرف فى الثمار      

ولذلك فهو يرد حتى لو كان      .  للحجز على العقار   لحق الراهن بل هو نتيجة    
الدائن مباشر التنفيذ دائناً عادياً، وحتى لو لم يكن العقار مرهوناً فتـسجيل             

                                              
  .٨٨ و ٨٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
  .٩٩ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٤  

تنبيه نزع الملكية يترتب عليه إلحاق الثمار بالعقار فيتعلق بها حق الـدائن             
 مرافعـات   ٤٠٧، والمـادة    ) مرافعات ٤٠٦م  (المرتهن ويمتد إليها الرهن     

ان المذكوران من قانون المرافعات توضحان تفصيلاً لمـا أجملـه           والنص
  .)١(١٠٤٤القانون المدنى فى المادة 

يستبقى الراهن فضلاً عن التصرف فى العقار المرهون عنصرى          -٥
الملكية الآخرين، أى حق الإستعمال وحق الإسـتغلال، فلـه أن يـستعمل             

 كما أن له الحـق فـى        .العقار المرهون بنفسه، وأن يستغله فيجنى ثمراته      
. تأجيره، وكذلك فى قبض الأجرة وإعطاء من عنها مقوماً أو حوالتها للغير           
. وكل ذلك يدخل تحت حق الراهن فى إدارة العقار المرهون وقبض ثماره           

  . مدنى١٠٤٤وقد نص عليه المشرع فى المادة 
فحق الراهن فى قبض الثمار يشمل الرهن بإعتبارها مـن ملحقـات            

رهون لا يحرم الراهن من الحق فى جنيها وقطفها أو التـصرف            العقار الم 
وفى هذه الحالة تنفصل الثمار عن العقار وتصبح منقولات ولا          . يرغفيها لل 

يمتد إليها الرهن، ولا يجوز للدائن المرتهن الإعتـراض علـى تـصرف             
. ويقصد الإضرار به  . الراهن فى هذا الشأن طالما لم يحصل بطريق الغش        

لحقت الثمار بالعقار وإمتنع على الـراهن       أل تنبيه نزع الملكية     فإذا ما سج  
وقد قرر قانون المرافعات فضلاً عن ذلك إعتبار        . قبضها أو التصرف فيها   

فنص على أنه   . نبيه نزع الملكية  تثمرات العقارات محجوزة بمجرد تسجيل      
له فى حالة ما إذا كان المدين يستغل العقار بنفسه يعتبر حارساً ولا يصح              

أن يبيع الثمار إلا إذا كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة، كما قرر تطبيق              
خـتلس  إ من قانون العقوبات على المدين إذا        ٣٦١ و   ٣٤٢ و   ٣٤١المواد  

  .)٢() مرافعات٦٢٥ و ٦٢٠ - ٦١٨المواد (الثمار أو أتلفها 
                                              

  . وما بعدها١٢٩ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –أمينات العينية الت) ١(
  .٣٢٠ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(
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 ١٢٥  

 
 

 





 



 

  
  :القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص 

  . أردنى١٣٤٤ كويتى و ٩٨٥ عراقى و ١٣٠٣ ليبى و ١٠٤٩مادة 
  .ولا مقابل لها فى التشريع السورى

  
  :أخص ما يتصل بإستغلال العقار المرهون إيجاره وقبض أجرته

فـى التقنـين     (أما الإيجار، فإن كانت مدته تزيد على ثلاث سـنوات         
فلا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل ) الحالى تسع سنوات

قيد الرهن، فإن لم يكن مسجلاً أنزل إلى ثلاث سنوات بـشرط أن يكـون               
تاريخه الثابت سابقاً على تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا فلا ينفـذ إلا إذا              

فى أعمال الإدارة الحسنة ولم تعجل      أنزل إلى مدة يمكن إعتباره فيها داخلاً        
أما إذا  . فيه الأجرة، فينزل إلى السنة أو السنتين أو الثلاث حسب الظروف          

كان الإيجار لا تزيد مدته على ثلاث سنوات فينفذ فى حق الدائن المرتهن             
ولو غير مسجل، مادام ثابت التاريخ وسابقاً على تسجيل تنبيه نزع الملكية،          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٦  

نزل إلى حدود الإدارة الحسنة على النحو الـذى تقـدم،           فإن لم يكن كذلك أ    
والحكمة من هذه القيود أن الإيجار إذا زادت مدته على ثلاث سنوات صار             
أقرب إلى أعمال التصرف، فوجب أن يكون معروفاً للدائن المرتهن مـن            

ويجب، من ناحية أخـرى، أن      . طريق التسجيل، وذلك قبل أن يقيد الرهن      
 كانت مدته تسجيل تنبيه نزع الملكية؛ لأن الثمار تلحق          يسبق الإيجار مهما  

بالعقار من ذلك الوقت، والإيجار تصرف فى الثمار فلا يـسمح بـه بعـد            
تسجيل التنبيه إلا إذا أمكن إعتباره نافعاً للدائنين، بأن كان داخلاً فى أعمال             

  .)١(الإدارة الحسنة ولم تعجل فيه الأجرة
  

  . تسجيل عقد الإيجار إذا زادت مدته عن تسع سنواتبالنسبة لوجوب -١
وقد رأى المشرع أن الإيجار الذى تزيد مدته على تسع سنوات تكون            
أقرب إلى أعمال التصرف فأوجب تسجيله كأعمال التصرف حتى يعمل به           
من يقدم على أخذ حق على العقار، فإن لم يكن مسجلاً أنقصت مدته إلـى               

ن إيجار تزيد مدته على تسع سنوات، وإيجار لا تسع سنوات، فينبغى إذن بي
  .تزيد مدته على ذلك

ويجوز للدائن المرتهن فى حالة تحديد الأجرة بين الراهن والمـستأجر       
يجوز له أن يطعن فى الأجرة بطلب رفعهـا          - بطريقة بخسة غشاً منهما   

  .)٢(إلى الحد المناسب أو بطلب إعتبار الإيجار غير نافذ فى حقه
 أن يستغل العقار المرهون ليؤجره كيفما شاء، علـى أنـه           للراهن -٢

 مدنى على شروط    ١٠٤٥للمحافظة على حق الدائن المرتهن نصت المادة        
  .نفاذ الإيجار الصادر من الراهن فى حق الدائن المرتهن

                                              
  .٤٣ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  .ا بعدها وم٤٧١ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(
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 ١٢٧  

وعلى ذلك ينفذ الإيجار الصادر من الراهن فى حق الدائن المرتهن فى            
 قبل قيد الرهن ولو زادت مدته على تسع         حالات ثلاثة هى؛ إذا كان مسجلاً     

سنوات، فإن لم يكن كذلك وكان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية             
فإن لم يكـن    . فينفذ لمدة أقصاها تسع سنوات منذ بدء سريان عقد الإيجار         

 فى حدود أعمال الإدارة الحسنة، وتقـديرها متـروك لقاضـى            ذكذلك فينف 
قه أو القضاء على تحديدها، والحكم من هذه القيود         ولم يتفق الف  . الموضوع

أن الإيجار إذا زادت مدته على تسع سنوات صار أقـرب إلـى أعمـال               
التصرف فوجب أن يكون معروفاً للدائن المرتهن عن طريق التسجيل وذلك 

  .قبل أن يقيد الرهن
ويجب من ناحية أخرى أن يسبق الإيجار مهما كانت مدته تسجيل تنبيه 

ملكية، لأن الثمار تلحق بالعقار من ذلك الوقت، والإيجار تـصرف           نزع ال 
فى الثمار فلا يسمح به بعد تسجيل التنبيه إلا إذا كان يمكن إعتباره نافعـاً               

  .للدائنين بأن كان داخلاً فى أعمال الإدارة الحسنة
ونفاذ الإيجار المسجل أو الثابت التاريخ فى الحـدود سـالفة الـذكر             

فإذا ثبت أنه نتيجة تواطؤ بين الراهن والمـستأجر،         . ةمشروط بحسن الني  
كما لو حرراه بأجرة بخسة إضراراً بالدائن المرتهن، جاز لهذا الأخير أن            
يطعن فى الإيجار بدعوى عدم نفاذ التصرف إذا توافرت شروطها، فإذا لم            
تتوافر شروطها كان له أن يتمسك بقاعدة الغش يفسد كل التصرفات حتـى          

  .يجار فى حقهلا ينفذ الإ
وللراهن الحق فى جنى الثمار للعقار المرهون أو قبضها ممن ينتفـع            
بهذا العقار والتصرف فيها وذلك فى وقت إلتحاق هذه الثمار بالعقار وهـو          
وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية، لأنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية            

ة التى أعقبت التـسجيل     أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المد         

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٨  

 ١٠٣٧م (ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمـن العقـار     
  .)١ ()مدنى
يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الدائن المرتهن أن عليـه أن يحتـرم              -٣

وقد عرض المـشرع لمـدى      . وجوده، فيباع العقار بمراعاة حق المستأجر     
  . مدنى١٠٤٥ة نفاذ الإيجار فى حق الدائن المرتهن فى الماد

 مرافعات، بالإضافة   ٦٢١كما عرض المشرع لنفاذ الإيجار فى المادة        
 من قانون الـشهر العقـارى التـى توجـب تـسجيل         ١١إلى نص المادة    

  . عن تسع سنوات وتبين أثر عدم تسجيلهااالإيجارات التى تزيد مدته
 مـدنى ألا تكـون     ١٠٤٥/١ويشترط لنفاذ الإيجار وفقاً لنص المـادة        

ولكن قانون المرافعات وقد صدر بعد القانون المـدنى،         . ة قد عجلت  الأجر
إكتفى بالنص على نفاذ الإيجار إذا كان من أعمال الإدارة الحسنة، والرأى            
السائد هو وجوب إتباع حكم قانون المرافعات بعد القانون المـدنى، فـلا             

ص  - سـلمان مـرقس   (يشترط لنفاذ الإيجار ألا تكون الأجرة قد عجلت         
، ٢٤٢ص   - ، وشمس الدين الوكيل   ١٢٤ص   - ، ومحمد على إمام   ١٤٢

  ).١١٨ص  - وعبدالمنعم فرج الصدة
وفى جميع الأحوال التى ينفذ فيها الإيجار فى حق الدائن بعد تـسجيل             
تنبيه نزع الملكية يجوز للمستأجر وفاء الأجرة إلى المالك مادام لم يحـدث             

ا تحت يد المـستأجر، أو لـم   تعيين حارس لقبضها أو لم يوقع الحجز عليه   
يكلف المستأجر بعدم الدفع بواسطة الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيـذى             

 و  ٦٢٢انظر المادتين   (ستوفى المالك الأجرة فيسأل عنها بوصفه حارساً        إ
  .)٢ () مرافعات٦٢٤

                                              
  . وما بعدها٩٩ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٨٨ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(
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 ١٢٩  

 ١١ مرافعات و    ٤٠٨ مدنى و    ١٠٤٥يخلص من نصوص المواد      -٤
فرض يكون فيه الإيجار ثابت     :  فرضين شهر عقارى أنه يجب التمييز بين     

وفرض يكون فيه الإيجار غير ثابت التـاريخ        . التاريخ قبل تسجيل التنبيه   
  .قبل تسجيل التنبيه

حيث يكون الإيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل        -للفرض الأول فبالنسبة  
فى هذا الغرض ينفذ الإيجار فى حق الدائن ولـو لـم           - تنبيه نزع الملكية  

ولكن إذا زادت مدته تسع سـنوات،       .  من أعمال الإدارة الحسنة    يكن يعتبر 
فإذا لـم   . أن يكون مسجلاً قبل قيد الرهن      - حتى ينفذ بمدته كاملة    - وجب

، )والفرض أنه ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه      (يكن مسجلاً قبل قيد الرهن      
اقتصر نفاذه على تسع سنوات فقط تحتسب من تـاريخ تـسجيل التنبيـه              

 قواعد التنفيذ : ، ورمزى سيف فى   ٢٨١بند   - عبدالفتاح عبدالباقى : ضاًوأي(
 ١٩٦٢ط   - فى التنفيذ الجبرى   - ، وفتحى والى  ٣٦٦بند   - ١٩٥٥ط   -
  ).٣١١ص  - ، وأحمد سلامة١١٧ص  - الصده: ، وقارن٣٩٦ص  -

ومعنى هذا أن الدائن المرتهن يعتبر من الغير فى معنى قانون الشهر            
للإيجار الذى تزيد مدته على تسع سنوات، فلا يسرى فى          العقارى بالنسبة   

ذلـك أن  . حقه فيما زاد على تلك المدة إلا إذا كان مسجلاً قبل قيد الـرهن          
الإيجار الذى تزيد مدته على تسع سنوات يبدو خطيراً جداً بحيـث يمـس              

  .القيمة الحقيقية للعقار
 ـ       - والفرض الثانى  ل تـسجيل   حيث لا يكون الإيجار ثابت التاريخ قب

تنبيه نزع الملكية، سواء العقد قبل هذا التسجيل أو بعـده، وهـذا الإيجـار لا          
يسرى فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان من أعمال الإدارة الحـسنة، وهـو               
يكون كذلك إذا لم تقل أجرته عن أجر المثل، وكانت مدته لا تجـاوز المـدة                

والسائد أن المدة   . ر مثل هذا العقار   المعتادة وفقاً لما تجرى عليه العادة فى تأجي       
وسـنة   المعتادة فى هذا الخصوص هى ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية         
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   
مادة (

١٣٠  

: بهـذا المعنـى   (فى المبانى، فإذا جاوزت المدة هذا العقد وجـب إنقاصـها            
 ١٩٥٥ط   - فى قواعد التنفيذ  : ، ورمزى سيف  ٢٨١بند   - عبدالفتاح عبدالباقى 

  ).٣٩٦ص  - ١٩٦٢ط  -  التنفيذ الجبرىفى - ، وفتحى والى٣٦٦بند  -
وفى جميع الأحوال التى ينفذ فيها الإيجار فى حق الدائن بعد تـسجيل             

فوفاء . تنبيه نزع الملكية يجوز للمستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة إلى المالك          
المستأجر بالأجرة للمالك يبرئه مادام لم يوقع حجز تحت يده علـى هـذه              

  .)١( ) مرافعات٤٠٧م (الأجرة 
 مدنى إذا كان الإيجار مسجلاً قبل قيـد         ١٠٤٥طبقاً لأحكام المادة     -٥

الرهن فهو ينفذ فى حق الدائن المرتهن أياً كانت مدته ولو كانت تزيد على              
  .تسع سنوات

أما إذا كان الإيجار غير مسجل قبل قيد الرهن فينبغى حتى ينفذ فـى              
ل تـسجيل تنبيـه نـزع       مواجهة الدائن المرتهن أن يكون ثابت التاريخ قب       

ومدة التـسع   . الملكية، وفى هذه الحالة لا ينفذ لمدة تزيد على تسع سنوات          
سنوات ينبغى أن تحسب من تاريخ بدء الإيجار، بحيث إذا كانت قد إنقضت 
هذه المدة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية لم يعد الإيجار نافذاً فـى مواجهـة      

  .الدائن المرتهن
 غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكيـة،          أما إذا كان الإيجار   

فهو كالإيجار الصادر بعد تسجيل التنبيه، أى فى فترة تعلق فيها حق الدائن             
المرتهن بالأجرة، ولذلك فهو لا ينفذ فى حقه إلا إذا أمكـن إعتبـاره مـن          
أعمال الإدارة الحسنة، ويعتبر الإيجار كذلك من أعمال الإدارة الحسنة إذا           

  .)٢(ت الأجرة مساوية لأجر المثلكان

                                              
  . وما بعدها١٣١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
  .١١٠ ص –  للدكتور سمير تناغو–التأمينات العينية ) ٢(
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 ١٣١  

 ٦٢٠ من قانون الـشهر العقـارى و         ١١يخلص من نص المواد      -٦
 مدنى أن الإيجار إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه      ١٠٤٥مرافعات و   

. نزع الملكية، فإنه يسرى على الدائن المرتهن لكل مدته إذا كان مـسجلاً            
ة الدائن المـرتهن لكـل مدتـه    فإذا لم يكن مسجلاً، سرى كذلك فى مواجه    

فإن كان الإيجار ليس له تاريخ ثابت أو كان . بشرط ألا تجاوز تسع سنوات
تاريخه الثابت لاحقاً لتسجيل التنبيه، فإنه لا يسرى فى حق الدائن المرتهن            

وقد نص قـانون المرافعـات      . إلا إذا كان داخلاً فى أعمال الإدارة الحسنة       
، كما قرره القانون المـدنى فـى المـادة          ٦٢٠على هذا الحكم فى المادة      

١٠٤٥.  
  .ولكن متى يعتبر الإيجار داخلاً فى أعمال الإدارة الحسنة

يبدو من نصوص القانون المدنى وقانون المرافعات أنه يلزم لـذلك أن    
يكون الإيجار قد عقد لفترة لا تجاوز المدة العادية وهى ثلاث سنوات قياساً             

أو كما يقرر البعض المدة التى يجرى عليها         مدنى،   ٥٥٩على نص المادة    
العرف بالنسبة لنوع العقار، أى سنة فى المبـانى وثـلاث سـنوات فـى               

فإذا كان الإيجار قد عقد لمدة أطول من ذلك فإنـه لا            . الأراضى الزراعية 
ويلزم فوق ذلك أن تكون الإجارة حاصلة       . ينفذ إلا فى حدود المدة المعتادة     

 وإلا فهى لا تعتبر من قبيل حـسن الإدارة وخلافـاً            بأجر المثل أو بأكثر،   
 لا تستلزم نصوص قـانون المرافعـات   ١٠٤٥لنص القانون المدنى المادة  

لإعتبار الإجارة داخلة فى أعمال الإدارة الحسنة أن لا يكون المـدين قـد              
ومن الواضح أنه يجب إتباع الحكـم       . قبض الأجرة كلها أو بعضها مقدماً     

مرافعات، إذ أنه قد صدر لاحقاً للقانون المدنى يعتبـر قـد    الوارد بقانون ال  
عدل حكمه فى هذا الصدد، خاصة وأنه التشريع المختص أصـلاً بتنظـيم             

  .إجراءات التنفيذ وتحديد حقوق كل ذوى المصلحة فيها
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   
مادة (

١٣٢  

وأخيراً فإنه يجب أن يلاحظ أن سريان الإيجار ثابـت التـاريخ قبـل          
المرتهن لا يستلزم أن يكون مـن قبيـل         تسجيل التنبيه فى مواجهة الدائن      

حسن الإدارة، ولكن يكون لهذا الأخير الحق فى الطعـن فيـه بالـدعوى              
كما يلاحظ أيضاً أنـه بالنـسبة للأجـرة         . البوليصية إذا توافرت شروطها   

المستحقة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يعتبر مجرد التكليف من الحاجز أو            
تأجر بعدم دفعها بمثابة توقيع حجـز عليهـا         أى دائن بيده سند تنفيذى للمس     

تحت يده، وإن وفى منها قبل هذا التكليف شيئاً للمدين سئل عنـه بوصـفه      
 و ٣٤١حارساً، وإذا اختلسها هذا الأخير طبقت عليه نـصوص المـادتين            

  .)١ () مرافعات٦٢٥ و ٦٢٣ و ٦٢٢المواد ( من قانون العقوبات ٣٤٢
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .  وما بعدها٣٢١ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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 ١٣٣  

 
 

 



 




 
  

  :لعربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل نصوص القانون المدنى بالأقطار ا
  .٩٨٦ ليبى وكويتى ١٠٥٠مادة 

وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع السورى، وكذا العراقـى وأيـضاً            
  .الأردنى

  
  :أخص ما يتصل بإستغلال العقار المرهون إيجاره وقبض أجرته

كانت فيجوز دون قيد إذا ) وتلحق به الحوالة بالأجرة(أما قبض الأجرة  
ولكن قبض الأجرة مقدما هو الذى يخشى منـه علـى    . الأجرة قد إستحقت  

الدائن المرتهن إذا كانت المدة التى قبضت عنها الأجرة تالية لتسجيل تنبيه            
نزع الملكية، أى للوقت الذى تلحق فيه الثمار بالعقار ويصبح حكم الأجرة            

 المخالـصة  ذلك لا تكونل. هو حكم العقار المرهون بالنسبة للدائنين المرتهنين    
 مـن  ١٤٥٤وتصحح المـادة  (بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على سنة واحدة         

حيث يوجد فى نص المـادة عبـارة        " ثلاث سنوات "المشروع فتستبدل بعبارة    
، وقـد   ١٣٧١  والمـادة  ١٤٥٤حتى يتحقق التنسيق بين المـادة       " سنة واحدة "
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   
مادة (

١٣٤  

مرتهن إلا إذا كانت سـابقة      نافذة فى حق الدائن ال    ) سبقت الإشارة إلى ذلك   
فى تاريخها الثابت على تسجيل تنبيه نزع الملكية، أما إذا لم تكـن ثابتـة               
التاريخ فلا تنفذ مهما كانت مدتها لأن الأجرة قد ألحقت بالعقار، فلا يجوز             

فإن كانت المخالصة عن مدة تزيد على       . قبضها ولا التصرف فيها بعد ذلك     
تصرف منها إلى الإدارة، ويجب أن يعلم بها        سنة، فإنها تكون أقرب إلى ال     

الدائن والمرتهن، لذلك لا تنفذ فى حقه إلا إذا كانت قد سـجلت قبـل قيـد          
الرهن، وإلا خفضت إلى سنة على أن تكون ثابتة التاريخ وسـابقة علـى              

  .)١(تسجيل تنبيه نزع الملكية
  
ن يقـبض   مدنى أن الراهن من حقه أ١٠٤٦يؤخذ من نص المادة     -١

ما إستحق من الأجرة عن مدة سابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكية، فـإن              
الأجرة فى هذه الحالة تعتبر ثماراً مدنية للعقار المرهون، وهى من حـق             

لحاق الثمار بالعقـار،    إالراهن أى مالك هذا العقار مادامت عن مدة تسبق          
  .أى تسبق تسجيل تنبيه نزع الملكية

جرة مقدماً أو حولها مقدماً، وجب التمييز بـين         فإذا قبض الراهن الأ   
  :فرضين

أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مـدة تزيـد             -الأول
على ثلاث سنوات وهنا تعتبر أقرب إلى أعمال التصرف، فيجب تـسجيل            
المخالصة أو الحوالة قبل قيد الرهن حتى تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن             

المعجلة، وما دامت المخالصة أو الحوالة قد سجلت قبـل قيـد            لكامل المدة   
الرهن فقد علم بها الدائن المرتهن أو ينبغى أن يعلم بها، وقـد أقـدم علـى                 

 إذا  أمـا . ارتهان العقار مع تعجيل أجرته لمدة طويلة، فيكون راضياً بـذلك          
                                              

  .٤٧ – ٤٥ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
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 ١٣٥  

كانت المخالصة أو الحوالة غير مسجلة فلا تسرى إلا لمدة ثلاث سـنوات،      
ع وجوب أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيـه             م

أى قبل إلحاق الثمار بالعقار وعدم جواز تصرف الـراهن           - نزع الملكية 
فإذا قبض الراهن الأجرة معجلة لمدة خمـس سـنوات مـثلاً،            . فى الثمار 

بما وسجل المخالصة قبل قيد الدائن المرتهن حق رهنه، فقد علم هذا الدائن             
عجل من الأجرة أو ينبغى أن يكون عالماً بذلك، فيكون راضياً بما تم ولا              

  .سبيل إلى الشكوى
وإذا لم يسجل الراهن المخالصة فإنها لا تسرى فى حق الدائن المرتهن           
إلا لمدة ثلاث سنوات فقط، ولا تعتبر أجرة السنتين الآخريين من الخمـس             

ثابتـة  ) أو الحوالة( المخالصة سنوات قد عجلتا، ويشترط فى ذلك أن تكون 
التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا فإنها لا تسرى فى حق الـدائن              

  .إلا فى حدود الإدارة الحسنة
أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عـن          - والفرض الثانى 

فلا . وهنا يعتبر القانون أن هذا عمل عادى     . مدة لا تزيد على ثلاث سنوات     
يوجب تسجيل المخالصة أو الحوالة، ولكنه يشترط أن تكون المخالصة أو           
الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل وتنبيه نزع الملكية، أى قبل تسجيل تنبيه            
نزع الملكية أى قبل إلحاق الثمار بالعقار حيث لا يكون للراهن الحق فـى              

ة ثلاث سـنوات    فإذا قبض الراهن الأجرة مقدماً لمد     . الثمار من ذلك الوقت   
أو حول بها مقدماً لمدة ثلاث سنوات، وكانت المخالصة ثابتة التاريخ قبـل             

ويجب على  . تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنها تسرى فى حق الدائن المرتهن         
هذا المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإنه            

  .)١(سن الإدارةلا يعتد بها إلا بالقدر الذى يتفق مع ح

                                              
  . وما بعدها٤٧٦ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٦  

الأجرة عن المدة السابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكيـة تلحـق             -٢
  .بالعقار المرهون فيشملها الرهن

وعلى ذلك فيترتب على قبض المؤجر لها مقدماً أو حوالتهـا إنقـاص        
قيمة العقار عند البيع، الأمر الذى يقتضى حماية الدائنين من مثـل هـذه              

مدى نفاذها فى حق الدائن المرتهن بما نص        وقد بين المشرع    . التصرفات
  . مدنى١٠٤٦عليه فى المادة 

كما عرض المشرع لنفاذ المخالصات والحوالة بالأجرة فـى المـادة           
  . مرافعات٦٢٤

 مـن قـانون الـشهر العقـارى الخـاص      ١١بالإضافة إلى نص المادة   
  .بالتسجيل

  .ومن هذه النصوص يتضح أنه يجب أن نفرق بين فرضين
أن تكون المخالصة بالأجرة المعجلة أو حوالتها ثابتة التاريخ          - الأول

فإذا كانت عن مدة لا تزيـد علـى ثـلاث           . قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية    
أما إذا كانت عن أجرة مـدة تزيـد         . سنوات نفذت فى حق الدائن المرتهن     

على ثلاث سنوات فلا تنفذ فيما زاد عن أجرة ثلاث سنوات إلا إذا كانـت               
  .بل قيد الرهنمسجلة ق

أن تكون المخالصة بالأجرة المعجلة أو الحوالـة بهـا ثابتـة             -الثانى
 مدنى ١٠٤٦التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وهنا يؤدى تطبيق المادة 

  .إلى القول بعدم نفاذها أصلاً فى حق الدائن المرتهن
فإذا لم تكـن    : (..  مرافعات تنص صراحة على أنه     ٦٢٤إلا أن المادة    

  ).ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها عليهم إلا لمدة سنة
وهنا أيضاً يجب القول بتطبيق حكم قانون المرافعـات اللاحـق فـى             

  .)١ ()صدوره للقانون المدنى
                                              

  .٩١ و ٩٠ ص –تور منصور مصطفى منصور  للدك–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٧  

قد يحدث أن يعجل المستأجر الوفاء بالأجرة قبل تسجيل تنبيه نزع            -٣
رف الراهن فى الأجرة قبل     الملكية، ويسلمه الراهن مخالصة بذلك، أو يتص      

تسجيل تنبيه نزع الملكية بأن يحيلها إلى آخر قبل موعد إستحقاقها ليقبض            
  .منه فوراً قيمتها بعوض أو بغير عوض

 مرافعات الإحتجاج بالمخالصات عن الأجـرة       ٤٠٩وقد أجازت المادة    
  .المعجلة والحوالة بها متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه

 من قانون الشهر العقارى تـسجيل المخالـصات         ١١المادة  وأوجبت  
والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات، وإلا كانت غير نافذة فـى حـق              

  .الغير فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات
  ).تنظر المادة فيما تقدم: ( مدنى على١٠٤٦كما نصت المادة 

 بها تنفذ   ويؤخذ من النصوص السابقة أن المخالصة بالأجرة أو الحوالة        
فى حق الدائن والمرتهن إذا كانت مسجلة قبل قيد الرهن وذلك أياً كانـت              

فإذا لم تكن المخالصة أو الحوالة      . أى ولو زادت عن ثلاث سنوات     . مدتها
بالأجرة مسجلة قبل قيد الرهن ولكنها كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه            

 لمدة لا تزيد علـى ثـلاث        نزع الملكية، فإنها تنفذ فى حق الدائن المرتهن       
  .سنوات من تاريخها

فإذا لم تكن المخالصة بالأجرة المعجلة أو الحوالة ثابتة التـاريخ قبـل    
 مدنى على نفاذها فى حق الـدائن        ١٠٤٦تسجيل التنبيه فظاهر نص المادة      

ولمـا  .  مرافعات الإحتجاج بها لمدة سنة     ٤٠٩المرتهن، بينما تجيز المادة     
 ٤٠٩ت قد صدر بعد صدور القانون المدنى فإن المادة          كان قانون المرافعا  

 مدنى، وبالتـالى    ١٠٤٦مرافعات تفسخ ما يتعارض معها من أحكام المادة         
تنفذ المخالصة بالأجرة المعجلة أو الحوالة بها إذا كانت عن أجرة سنة حتى 

  .)١(لو كانت غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية
                                              

  .١٠٣ و ١٠٢ ص –الناصر العطار   للدكتور عبد–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٨  

يحتفظ بحق إدارة المرهون وإستغلاله حتى تـسجيل        مادام الراهن    -٤
تنبيه نزع الملكية، فإنه يجوز له حتى ذلك الوقت أن يتصرف دون قيد فى              
الأجرة المستحقة، بل يجوز له حتى قبل إستحقاقها أن يقبـضها مقـدماً أو              

وتصرفه فى هذا الشأن ينفذ فى حق الـدائن المـرتهن           . يحولها إلى غيره  
  .غش أو بقصد الإضرار بهطالما لم يصدر عن 

وبناء على ذلك تسرى فى حق الدائن المرتهن المخالـصة بـالأجرة            
مقدماً، وكذلك حوالة الأجرة قبل إستحقاقها إذا كان لها تاريخ ثابت سـابق             

على أنه يجب من ناحية أخـرى تطبيقـاً         . على تسجيل تنبيه نزع الملكية    
 ـ   ) ١١م(لنصوص قانون الشهر العقارى      صة الأجـرة أو    أن تكـون مخال

حوالتها مسجلة حتى تسرى لكل مدتها إذا زادت على ثلاث سـنوات، وإلا             
  .وجب إنقاصها إلى هذا الحد

لحقت الأجرة بالعقار وإمتنع بالتـالى      أفإذا ما سجل تنبيه نزع الملكية       
ولهذا فإن مخالصة الأجرة أو حوالتها مقـدماً        . على الراهن التصرف فيها   

بت سابق على تسجيل التنبيه لا تسرى فـى حـق           طالما ليس لها تاريخ ثا    
أياً كانـت مـدتها،   . الدائن المرتهن، والأصل أنها لا تسرى فى هذه الحالة      

ولكن قانون المرافعات قرر فـى      .  مدنى ١٠٤٦وهذا ما تنص عليه المادة      
 أن مخالصات الأجرة المعجلة والحوالة بها إذا لم تكـن ثابتـة        ٦٢٤المادة  

ولا شـك أن أحكـام      . لتنبيه لا يحتج بها إلا لمدة سنة      رسمياً قبل تسجيل ا   
قانون المرافعات هى الواجبة التطبيق فى هذا الشأن نظراً لأنه صدر لاحقاً            
للقانون المدنى، فضلاً عن أنه التشريع المختص أصلاً بتنظـيم إجـراءات         

وبناء على ذلك تسرى مخالـصات      . التنفيذ، وتعيين حقوق ذوى الشأن فيها     
لمعجلة والحوالة بها إذا لم تكن ثابتة التاريخ رسمياً قبـل تـسجيل         الأجرة ا 

  .التنبيه لمدة سنة فقط

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٩  

تلك هى الأحكام الخالصة بمخالصات الأجرة وحوالتهـا مقـدماً كمـا       
  . مدنى١٠٤٦وردت فى المادة 

 من قانون المرافعـات التـى       ٦٢٤وهذا النص يكمله ما ورد بالمادة       
ة المعجلة والحوالة بها إذا لم تكن ثابتـة         تقضى بأن المخالصات عن الأجر    

  .)١(التاريخ قبل تسجيل التنبيه لا يحتج بها إلا لمدة سنة
يحتفظ الراهن بحق إستغلال العقار، ويتفرع عن هذا أن يكون له            -٥

الحق فى قبض أجرة العقار والتصرف فيها عن طريق الحوالة ولو حتـى             
  .جيل تنبيه نزع الملكيةقبل إستحقاقها مادام أن ذلك قد تم قبل تس

ولكن لما كانت ثمار العقار تلتحق به من تاريخ تسجيل تنبيـه نـزع              
الملكية، فإن الأجرة التى تستحق عن مدة تلى هذا التسجيل يتعلق بها حـق             

  .الدائن المرتهن
 شـهرى عقـارى     ١١ مرافعات و  ٤٠٩والمستفاد من نصوص المواد     

نت عن مدة سنة يجب أن تكون   أن المخالصة إذا كا    -  مدنى ١٠٤٦والمادة  
ثابتة التاريخ يجمعون على تغليب حكم قانون المرافعات، لأنه لاحق علـى            
صدور القانون المدنى، فهو ينسخه فيما يتعارض معه، وقد أكد المـشرع            

  . مرافعات٤٠٦هذا بإعادة النص فى المادة 
ل ولا تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مدة تالية لتـسجي           

تنبيه نزع الملكية نافذة فى حق الدائن المرتهن إذا زادت مدتها عن ثـلاث              
 شهر  ١١و)  مدنى ١٠٤٦/٢م  (سنوات إلا إذا كانت مسجلة قبل قيد الرهن         

عقارى، فإذا لم تسجل قبل قيد الرهن فإنها لا تنفذ فى حق الدائن المـرتهن       
  .لتنبيهإلا لمدة ثلاث سنوات متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل ا

ولا يكفى أن يكون تسجيل المخالصة أو الحوالة سابقاً علـى تـسجيل             
تنبيه نزع الملكية، وفى هذا يختلف الدائن المرتهن عن الدائن العادى الذى            

                                              
  .٣٢٤ و ٣٢٣ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٠  

يكفى للإحتجاج عليه بالمخالصات أو الحوالة بأجرة مستحقة عن مدة تالية           
قبـل تـسجيل   لتسجيل التنبيه تزيد على ثلاث سنوات أن يجرى تـسجيلها     

  .)١(التنبيه
كما أن للراهن سلطة تأجير العقار المرهون، فله بالتالى أن يقبض            -٦

  .الأجرة وأن يحولها للغير
وقد يترتب على هذا مساس بحق الدائن المرتهن إذا قـبض الـراهن             

  .الأجرة عن مدة لاحقة لتسجيل تنبيه نزع الملكية
 على ثلاث سنوات فإنهـا      إما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد       

لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن وإلا               
  .حفظت المدة إلى ثلاث سنوات

وعلى هذا إذا كانت المخالصة بالأجرة مقدماً أو الحوالة بها مـسجلة            
  .قبل قيد الرهن نفذت فى حق الدائن أياً كانت مدتها

الحوالة غير مسجلة قبل قيد الرهن فهى لا        أما إذا كانت المخالصة أو      
تنفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تـسجيل تنبيـه               

أمـا إذا   . نزع الملكية، وفى هذه الحالة لا تنفذ إلا لمدة ثلاث سنوات فقـط            
كانت المخالصة أو الحوالة غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية            

  .خالصة أو الحوالة الصادرة بعد تسجيل التنبيهفهى كالم
 مدنى فإن هذه المخالصة أو الحوالة لا تنفذ         ١٠٤٦وحسب حكم المادة    

  .إطلاقاً فى حق الدائن المرتهن
ومع ذلك فطبقاً لقانون المرافعات فإن المخالصة أو الحوالة غير ثابتة           

ن المرافعـات   ويجب لهذا إعمال حكم قانو     - التاريخ تنفذ لمدة سنة واحدة    
، ٨٩ص   - منـصور مـصطفى   (لأنه لاحق فى صدوره للقانون المدنى       

  ).٣٢٢ص  - ، ومحمد على إمام٢٤٢ص  - وشمس الدين الوكيل
                                              

  . وما بعدها١٣٤ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤١  

هذه هى خلاصة أحكام سلطة الراهن فى إستغلال العقار المرهـون،           
ومؤداها أن الراهن يستغل العقار ويجنى ثماره إلى وقت إلتحاقها بالعقـار            

ل تنبيه نزع الملكية، ونظراً لأن حق الدائن المرتهن يتعلـق           بمقتضى تسجي 
بالثمار فى هذا الوقت إقتضى ذلك تنظيم سلطة الراهن فى تأجير العقـار             

  .)١(وقبض الأجرة مقدماً والحوالة بها
 

∗ ∗ ∗

                                              
  .١١٢، ١١١ ص – للدكتور سمير تناغو –عينية التأمينات ال) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٢  

 
 

 





 
  

  :ون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القان
  . كويتى٩٨٧ أردنى و ١٣٣٧ عراقى و ١٢٩٦ ليبى و ١٠٥١مادة 

  .ولا مقابل لها فى التشريع السورى
  

يلتزم الراهن بترتيب حق الراهن على العقار المرهون لمـصلحة           -١
 إلى المشترى، ويظهر ذلك الدائن المرتهن كما يلتزم البائع بنقل حق الملكية    

بوضوح فى رهن ملك الغير، فإن الراهن لا يستطيع أن يقوم بإلتزامه من             
ترتيب حق الرهن، فإذا أجاز الدائن المرتهن جاز له بعد ذلك فسخه لعـدم              

  .قيام الراهن بإلتزامه
ويلتزم، كالبائع أيضاً، بضمان التعرض والإستحقاق، فلا يجوز له          -٢

يكون من شأنه إنقاص ضمان الدائن المـرتهن، كـأن          أن يقوم بأى عمل     
وللدائن المرتهن أن يتخذ ما     . يخرب العقار المرهون أو أن يتركه يتخرب      

يلزم من الوسائل التحفظية، كأن يقيم حارساً، ويرجع على الراهن بما أنفق، 
 من العقار المرهون أو من ملحقاته، كمـا إذا هـدم            وإذا نزع الراهن شيئاً   

ه وباع الأنقاض أو باع مواشى كانت قد خصصت لخدمة الأرض           جانباً من 
المرهونة، فوقعت فى حيازة مشتر حسن النية، ملكها بالحيازة خالصة من           

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤٣  

الرهن، ويكون للدائن المرتهن حق الرجوع على الراهن بالضمان، أما إذا           
لم يتسلمها المشترى أو تسلمها وهو سيئ النية، فإنها تبقـى مثقلـة بحـق               

  .)١(الرهن
  
فيما يتعلق بضمان الراهن سلامة حق الرهن يكون هذا الـضمان            -١

فى عقد الرهن الرسمى كضمان البائع التعرض والإستحقاق فى عقد البيع،           
فلا يجوز فيما يتعلق بضمان التعرض الشخصى أن يقوم الراهن بترتيـب            

أى عمـل   أو أن يقوم ب   . أى حق على العقار المرهون بشهر قبل قيد الرهن        
  .نقاصاً كبيراً أو تخريبهإيترتب عليه إنقاص العقار المرهون 

وفيما يتعلق بضمان الراهن لتعرض الغير يكون الراهن ملتزماً بـدفع           
دعاء للغير يحق على العين المرهونة من شأنه أن يمس بحق الـدائن             إكل  

ف أو المرتهن، فإن لم يستطع كان للدائن المرتهن أن يطالب بتقديم تأمين كا
  .بتكملة التأمين المقدم أو بسقوط أجل الدين ودفعه فوراً

ونرى من ذلك أن ضمان الراهن لتعرضه الشخصى ولتعرض الغيـر           
هو فى الواقع من الأمر الجزاء الكافى على إلتزام الراهن بضمان سـلامة             
الرهن، فالراهن ملتزم بأن يكون الرهن مستجيباً للأغراض التى عقده من           

احتل غرض من هذه الأغراض سواء بخطأ الراهن أو بغيـر           أجلها، فإن   
  .)٢(خطئه، وجب على الراهن الضمان

 ١٠٤٧معنى إلتزام الراهن بضمان سلامة الرهن فى مفهوم المادة           -٢
مدنى هو إلتزامه بضمان التعرض الشخصى أو تعرض الغيـر كـضمان            

ن البائع للتعرض أو الإستحقاق فيضمن الراهن تعرضه الشخـصى للـدائ          

                                              
  .٤٩ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها٤٤٧ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(
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   
مادة (

١٤٤  

المرتهن، تعرضاً قانونياً كما لو قام بترتيب أى حق على العقار المرهـون             
بشهر قبل قيد الرهن، أو تعرضاً مادياً، كما لو قام بعمل ينقص من قيمـة               
العقار المرهون إنقاصاً كبيراً أو يؤدى إلى هلاكه كأن يهدم جـزءاً منـه              

بقاعدة الحيـازة  ويبيع أنقاضه لمشتر حسن النية يتملكها خالصة من الرهن         
  .فى المنقول سند الحائز

ويضمن الراهن تعرض الغير المستند إلى ادعاء بحق علـى العقـار            
المرهون، كما لو إدعى الغير أنه المالك الحقيقى أو أن له حق إرتفاق على              
العقار المرهون سجل قبل قيد الرهن، أو له حق رهن قيد قبل أن يقيد هذا               

  .الدائن المرتهن حقه
لتعرض المادى من الغير فلا يضمنه الراهن، وللدائن المرتهن أن          أما ا 

يدفعه بنفسه كما لو نزع الغير نوافذ العقار المرهون أو أعاق إستعمال حق             
  .إرتفاق مقرر لصالح العقار المرهون

وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه            
  .إنقاص الضمان إنقاصاً كبيراً

 فى اشتراط أن يكون الإنقاص كبيراً هى أن الإقتصار علـى            والحكمة
مجرد النقص فى الضمان قد يعرض المدين إلى التدخل المتصل من الدائن            

 - مجموعة الأعمـال التحـضيرية  (المرتهن، وفى ذلك إرهاق وإعنات له      
 ويرى الدكتور عبدالناصر تفسير معنـى أن يكـون          ٥٠ص   - ٧الجزء  

  ).ى إلى عدم كفاية الضمانالإنقاص كبيراً أن يؤد
 مدنى طريقة هذا الإعتراض، فيتم بكافـة      ١٠٤٧ولم يحدد نص المادة     

 - الوسائل شفاهة أو كتابة أو عن طريق إبلاغ الشرطة أو رفـع دعـوى             
أن يتخذ ما يلزم مـن الوسـائل         - فى حالة الإستعجال   - وللدائن المرتهن 

  .التحفظية كتعيين حارس أو الحجز التحفظى
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 ١٤٥  

أخل الراهن إلتزامه بضمان سلامة الرهن كان للدائن المرتهن أن          وإذا  
 ٢٧٣/٢يطالب بالتنفيذ العينى، وله أن يطالب بسقوط الأجل وفقـاً للمـادة          

مدنى والوفاء بحقه فوراً، وله أن يطالب بتكملة التأمين، أو بتقديم تـأمين             
  .)١(آخر كاف للوفاء بحقه

لراهن بالـضمان، وبنـاء      مدنى على إلتزام ا    ١٠٤٧نصت المادة    -٣
أتى عملاً قانونياً يكون من شأنه المساس بسلامة        يعليه لا يجوز للراهن أن      

ويتحقق ذلك فى حالة قيام الـراهن       . الرهن أو الإنتقاص منه إنتقاصاً كبيراً     
ففـى  . ببيع العقار المرهون أو رهنه لآخر يقوم بشهر حقه قبل قيد الرهن           

وللمـرتهن  .  أخل إلتزامه بضمان التعرض  مثل هذه الحالة يكون الراهن قد     
أن يرجع عليه بضمان الإستحقاق فيطالبه بالتعويض اللازم، كمـا لـه أن             

  .يطلب وفاء الدين فوراً
كذلك لا يجوز للراهن بفعله المادى أن ينقص من قيمة المرهون كـأن      

جزء منه أو نزعه كرفـع      م  يخرب العقار أو يتركه يتخرب أو أن يقوم بهد        
والشبابيك أو يفصل عنه المنقولات المخصصة لخدمته كالمواشى        الأبواب  

فكل هذه الأعمال الإيجابية أو السلبية مـن شـأنها أن           . والآلات الزراعية 
تمس سلامة المرهون، ومن ثم فهى تعتبر مـن جانـب الـراهن إخـلالاً             

  .بإلتزامه بالضمان
ى على أنه يلاحظ أن النص لا يعطى الراهن الحق فى الإعتراض عل           
. مثل هذه التصرفات إلا إذا كان يترتب عليها إنقاص الضمان إنقاصاً كبيراً          

فإذا كان من شأنها إلحاق نقص يسير بالمرهون فإنها لا تجيـز الرجـوع              
يد حرية تدخل الـدائن المـرتهن لـضمان         يوالحكمة من ذلك تق   . بالضمان

ذا سلامة الرهن حتى لا يتعرض الراهن إلى العنت والإرهاق من جراء ه           
  .التدخل

                                              
  . وما بعدها٩٠ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(
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مادة (

١٤٦  

والراهن مسئول كذلك عن تعرض الغير القانونى إذا كان من شأنه أن            
  .يمس سلامة الرهن

إذا إدعى أجنبى ملكية العقار المرهون، كان على الراهن أن يـدفع هـذه             
الدعوى بكل الوسائل، فإن إستحق العقار للغير إعتبر ذلك إخلالاً من الـراهن             

 على ذلك أن يطالبه بالتعويض وكذلك بسداد        بإلتزام الضمان، وكان للدائن بناء    
وإذا كان الأمر يتعلق بمجرد تعرض مادى من جانب الغير فـإن            . الدين فوراً 

  .الراهن لا يسأل عنه، وأن للدائن أن يدفعه بكافة الوسائل القانونية
  .ذلك هو الإلتزام بضمان سلامة المرهون الذى يقع على عاتق الراهن

ن المرتهن من الوسائل ما يكفـل لـه تنفيـذ هـذا             وقد قرر القانون للدائ   
  .الإلتزام

 
رفع الدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها، كأن يطعن الـدائن            )١(

مثلاً فى التصرف الذى يتم من الراهن غشاً وتدليساً وحصل شهره قبل قيد             
  .الرهن
تعجال، كـأن يقـيم    إتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة فى حالة الإس      )٢(

حارساً على العقار المرهون يتولى منع الراهن من هدمه أو نزع محتوياته            
  .أو فصل المنقولات المخصصة لخدمته

وكذلك يستطيع الدائن المرتهن فى حالة الإستعجال وحـسبما نـصت           
 من القانون المدنى أن يقوم بإنفاق ما يلزم  للمحافظـة            ١٠٤٧عليه المادة   

الة إهمال الراهن القيام به، كما لو ترك المرهون بتخريب على العقار فى ح
  .أو ينهدم دون صيانة أو حفظ، ويرجع عليه بجميع ما ينفقه فى هذا الشأن

الإعتراض على تصرف الراهن الذى ينطـوى علـى المـساس           ) ٣(
بالرهن، وطلب وقفه، وذلك بأن يطلب من القاضى منع الراهن من هـدم             

  .أو بيع المنقولات المخصصة لخدمتهالعقار أو نزع محتوياته 
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 ١٤٧  

وإذا وقعت من جانب الغير أعمال من شأنها تعريض العقار المرهون           
فللدائن المرتهن دون وساطة   . للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان       

الراهن أن يطلب وقف هذه الأعمال وإتخاذ الوسائل التـى تمنـع وقـوع              
  .)١(الضرر
وهذا الضمان يفرض عليه الإمتناع     . نمن سلامة الره  االراهن ض  -٤

 ١٠٤٧م  (نقاصـاً كبيـراً     إعن أى عمل مادى من شأنه أن ينقص التأمين          
  .، فلا يستطيع هدم البناء مثلاً أو تركه يتخرب)مدنى

وللدائن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من هذا القبيل، وله فـى              
 وأن يرجع علـى     حالة الإستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية،        

الراهن بما ينفق فى ذلك، وله فضلاً عن ذلك كله المطالبة بتوقيع الجـزاء              
  .المقرر للإخلال بهذا الإلتزام

ومن الأعمال التى يمتنع على الراهن مباشرتها لأنها تؤثر على الكيان           
المادى للعقار، وتؤدى بالتالى إلى إنقاص الضمان نزع بعـض الأجـزاء            

بيعة أو التصرف فيها على إعتبار أنها منقولات بحـسب  المعتبرة عقار الط 
المال، وفصل المنقولات المعتبرة عقـارات بالتخـصيص عـن العقـار            

  .المرهون
فبالنسبة للتصرف فى المنقولات بحسب المآل إذا ترتب عليها إنقـاص    

  .كبير فى الضمان جاز للدائن أن يطلب سقوط الأجل وحلول الدين
ص فحق الدائن المرتهن يمتد إليهـا، سـواء      وكذلك العقارات بالتخصي  

  .وجدت فى العين عند الرهن أو ألحقت به بعد ذلك
إن الرهن لا يمنع الراهن من التصرف فى العقارات بالتخصيص مادام 
أن التصرف فى هذه العقارات لن يترتب عليه إنقاص الـضمان، كمـا إذا            

                                              
  . وما بعدها٣٢٥ ص – للدكتور محمد على إمام –نات الشخصية والعينية التأمي) ١(
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١٤٨  

أما إذا كـان    . لعقاركان الراهن يريد أن يستبدل بها أشياء أخرى يلحقها با         
التصرف فيها من شأنه إنقاص الضمان، فإنه يكون للدائن المرتهن الحـق            

  .فى الإعتراض على هذا التصرف
فإذا كان للدائن المرتهن الحق فى الإعتراض علـى التـصرف فـى             
المنقولات الثابتة بالتخصيص، كان له أن يمانع فى نقلها من العـين، وأن             

  .)١ () مدنى١٠٤٧م(يطلب تعيين حارس عليها 
احتفاظ الراهن بسلطات المالك على العقار يقابله إلتزامه بـضمان         -٥

سلامة الرهن فى مواجهة المرتهن والمساس بسلامة الرهن قد يـأتى مـن       
  .الراهن نفسه أو من سبب أجنبى أو من الغير

وفى جميع هذه الأحوال يستطيع المرتهن أن يعترض على الأعمـال           
  .الرهن وأن يطلب وقفهاالتى تمس بسلامة 

إلا أنه من ناحية أخرى يستطيع أن يتخذ موقفـاً سـلبياً، وأن يتـرك               
للراهن واجب صيانة الرهن، فإذا قصر الراهن فى القيام بهـذا الواجـب،             
وتحقق الضرر فعلاً كان للمرتهن أن يرجـع عليـه بالـضمان فواجـب              

  .رتهنالمحافظة على سلامة الرهن يقع على عاتق الراهن دون الم
والمساس بسلامة الرهن يتحقق إذا هلك العقار المرهـون أو تلـف،            
والهلاك والتلف لا يقصد بهما فقط الهلاك أو التلف المادى للعقار، بل يعنى 
ذلك كل ما يؤدى إلى خروج كل العقار أو بعـضه مـن ضـمان الـدائن          

  .المرتهن ولو رجع هذا إلى تصرف قانونى
ر من الراهن نفسه، وقد يرجع إلـى        والمساس بسلامة الرهن قد يصد    

  .)٢(سبب أجنبى، وقد يقع من الغير

                                              
  . وما بعدها١٢٧ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٧٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(
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 ١٤٩  

كما تقـول المـذكرة      - إلتزام الراهن بضمان سلامة الرهن يعنى      -٦
أنه يلتزم، كما يلتزم البائع، بضمان التعرض والإسـتحقاق،          - الإيضاحية

فهو يلتزم أولاً بالإمتناع شخصياً عن كل تعرض مادى أو قانونى، أى عن             
مل إيجابى أو سلبى بنقص من الضمان الذى يخوله الـرهن للـدائن             ع كل

  .المرتهن، كما يلتزم بدفع التعرض القانونى الصادر من الغير
ففيما يتعلق بضمان التعرض الشخصى، يجب على الراهن أن يمتنـع           
عن بيع العقار المرهون أو ترتيب أى حق عليه لآخر يقوم بشهره قبل قيد              

 يمتنع عن هدم العقار كله أو بعضه أو نـزع بعـض    الرهن يجب عليه أن   
الأبواب أو النوافذ منه، أو نزع المفروشات من الأرض إذا لم يكن هذا مما              
يقتضيه إستغلالها، أو فصل العقارات بالتخصيص الملحقة بالعقـار، كمـا           

  .عليه أيضاً أن يحافظ على العقار فلا يتركه يتخرب
دعاء إتضى إلزام الراهن بدفع كل      أما ضمان تعرض الغير القانونى يق     

  .بحق
وللدائن المرتهن أن يعمل على منع ما يهدد سلامة الرهن، كما أن لـه       
فى حالة الإستعجال أن يقوم بالوسائل التحفظية كتعيـين حـارس يتـولى             
المحافظة على العقار على نفقة الراهن، أو أن يطلـب التـرخيص بعمـل      

  .)١(الترميمات على نفقة الراهن
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . بعدها وما١١٢ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٠  

 
 

 


 






 




 
  

   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . أردنى١٣٣٨ كويتى و ٩٨٨ عراقى و ١٢٩٧ ليبى و ١٠٥٢مادة 

  .ولا مقابل لها فى التشريع السورى
  

عت أعمال من شأنها أن تعرض العقـار المرهـون للهـلاك أو     إذا وق 
التلف أو تجعله غير كاف للضمان، كما إذا أزمع الجار إقامة بناء لو تـم               

عتداء على حقوق إرتفاق للعقـار المرهـون، أو علـى العقـار             إكان فيه   
المرهون ذاته، فللدائن المرتهن دون وساطة الراهن أن يطلب وقف هـذه            

  . الوسائل التى تمنع وقوع الضررالأعمال وإتخاذ
فإن هلك العقار أو تلف بخطأ الراهن، كان الدائن المرتهن مخيراً بين            
إعتبار حقه قد حل فوراً فيقتضيه أو طلب تأمين كاف يحل محـل العقـار               

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥١  

أما إذا كان الهلاك بخطأ الدائن المرتهن فليس له أن يطلب شيئاً،     . المرهون
عما أتلفه بخطئه، وينتقل حق الرهن إلى هذا        بل يجب أن يدفع هو تعويضاً       

وإذا كان الهلاك بسبب أجنبى كان المدين هو المخير بين وفـاء    . التعويض
الدين فوراً قبل حلول الأجل بعد إنتقاصه الفائدة محسوبة بالسعر القـانونى            

وكل هذه الأحكام تتفـق     . إذا لم تكن هناك فائدة إتفاقية أو تقديم تأمين كاف         
 مـن   ٣٩٦مادة  (أمينات  ـدئ الخاصة بسقوط الأجل لإضعاف الت     مع المبا 
  .)١()المشروع

  
 مدنى إلا تطبيقاً لإلتزام الراهن بـسلامة        ١٠٤٨ليس نص المادة     -١

حق الرهن، وهو فى الوقت ذاته تطبيق خاص بعقد الرهن الرسمى لقاعدة            
ين راجعـاً   عامة فى الدين المؤجل إذا كان ضعف التأمين الخاص بهذا الد          

  .إلى خطأ المدين، أو إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه
فإن كان الهلاك أو التلف بخطأ المدين الراهن، كان للدائن المـرتهن            
الخيار بين أن يقتضى تأميناً كافياً بدلاً من التأمين أو الهالك، أو أن يـسقط          

وهذه الرعايـة   . أجل الدين حالاً من التأمين الهالك أو التالف فيقضاه فوراً         
لجانب الدائن المرتهن سببها أن الهلاك أو التلف قد وقـع بخطـأ المـدين               

  .الراهن، فوجب أن يكون الخيار للدائن المرتهن
وإن كان الهلاك أو التلف بخطأ الدائن المرتهن، وهذا نادر لأن حيازة            

  عنه العقار فى الرهن الرسمى لا تنتقل إلى الدائن المرتهن فيبقى هذا بعيداً           
لم يطلب الدائن المرتهن شيئاً لأن الهلاك بخطئه بنـاء علـى قواعـد               -

وهذا التعويض يحل محل ما هلك من العقار أو تلف          . المسئولية التقصيرية 
  .وتصبح مرهوناً مثله

                                              
  .٥٣ و ٥٢ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٢  

وإن كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبى، كان المدين الراهن بالخيـار            
ائن المرتهن أو تقديم تأمين كاف      بين إسقاط أجل الدين ودفع الدين فوراً للد       

ختار المدين الراهن الأمـر الأول      إبدلاً من التأمين الهالك أو التالف، فإذا        
وكان الدين بفوائد إتفاقية لم يدفع المدين الراهن من هذه الفوائد إلا ما سرى  

أما إذا كان الدين بغير فوائد إتفاقية فإن المدين . منها وقت إسقاط أجل الدين
فى المسائل  % ٤(ن يستنزل من الدين قبل دفعه فوائد بالسعر القانونى          الراه

عن المدة ما بين وفاء الـدين للـدائن         ) فى المسائل التجارية  % ٥والمدنية  
المرتهن وحلول أجل الدين فى ميعاده الأصلى، لأن المـدين الـراهن لـم              

سـببها  وهذه الرعاية لجانب المدين الراهن      . يستفد من الدين فى هذه المدة     
أن الهلاك أو التلف لم يكن بخطئه بل كان بسبب أجنبى فوجب أن يكـون               

  .الخيار له
  .وإذا لم يهلك العقار أو يتلف ولو لم يكن للراهن يد فى هذه الأعمال

وللدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل التى تمنع وقوع الضرر ما يكفى            
  .)١() مدنى١٠٤٨/٣م (رهون تحت الحراسة ـعقار المـولو بوضع ال. لذلك
 ١٠٤٨تطبيقاً لضمان الراهن سلامة العقار المرهون نصت المادة          -٢

مدنى على وضع حكم عند هلاك العقار المرهون أو تلفه، وحكم آخر عند             
  .وقوع أعمال تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف

فالحكم عند هلاك العقار المرهون أو تلفه مجرد تطبيق للأحكام العامة           
، ذلك أنه إذا أضعف المـدين التـأمين         ) مدنى ٢٧٣/٢م  ( سقوط الأجل    فى

بخطئه كان للدائن الخيار فى التمسك بسقوط الأجل أو المطالبـة بتـأمين             
كاف، وإذا كان إضعاف التأمين بسبب لا دخل لإرادة المدين فيـه، كـان              

 ويتخـذ شـكل   . الخيار بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفى بالدين فـوراً           

                                              
  . وما بعدها٤٥٠ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥٣  

إضعاف التأمين عدة صور منها حالة هلاك العقار المرهون أو تلفه التـى             
 مدنى، سواء أكان الهلاك مادياً بهدم أو إنهـدام          ١٠٤٨نصت عليها المادة    

العقار المرهون كله أو بعضه، أو كان الهلاك قانونياً بنزع ملكية العقـار             
ن النيـة أو    المرهون للمنفعة العامة أو بيع أنقاضه وتسليمها لمـشتر حـس          

  .إنقضاء مدة حق الإنتفاع
أما الحكم عندما تقع أعمال من شأنها أن تعـرض العقـار المرهـون      
للتلف، سواء أقام الراهن أو ساكن فى العقار المرهون أو جار له أو غيـر            

 مدنى التى تنص علـى      ١٠٤٨ذلك، فقد ورد فى الفقرة الأخيرة من المادة         
أن يطلب وقف أية أعمـال مـن         - للدائن فى جميع الأحوال    - أن يكون 

شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو للتلف أن تجعله غيـر كـاف              
للضمان وله كذلك إتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر، لأن للـدائن أن             

  .)١(يدفع التعرض المادى من الغير وله أن على أى فعل ينقص الضمان
دث بفعله الشخصى أو    الراهن مسئول عن هلاك الضمان، سواء ح       -٣

رجع إلى سبب أجنبى أو فعل للغير، ومع ذلك فإن رجوع المرتهن عليـه              
بالضمان تختلف أحكامه بحسب هذه الأسباب فهى أشد بطبيعة الحـال إذا            

  .كان سبب الهلاك هو خطأ الراهن
فإذا وقعت الأعمال الماسة بالرهن من الراهن نفسه فلا يجوز للمرتهن           

  . إذا كانت تنقص ضمانه إنقاصاً كبيراًأن يعترض عليها إلا
 كانت الأعمال صادرة من الغير فلا يتقيـد حـق المرتهنفـي             أما إذا 

  . الإعتراض بأن تكون هذه الأعمال مما ينتقص الضمان إنقاصاً كبيراً
الإعتراض عن طريق رفع الأمر إلى القضاء وطلـب تعيـين           ويكون  

  .حارس على العقار المرهون

                                              
  . وما بعدها٩١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٤  

ذار حتى يكون المتصرف إليه سيئ النية كما يستطيع     ويكفى توجيه الإن  
المرتهن أن يعترض على الأعمال المادية للراهن كثروة فى هدم العقار أو            
على الأعمال المادية من الغير كقيام الغير بهدم العقار أو قيام الجار بمـا              

لتجـاء  لإيهدد حق إرتفاق للعقار المرهون، ويكون الإعتراض عن طريق ا         
  .اءإلى القض

ويستطيع المرتهن أن يعترض على الأعمال المادية إذا وجد ما يـدعو   
  .للإستعجال كترميم العقار، ويرجع على الراهن بما ينفقه

وكانت حالة الإستعجال تبرر لأى شخص أن يقوم بأعمـال الـصيانة            
طبقاً لقواعد الفضالة إلا أن المرتهن عندما يقوم بهذه الأعمال لا يقوم بهـا              

فضولياً ولكن بإعتباره صاحب حق على العقار المرهون، لـذلك          بإعتباره  
فهو يرجع على الراهن بهذه النفقات طبقاً لأحكام الـرهن ويـستفيد مـن              

  .ضمانه
والدائن المرتهن ليس أجنبياً على العقار بل هو صاحب حـق عينـى             
عليه يخوله القيام بالإجراءات العاجلة للمحافظة على العقار المرهون حتى          

  .لفترة السابقة على التنفيذفى ا
حماية للـدائن   - فإذا تحقق الضرر بهلاك العقار أو تلفه، فإن المشرع   

قرر أن ينتقل حقه فى إلى ما حل محل العقار من تعـويض أو تـأمين أو                 
وله أيضاً أن يرجع على الراهن بالضمان، وهو رجع تختلـف           . غير ذلك 

جع إلى فعل الراهن إلى سبب أحكامه باختلاف، إذا كان الهلاك أو التلف را      
  .)١(أجنبى

                                              
  .٥٤ ص – ٧ جز –لمدنى مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون ا) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥٥  

 
 




 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . أردنى٣٣٩ كويتى و ٩٨٩ عراقى و ١٢٩٨ ليبى و ١٠٥٣مادة 

  .ولا مقابل لها فى التشريع السورى
  

ل فيها محل العقار المرهون     فى جميع الأحوال التى يح     -١٠٤٩مادة  
أو محل جزء مه شئ آخر، كتعويض أو مبلغ تأمين أو ثمـن يرسـو بـه           
المزاد أو ثمن محلقات يتم تسليمها، فإن الرهن ينتقل إلى هذا الشئ الآخر،             

  .)١(ويستوفى الدائن منه الدين بحسب مرتبته وهذا مثل آخر للحلول العينى
  
 مدنى أن فيه تطبيقاً لنظرية الحلول       ١٠٤٩ظاهر من نص المادة      -١

العينى، فهو يفرض أن للعقار المرهون قد هلك أو تلف لأى سبب كـان،              
سواء أكان ذلك بخطأ الراهن أو بغير خطئه، ولكن ترتب على الهـلاك أو           
التلف أن إستحق حق آخر، فإن هذا الحق الآخر ينتقل الرهن إليه، والسبب             

لعقار المرهون الهالك أو التـالف حلـولاً        فى ذلك أن الحق قد حل محل ا       
  .عينياً، فأصبح مرهوناً مثله

                                              
  . وما بعدها٩١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٦  

فقـد  . وقد أورد النص مثله لإستحقاق حق بسبب هلاك العقار أو تلفه          
يكون هذا الحق هو حق تعويض فى ذمة الغير الذى تسبب بخطئـه فـى               
هلاك العقار أو تلفه، وقد يكون مبلغ تأمين يجب أن تدفعه شـركة تـأمين               

لاك العقار المؤمن عليه أو تلفه، وقد يكون ثمناً يقرر فـى مقابـل    بسبب ه 
  .)١(نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة

فى جميع الأحوال التى يحل فيها محل العقار المرهون أو جـزء             -٢
منه شئ آخر عوضاً عنه ينتقل الرهن إلى هذا العوض ويستوفى الدائن منه 

  . مدنى١٠٤٩على ذلك المادة الدين بحسب مرتبته كما تنص 
وبناء على ذلك إذا هلك المرهون هلاكاً كلياً أو جزئياً بـسبب زوالـه           
مادياً أو خروجه من ذمة الراهن إنتقل حق الدائن المرتهن إلى المال الذى             

ويتحقق ذلك فى حالة ما إذا إستحق الـراهن  . يؤول إلى الراهن بسبب ذلك   
إليه مبلغ تأمين عوضاً عنه أو كـان        تعويضاً بسبب هلاك المرهون أو آل       

هناك مقابل لنزع ملكيته للمنفعة العامة أو ثمن لرسو مزاده بناء على بيعه             
جبراً، أو ثمن ناتج عن بيع ملحقاته أو أجزائه أو الأنقاض المتخلفة عنـه              

  .والتى تسلمها المتصرف إليه بحسن نية
 بمبـدأ الحلـول     ومن المقرر أن إنتقال الرهن فى هذه الحالة يتم عملاً         

العينى الذى أورد المشرع تطبيقات له فى كثير من نصوص القانون المدنى 
ــواد ( ، ١٠٩٥، ١٠٥٦، ١٠٤٩، ١٠٣٨، ٩٩٤، ٩٤٧، ٨٢٧، و ٧٧٠الم

٢ ()١١٣٥، ١١٠٠٢(.  
إذا هلك العقار المرهون أو تلف وترتب على ذلك نشأة حق آخـر     -٣

  .لى ما حل محل العقارعوضاً عنه، إنتقل حق الدائن المرتهن بمرتبته إ

                                              
  . وما بعدها٤٥٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(
  . وما بعدها٣٢٩ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥٧  

 مدنى ولـيس المقـصود   ١٠٤٩وهذا ما نص عليه المشرع فى المادة   
بالهلاك أو التلف هنا هو الهلاك أو التلف المادى فقط، بل يقصد بهذا كـل               
ما يؤدى إلى خروج العقار من ذمة الراهن مع عدم إمكان المرتهن تتبعـه              

  .بعد ذلك
عدة هو ما نص عليه المـشرع       ومن الأمثلة التى تنطبق عليها هذه القا      

أن يهلك العقار أو يتلف ويستحق بسبب ذلك مبلغ تعويض، إذا نتج الهلاك             
أو التلف عن خطأ، أو يستحق مبلغ تأمين إذا كان العقار مؤمناً عليه ضـد               
الهلاك أو التلف، أو تنزع العقار للمنفعة العامة، ويستحق مقابل هذا ثمـن             

  .نزع الملكية
ة إذا باع الراهن العقار على أنه منقول بحسب المآل          كما تنطبق القاعد  

وتم تنفيذ البيع فعلاً، فإن حق الدائن المرتهن يتعلق بثمن البيع، ونفس الحكم 
يصدق أيضاً إذا باع الراهن العقارات بالتخصيص الملحقة بالعقار المرهون  

  .وتم تنفيذ البيع فعلاً
 كمـا يـرى المـذكرة       وإنتقال حق الدائن المرتهن على هذا النحو هو       

  .الإيضاحية وجانب من الفقه، تطبيق النظرية الحلول العينى
ومع ذلك فهناك اتجاه آخر فى الفقه يرى أن هذا الإنتقال أثـر لحـق               

ثمـن البيـع    : الرهن ذاته الذى يباشره صاحبه على القيمة النقدية للعقـار         
 ـ          ه للمنفعـة   بالمزاد العلنى، تعويض هلاكه أو تلفه، تأمين، ثمن نزع ملكيت

  ). وما بعدها٢٨٤ص  - شمس الدين الوكيل(إلخ … العامة 
، يفـضله   )٨٠ص   - منصور مصطفى منـصور   (وهناك رأى آخر    

يفرق بين ما إذا الحق المترتب هـلاك        ) ١١٩ص   - الدكتور سمير تناغو  
العقار أو تلفه نشأ بعد إستحقاق الدين، وفى هذه الحالة تكون مباشرة الدائن             

أما إذا نشأ الحق المترتـب      . هذا الحق بمقتضى الرهن ذاته    للأفضلية على   
على الهلاك قبل أن يستحق الدين المضمون، ففى هذه الحالة يظل الحـق             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٨  

الجديد مخصصاً لضمان الوفاء بالدين حين يحل أجل الوفاء به، وهذا هـو             
  .)١(الحلول العينى

يستحق الراهن مالاً من الغير بسبب هـلاك العقـار المرهـون             -٤
تعويض ممن تسبب فى هلاكه أو مبلغ تأمين إذا كان مؤمناً عليه أو الثمن              ك

  .الذى يتقرر عند نزع ملكيته للمنفعة العامة
إذا هلك العقار المرهـون أو      : ( مدن على أنه   ١٠٤٩وقد نصت المادة    

تلف لأى سبب كان إنتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلـك              
ن أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعـة          كالتعويض أو مبلغ التأمي   

  ).العامة
أو ثمن الأنقاض أو ثمن المنقولات التى كانت مخصصة لخدمة العقار           
وباعها الراهن إلى مشتر حسن النية، طالما كان هذا الثمن أو ذاك لم يدفع              

  .بعد
وإنتقال الرهن فى هذه الحالة إنما هو تطبيق لنظرية الحلول العينـى،            

 أن المال المستحق عن هلاك العقار المرهون أو تلفه يحل حلولاً عينياً             أى
محل هذا العقار، غاية الأمر أن الرهن ينقل إلى رهن حيازى علـى هـذا               

 نظرية الحلول العينى  : ، ورسالته ٣٣بند   - منصور مصطفى : انظر(المال  
، وأحمـد   ١٧٢بند   - للدكتور السنهورى  - ١٠ - ، والوسيط ١٢٣بند   -
 ٥٥بنـد    - الذمة الماليـة  : وذهب اسماعيل غانم فى   . ١٢٤بند   - مةسلا

إلى تفسير ذلك بـأن الـدائن المـرتهن         ) ٩٤بند   - وشمس الدين الوكيل  
 - والأصح. بموجب الرهن التقدم على المال المستحق عن الهلاك أو التلف

أن التقدم لا يباشـر      - )٩٥ص   - ١هـ - عند الدكتور عبدالناصر العار   
ا كان حق الدائن مستحق الأداء، فإذا لم يكن حقه مستحق الأداء تعين             إلا إذ 

                                              
  . وما بعدها١١٧ ص – للدكتور سمير تناغو –ية التأمينات العين) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥٩  

الالتجاء إلى فكرة الحلول العينى، فيحل هذا المال حلولاً عينياً محل العقار            
  .المرهون إلى أن يصبح حق الدائن مستحق الأداء

أى أن المال المستحق عن هلاك العقار المرهون أو تلفه يحل حلـولاً             
ا العقار، غاية الأمر أن الرهن ينقلب فى هذه الحالة إلى رهن عينياً محل هذ

  .حيازى على هذا المال
وحتى يحتفظ المرتهن بحقه على المستحق عن الهلاك عليه أن يخطر           

ويتم هذا . المسئول عن دفع هذا المستحق بالرهن ويطالبه بالوفاء به للراهن
فى هـذا   (يقة خاصة   الإخطار بأية وسيلة يمكن إثباتها ما لم ينص على طر         

  .)١ ()٦٨ص  - محمد لبيب شنب - المعنى
إذا هلك العقار أو تلف بخطأ الغير، والتزم هذا الغيـر بتعـويض              -٥

وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، أو كان العقار مؤمنـاً عليـه والتزمـت       
شركة التأمين بدفع مبلغ من النقود، أو باع الراهن المبنى أنقاضـاً وهـدم              

 فعلاً ولا يزال فى ضمة المشترى ثمن الأنقاض كله أو بعـضه، أو              العقار
كانت الدولة نزعت ملكية العقار للمنفعة العامة، وهو ما يعبر عنه بالهلاك            

 - القانونى، أو كان الهلاك بكارثة عامة كحرب أو زالزال، وقدمت الدولة          
ا يستبدل  إلخ، إنتقل الرهن إلى م    .. أو غيرها تعويضاً على سبيل المساعدة       

  ). مدنى١٠٤٩م (بالعقار 
والرأى السائد، وهو ما أخذت به المذكرة الإيـضاحية، أن هـذا الحكـم              
تطبيق للحلول العينى، إذ يحل المقابل محل العقار فيما كان عليه مـن حـق               

 - ٧جـزء    - مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المـدنى     (للدائن المرتهن   
  ).٥٤ص 

ئدة الالتجاء إلى الحلول العينى لتأصيل هذا   ويرى بعض الشراح عدم فا    
الحكم، ذلك أن الدائن المرتهن يباشر حقه فى التقدم على ما يستبدل بالعقار             

                                              
  . وما بعدها٧٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٠  

 - الذمـة الماليـة   : رسـالة  - اسماعيل غـانم  (بمقتضى أثر الرهن نفسه     
  ).٢٨٦ص  -  وما بعدها، وشمس الدين الوكيل١٠١ص

 - الحلول العينـى  نظرية  (ويرى الدكتور منصور مصطفى منصور      
أنه إذا كان هذا الرأى مقبولاً حيث يكون        ):  وما بعدها  ٢١١ص   - رسالة

حق الدائن مستحق الأداء وقت الاستبدال، إلا أنه يتعين الاسـتعانة بفكـرة          
الحلول العينى إذا لم يكن حق الدائن مستحق الأداء كما لو كان ديناً مستقلاً              

بين مصير الشرط بعد، أو كان لأجل لم        لم يوجد بعد أو ديناً شرطياً ولم يت       
يحل، ففى مثل هذه الأحوال يمتنع القول بمباشرة حق التقدم فيبقى المـال             
الذى استبدل بالعقار مخصصاً لضمان دين الدائن، وهذا هو الحلول العينى           

الحقـوق  : ، وحسن كيرة  ١١١ص   - عبدالمنعم فرج الصده  : وانظر أيضاً (
  ).٤١٣ص  - أحمد سلامة، و١٣٨ص  - العينية الأصلية

فإذا كان المال الذى حل محل العقار مساوياً قيمة العقـار، كمـا لـو               
أما إذا  . التزمت شركة التأمين بدفع قيمة العقار كلها فلا يتأثر ضمان الدائن          

كان أقل من قيمة العقار، فيكون التأمين قد ضعف بقدر الفرق بـين هـذا               
العقار مال آخر، فيكون التأمين قـد       وإذا لم يحل محل     . المال وقيمة العقار  

  .)١(ضعف بقدر أثر الهلاك أو التلف فى قيمة العقار
   

 من القانون المدني أن     ١١٠٢/٢،  ١٠٤٩من المقرر طبقاً للمادتين      -١
هلاك الشيء المرهون يترتب عليه إنتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حـل             

 فإذا كانت البضاعة المرهونة والمؤمن      محله من حقوق ليستوفي دينه منها     
عليها قد احترقت وتقرر حق الدائن المرتهن فى مبلغ التـأمين المـستحق             

فإنه ليس   -وكان مقتضى ذلك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة          
                                              

  . وما بعدها٩١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦١  

هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه أن تجـرى            
القرض المضمون بـالرهن وإذ قـضى       المحاسبة بينهما على أساس عقد      

الحكم المطعون فيه مع ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البـضاعة            
  .المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون

 

 متى انتقلت حيازة العين إلى الدائن المرتهن أمكنه حبسها إلى حين           -٢
استيفاء حقه فإذا هلكت أو تلفت لأي سبب و ترتب على الهلاك أو التلف أن               
استحق حق آخر انتقل الرهن إلى هذا الحق تطبيقاً لنظرية الحلـول العينـي       

 من القانون المدني، ولا محـل لمـا تثيـره           ١٠٤٩التي نصت عليها المادة     
 للمـدين   الطاعنة من أن الحق في الحلول يقتضى تتبع الثمن الـذي دفعتـه            

الراهن، لأن المقصود بالتتبع هو التتبع القانوني أي سلطة الدائن المرتهن في            
  .تعقب المال المرهون أينما استقرت ملكيته للتنفيذ عليه واستيفاء الدين

 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٢  

 
 

 



 
  

  :ذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةه
  . أردنى١٣٤٠ كويتى و ٩٩١ عراقى و ١٣٠٠ ليبى و ١٠٥٤مادة 

  .وليس لها مقابل فى التشريع السورى
  

  . مدنى١٠٥٢التعليق الوارد على نص المادة  - لاحقاً - يراجع
  
ان الراهن غير المدين فلا يكون لدائن أن ينفذ على أموالـه            إذا ك  -١

الأخرى غير العقار المرهون إذ أن الراهن قد حدد مسئوليته عن الدين فى             
  ). مدنى١٠٥٠م(العقار الذى رهنه 

وحق الدائن المرتهن فى التنفيذ على العقار المرهون من غير المـدين            
ضى ما له مـن ضـمان   تين بمق لا يحول بينه وبين التنفيذ على أحوال المد       

  .عام
أما إذا كان الراهن هو المدين، فلا يحول الرهن دون تمتـع الـدائن               

وكان مقتضى هذا أنه يجوز لـه أن        . بالضمان العام على كل أموال مدينه     
ينفذ على أى مال من الأموال غير المرهونة قبل أن ينفـذ علـى العقـار                

  .المرهون

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٣  

لا يجوز  : ( منه على أنه   ٤٨٩لمادة  ثم جاء نص قانون المرافعات فى ا      
للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين يخصص لوفاء حقه إلا إذا             
كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غيـر المـال              

  ).المخصص بأمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية
لذى خـصص   ويلاحظ على هذا النص أنه أغفل التصريح بأن المال ا         

 ومع هذا يرى الدكتور منصور مصطفى منصور      . للوفاء من أموال المدين   
تقييد عبارة النص بهذا القيد، فإذا كان غير المدين هو الـذى            ) ٩٣ص  ( -

خصص المال للوفاء فليس للمدين أن يطالب الدائن بأن ينفذ على هذا المال             
 المقبول أن يلـزم  أولاً، لأن الكفيل العينى يسأل عن دين المدين، وليس من   

المشرع الدائن بالسعى إلى الحصول على حقه من غير المدين قبل السعى            
 - شمس الـدين الوكيـل  (إلى المدين نفسه، وهذا ما أخذ به بعض الشراح       

  .)١()٢٦٠ص  - ، وأحمد سلامة١٢٣ص  - ، وعبدالمنعم الصده٢٦٧ص 
 التنبيه علـى    إذا كان الراهن كفيلاً عينياً كان للدائن المرتهن بعد         -٢

المدين بوفاء دينه المستحق الأداء الخيار فى التنفيذ على العقار المرهون أو 
التنفيذ على أحوال المدين الأخرى ولا يملك الكفيل العينى أن يطلب مـن             
الدائن المرتهن أن يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى قبل التنفيذ على            

كذلك يملـك الـدائن     .  يقضى بغير ذلك   العقار المرهون، ما لم يوجد إتفاق     
المرتهن أن يقوم بالتنفيذ على أموال الكفيل العينى الأخرى غيـر العقـار             
المرهون، لأن الكفيل العينى لا يسأل عن المدين إلا فـى حـدود العقـار               

  . مدنى١٠٥وبهذا نصت المادة . المرهون
الكفيـل  وإذا اختار الدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون مـن           

العينى، أعلن التنبيه بنزع الملكية إلى الراهن، طالباً بيع العقار المرهـون            
  .بالمزاد وفقاً للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات

                                              
  . وما بعدها٩١ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٤  

 فقرة أخيرة من قانون المرافعات على أنـه إذا كـان            ٤٠١وتنص المادة   
تكليـف  التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد        

فيتم التنبيه بنزع الملكية وتـسجيل      .  مرافعات ٢٨١المدين بالوفاء وفقاً للمادة     
  .)١(التنبيه باسم الكفيل العينى، حماية للغير الذى قد يتعامل فى هذا العقار

وهذا هو الكفيل العينـى      - إذا كان الراهن شخصاً  آخر غير المدين        -٣
قتصرت مسئوليته على حدود المـال  لم يكن بالطبع مسئولاً فى جميع أمواله وا  

فى تفسير مركز الكفيل العينـى،      (الذى قدمه ضماناً لدين المدين فلا يتجاوزه        
أثر مضى المدة فى    : ونقد هذا التفسير، فى مؤلف الدكتور عبدالمنعم البدراوى       

  ). مدنى١٠٥٠م ( وما بعده ٢١٥بند  - ١٩٥٠ط  - الإلتزام
ى العقار المرهون من غير المـدين       وحق الدائن المرتهن فى التنفيذ عل     

  .لا يحول بينه وبين التنفيذ على أموال المدين بمقتضى ماله من ضمان عام
وما لم يوجد إتفاق خاص فلا يجوز للكفيل العينى أن يطالب الدائن بالتنفيذ             
أولاً على أموال المدين وبعبارة أخرى ليس له الدفع بالتجريد، وذلك بخـلاف             

  ). مدنى وما بعدها٧٨٨م ( المتضامن مع المدين الكفيل الشخصى غير
  . مدنى فى الفقرة الأخيرة منها١٠٥٠وعلى هذا نصت المادة 

فيجوز للدائن إذن أن يبدأ التنفيذ على العقار الذى رهنه الكفيل حتى لو             
كان فى مال المدين عين أخرى مرهونة ضماناً لنفس الدين، وللـدائن أن             

  .ن المرهونينيبدأ التنفيذ على أى العيني
ويلاحظ أن إلتزام الكفيل العينى هو إلتزام تابع ولـذلك جـاز لـه أن               
يتمسك بالدفوع التى يستطيع أن يتمسك بها المدين والتى مـن شـأنها أن              

  .)٢(تؤدى إلى إنقضاء الدين كله أو بعضه

                                              
  .١٠٦، ١٠٥ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –نات العينية التأمي) ١(
  . وما بعدها١٣٩ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٥  

 
 

 


 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . أردنى١٣٥٣ كويتى و ٩٩٠ عراقى و ١٢٩٩ ليبى و ١٠٥٥مادة 
  . السورىولا مقابل لها فى التشريع

  
  . مدنى١٠٥٢التعليق الوارد على نص المادة  - لاحقاً - ينظر

  
الكفيل العينى شأنه شأن حائز العقار، لا يسأل عن الدين مسئولية            -١

شخصية، وإنما مسئولية عينية، ترجع إلى أنه يملك العقار الضامن للدين،           
توجيه إجراءات التنفيذ ضده إذا هو تخلى ومن ثم فكل منهما يستطيع تفادى 

  . مدنى تقرر هذا الحكم١٠٥١/٢عن العقار المرهون، والمادة 
يستوفى حقه من العقار المرهـون       -  حلول أجل الدين   دعن - والدائن

طبقاً للإجراءات التى نص عليها قانون المرافعات، فهو ينبـه علـى المـدين         
نفيذ علـى العقـار طبقـاً للأوضـاع         بالوفاء، ثم يتخذ بعد ذلك إجراءات الت      

  . مدنى١٠٥١/٢والمواعيد المقررة بقانون المرافعات، وهذا ما تقرره المادة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٦  

ويلاحظ فى هذا الصدد أن الرهن بإعتباره عقداً رسمياً يعتبـر سـنداً             
تنفيذياً متى تضمن إقراراً بالدين، ومن ثم يجوز للدائن أن يباشر إجراءات            

  . إلى استصدار حكم بالدينالتنفيذ بموجبه دون حاجة
وإذن فالدائن المرتهن لا يستوفى حقه مـن العقـار المرهـون إلا طبقـاً               

وكل إتفاق على خلاف ذلك يكون    . للإجراءات الواردة فى قانون المرافعات    
الإجراءات  (باطلاً لمخالفته للنظام العام، لأنه كما تقول        

ضمان حق كل مـن الـدائن المـرتهن         التى فرضها القانون قد وضعت ل     
فالإخلال بشئ مـن    . والراهن بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة      

إذ يخشى أن يكـون الـدائن       . ذلك لا يقره القانون، ولو ارتضى المتعاقدان      
  .)١ ()المرتهن قد استغل حاجة الراهن وانتزع منه رضاه

راءات ضده، إذا   يستطيع الكفيل العينى أن يتخلص من توجيه الإج        -٢
هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التـى يتبعهـا    

  .الحائز فى تخلية العقار
ثار الخلاف بين شراح قانون المرافعات بشأن الطريقة التى تتبع فـى            
التنفيذ على العقار الذى رهنه الكفيل العينى هل تتخذ فى شأنه إجـراءات             

مواجهة المدين أم يلزم أن تباشر الإجـراءات التـى          التنفيذ التى تتخذ فى     
يستلزم القانون مباشرتها عندما يكون العقار المرهون فى يد حائز إنتقلـت            

هل يعلن الكفيل كما يعلن المدين بتنبيه نـزع         . إليه ملكية العقار المرهون   
الملكية ويسجل التنبيه على اسمه لتسرى فى مواجهة جميع آثار الحجز، أم            

كحائز العقار المرهون فينذر بالدفع أو التخلية بعد إعـلان المـدين            يعتبر  
  .بالتنبيه وتسجيله على اسمه على النحو الذى بينه القانون بالنسبة للحائز

                                              
  .٣٣٣ و ٣٣٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٧  

والذى أثار هذا الخلاف أن قانون المرافعات الملغى لم يتعرض للغرض           
بل هـو   الذى يكون فيه العقار موضوع التنفيذ مرهوناً من قبل غير المدين            

اقتصر فى نصوصه على بيان الإجراءات التى تتبع ضد المـدين أو ضـد              
حائز العقار المرهون ولم يرد فى القانون المدنى أيضاً نص يحسم الموضوع       

  . مدنى١٠٥١إلا تلك الإشارة التى وردت فى الفقرة الثانية من المادة 
سـوة  أ - وقد تأثر بعض الشراح بهذا النص الذى أجاز للكفيل العينى         

التخلية، فقرر أن الكفيل يكون فى مركز الحائز         - بالحائز للعقار المرهون  
فيوجه التنبيه إلى المدين ويسجل على اسمه، ولا يوجه إلى الكفيل العينـى             

 - رمزى سـيف   - التنفيذ(إلا الإنذار بدفع الدين أو تخلية العقار المرهون         
  ).٤٦١ص 

راءات توجه إلى الكفيل    وذهب البعض الآخر من الشراح إلى أن الإج       
العينى كما توجه إلى المدين نفسه، فيوجه إليه التنبيه بنزع الملكية ويسجل            
على اسمه، على أن يكلف المدين بالوفاء قبل بدء التنفيذ ضد الكفيل العينى             

 ، فحتى والى التنفيذ الجبرى    ٦٥٩ص   - إجراءات التنفيذ  - أحمد أبوالوفا (
  ).٣٦٣ص  -

أنه لا جدوى فى هذه الحالة من التنبيه على المـدين           ويدعم هذا الرأى    
ينزع ملكية العقار، ولا من تسجيل هذا التنبيه على اسمه مادام أن العقـار              

  .غير مملوك له
 فقرة  ٤٠١م  (وهذا الرأى الثانى هو الذى أخذ به قانون المرافعات الجديد           

  .)١()أخيرة
 له التنفيذ علـى     إذا أصبح حق الدائن المرتهن مستحق الأداء كان        -٣

  ). مدنى١٠٥١م (العقار المرهون 

                                              
  .عدها وما ب١٣٩ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٨  

 مدنى أن الدائن المرتهن بصفته صـاحب  ١٠٥١ويؤخذ من نص المادة  
حق عينى تبعى هو حق الرهن أن ينبه على المدين بالوفاء بدينه عند حلول              

، فإذا وفاه المدين به إنقضى حق الرهن تبعاً لإنقضاء          )أجل إستحقاقه (الأجل  
 أما إذا إمتنع المدين عن الوفاء أو تأخر فيه بعد حلول أجل             :الدين المضمون 

إستحقاقه، جاز للدائن المرتهن التنفيذ بحقه على العقار المرهون بأن يطلـب            
بيعه بالمزاد وإستيفاء حقه من ثمنه، ويتم ذلك وفقاً للإجـراءات والمواعيـد             

مقتضى عقـد   التى نص عليها قانون المرافعات، وعادة يقوم الدائن بالتنفيذ ب         
  .الرهن الرسمى نفسه، لأنه ورقة رسمية لا تحتاج معها إلى حكم

وللدائن المرتهن بإعتباره صاحب حق شخصى أن ينفذ بحقـه علـى            
  .أموال المدين الأخرى

وللكفيل العينى أن يتمسك ضد الدائن المرتهن بالدفوع التى يستطيع أن           
كالـدفع بالوفـاء أو     يتمسك بها المدين والتى تؤدى إلى إنقضاء إلتزامـه          

  .المقاصة، لأن إلتزامه إلتزام تابع لإلتزام المدين
كذلك للكفيل العينى أن يتفادى إجراءات التنفيذ ضده بالتخلى عن العقار 

  .)١ () مدنى١٠٥١/٢م (المرهون، كما يتخلى الحائز عنه 
سواء أكان الراهن هو المدين أو الكفيل العينى، فإن التنفيذ علـى             -٤
المرهون يكون وفقاً للقواعـد المقـررة فـى قـانون المرافعـات             العقار  

وهى قاعدة آمرة لا يجوز الإتفاق علـى مخالفتهـا،           - ) مدنى ١٠٥١/١م(
فنظراً إلى الإجراءات التى فرضها القانون قد وضع لضمان حق  كل من             
الراهن والدائن المرتهن، بما يحقق التوازن بين المـصالح المتعارضـة،           

من ذلك لا يقره القانون ولو ارتضاه المتعاقدان، إذ يخـشى           فالإخلال بشئ   
  .)٢(أن يكون الدائن المرتهن قد استغل حاجة الراهن وانتزع منه رضاه

                                              
  . وما بعدها١٠٤ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(
  .٩٥ و ٩٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٩  

 
 

 





 


 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
 أردنـى   ٩٩٢ كويتى و    ١٣٠١ عراقى و    ١٠٥٦ ليبى و    ١٠٥٥مادة  
١٣٤٣.  

  .وليس لها فى التشريع السورى نص مقابل
  

 
صفته بإعتباره دائناً كسائر الدائنين، أموال المدين ضمان عام لهن            ) أ(

فله أن ينفذ عليها جميعاً دون أن يكون له حق فى التقـدم، ويراعـى فـى     
التنفيذ القيود العامة، وأهمها أنه لا ينفذ على مال غير مرهون قبل التنفيـذ              

ه لا ينفذ علـى مـال       ، وأن ) من المشروع  ٣٢٨مادة  (على المال المرهون    
  ). من المشروع٣٢٩مادة (تكون قيمته أكبر بكثير من حقه 

صفته بإعتباره دائناً مرتهناً، وحق الرهن يتركـز فـى العقـار              ) ب(
المرهون، وهو سلطة تخول الدائن أن يستوفى حقه من هذا العقـار طبقـاً              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٠  

للإجراءات التى نص عليها تقنين المرافعات، مع مراعاة ألا ينفـذ علـى             
فالـدائن  ).  مـن المـشروع    ٣٢٩مادة  (عقار إلا بالقدر الذى يفى بالحق       ال

المرتهن لا يستوفى حقه من العقار المرهون إلا طبقاً لإجـراءات معينـة             
تنتهى آخر الأمر إلى بيع العقار جبراً فى المزاد، وكل إتفاق على غير ذلك  

 القانون قد   يكون باطلاً لمخالفته للنظام العام، لأن الإجراءات التى فرضها        
وضعت لضمان حق كل من الدائن المرتهن والراهن بما يحقق التوازن بين    
المصالح المتعارضة، فالإخلال بشئ من ذلك لا يقره القانون ولو ارتـضاه     
المتعاقدان إذ يخشى أن يكون الدائن المرتهن قد اسـتغل حاجـة الـراهن              

لحق، إذا لم يستوف    فيقع باطلاً كل إتفاق يعطى الدائن ا      . وانتزع منه رضاه  
الدين عند حلول أجله، فى أن يتملك العقار المرهون بأى ثمن كان، وهـذا              

و شرط التملك عند عـدم الوفـاء أو فـى أن يبيعـه دون أن يراعـى                  ه
الإجراءات التى فرضها القانون، وهذا هو شرط الطريق الممهد سواء أبرم           

 تم قبل حلول الدين، أما      الإتفاق فى عقد الرهن ذاته، أو أبرم بعده ما دام قد          
إذا حل الدين فقد انعدمت شبهة إستغلال الدائن المرتهن لحاجـة الـراهن             
وأصبح هذا على بينه من الأمر، فيجوز الإتفاق حينئذ على أن ينزل الراهن 
للدائن عن العقار بثمن معين أكبر أو أقل من الدين، أو على يباع العقـار               

د يكون فى هذه الإتفاقات مصلحة للـراهن        بالممارسة لا بالمزاد العلنى، وق    
  .نفسه إذ يتجنب المصروفات التى تنجم عن بيع العقار بالمزاد

وسلطة الدائن المرتهن على العقار المرهون واحدة، سواء كـان            -٢
العقار المرهون مملوكاً للمدين نفسه كما هو الغالب، أو كان مملوكاً لكفيل            

مرهون المملوك للكفيل، ولا يرجع من مال       فيرجع الدائن على العقار ال    . عينى
 فهى  ،٢ فقرة   ١٤٥٩وهذا ما تقضى به المادة      . هذا الكفيل إلا على هذا العقار     

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧١  

تنص على أنه إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، فلا يجوز التنفيـذ              
وقد احتاط النص فلم يقل إن التنفيذ لا        . على ماله إلا ما رهن من هذا المال       

لى ما رهن الكفيل، بل قال إن التنفيذ لا يجوز على مال الكفيل             يجوز إلا ع  
إلا ما رهن، حتى لا ينفى جواز التنفيذ على مال المدين بما للـدائن مـن                
ضمان عام، ولكن لا يجوز للكفيل العينى أن يجبر الدائن أن يرجـع أولاً              

لأن عقار الكفيل مرهـون فـى       ) وهذا هو حق التجريد   (على مال المدين    
ن، ويجوز للدائن إذن أن يبدأ التنفيذ على هذا العقار حتى لو كان فـى               الدي

مال المدين عين أخرى مرهونة فى نفس الدين، وللدائن أن يبدأ التنفيذ على             
أى من العينين المرهونتين، ويستطيع الكفيل العينى أن يتخلص من توجيه           

زم شخصياً الإجراءات ضده إذا هو تخلى عن العقار المرهون لأنه غير ملت          
  .)١(بالدين

  
القاعدة التى تفرض بيع العقار المرهون عند عدم الوفـاء وفقـاً             -١

  ). مدنى١٠٥٢م (للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات قاعدة آمرة 
فقد يستغل الدائن حاجة المدين ويتفق معه علـى أن يـصبح العقـار              

ا فى مقابل الدين ومبلغ آخـر،       مملوكاً للمرتهن، إذا لم بالدين فى أجله، إم       
ويقبل الراهن هذا الشرط، اعتقاداً منه أنه سيفى بالدين قبل حلول الأجـل             
وبالتالى لن يفقد ملكية العقار، وغالباً ما يكون الدين والمبلغ الذى يـضاف             
إليه أقل من قيمة العقار، ثم يخيب تقدير الراهن فى قدرته علـى الوفـاء               

ولها قرر المشرع بطلان هذا الـشرط       . من قيمته فيضيع عليه العقار بأقل     
وكما يبطل شرط تملك الدائن المرتهن للعقـار المرهـون          . حماية للراهن 

بصريح النص، تبطل كذلك بطريق القياس الشروط الأخرى التى تتـضمن      
                                              

  .٦٢ و ٦١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٢  

نفس الخطر بالنسبة للراهن كشرط تملك الدائن المرتهن عند بيـع العقـار             
 عبدالفتاح عبـد  (ن الدين المضمون بالرهن     على كل ثمنه ولو كان أكثر م      

 - ، وعبدالمنعم الـصده   ٣٣٤ص   - ، ومحمد على إمام   ٧٠ص   - الباقى
  .)١()١٢٥ص 
لا يجوز للدائن المرتهن أن يستوفى حقه من العقـار المرهـون أو              -٢

غيره إلا وفقاً للأوضاع والإجراءات التى رسمها القانون المـدنى وقـانون            
  ).ى مدن١٠٥٢م (المرافعات 

 
 - السنهورى(شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء بالدين         ) ١(
، وعبدالمنعم  ٢٩٢بند   - ن وعبدالفتاح عبدالباقى  ٢ وهامش   ٢٢ص - ١٠

  ).٣٨بند  - ، ومنصور مصطفى منصور٨٩بند  - الصده
ه بين الدائن المرتهن والراهن، مديناً كان       وهو شرط قد يتم الإتفاق علي     

وقـد  . أو كفيلاً عينياً، وبه يعتبر أن قيمة الدين هى ثمن العقار المرهـون            
يتفقان على ثمن أكبر من المدين المستحق سواء ساوى هذا الثمن القيمـة             

وقـد  . الحقيقية للعقار المرهون وقت التنفيذ أو كان أقل منها وهو الغالـب           
 مدنى هذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا اتفق عليـه   ١٠٥٢ إعتبرت المادة 

قبل حلول أجل الدين، سواء ورد هذا الشرط فى عقد الرهن الرسمى أو فى         
إتفاق لاحق، ويبطل هذا الشرط وحده ويظل عقد الرهن فيبطل العقد معـه             

والبطلان هنا مطلـق    ).  مدنى ١٤٣م  (كذلك، تطبيقاً لنظرية إنتقاص العقد      
 لكل ذى مصلحة التمسك به، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفـسها،             يجوز

  .ولا يصح النزول عنه، ولا تصححه الأجازة

                                              
  . وما بعدها٩٥ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية   )١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٣  

ويقاس على الشرط السابق شرط تمليك الدائن المـرتهن مـالاً آخـر             
وكذلك شرط حصول الدائن المرتهن على ثمـن بيـع          . للراهن وفاء للدين  

وذلك كله إذا تم . لدين المضمونالعقار المرهون بالمزاد ولو كان أكثر من ا
  .الإتفاق على هذه الشروط قبل إستحقاق

والحكمة فى بطلان هذا الشرط قبل إستحقاق الدين ترجع إلى أن الدائن 
ضعف المدين لحاجته إلى الدين، وينتزع منه        - وقتئذ - المرتهن قد يستغل  

أقل مـن   رضاه بهذا الشرط حتى يسهل إنتقال ملكية العقار المرهون إليه ب          
بينما يتوهم الراهن أنه سيفى بالدين عند إستحقاقه ويخيـب          . قيمته الحقيقية 

  .ظنه لسوء ظروفه، أو لتراكم الفوائد الربوية أو لغير ذلك من الأسباب
فإذا حل أجل الدين فإن المدين يستطيع أن يقدر ما إذا كان ثمن بيـع               

 ينزل عـن العقـار      العقار بالمزاد أفضل له أم الإتفاق مع الدائن على أن         
المرهون مقابل الدين أو ثمن أكبر هو الأفضل، ولهذا لا خطر على المدين             
من الإتفاق بعد حلول أجل الدين على أن ينزل لدائنه عن العقار المرهون              
وفاء لدينه أو بثمن أكبر أو أقل من الدين، وقد تكون فـى هـذا الإتفـاق                 

 تنجم عن بيـع العقـار       مصلحة للراهن نفسه إذ يتجنب المصروفات التى      
 مدنى هذا الإتفاق بعد حلول أجل الـدين  ١٠٥٢وقد أجازت المادة  . بالمزاد

  .أو قسط منه، وتسرى عندئذ أحكام الوفاء بمقابل
ويقصد به شرط بيع    :  شرط الطريق الممهد   :الشرط الثانى الباطل  ) ٢(

بيـع  العقار المرهون بغير الإجراءات التى رسمها القانون، كأن يتفق على           
العقار المرهون بغير مزاد، أو بمزاد يجرى دون تدخل المحكمة أو بغيـر             
ذلك من الأوضاع التى تخالف ما وضعه قانون المرافعات من إجـراءات            

فهذا الشرط يبطـل    . قصد بها حماية الراهن وبيع العقار بأكبر قيمة ممكنة        
د الـرهن   إذا تم الإتفاق عليه قبل إستحقاق الدين، سواء ورد الشرط فى عق           

الرسمى أو فى إتفاق لاحق، وهو يبطل بطلاناً مطلقاً، كما هو الحال فـى              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٤  

شرط تملك الدائن المرتهن العقار المرهون وفاء للدين، ويبطـل الـشرط            
وحده، ويظل عقد الرهن صحيحاً، ما لم يكن الشرط هو الدافع لقبول الدائن             

غير أن هـذا    ).  مدنى ١٤٣م  (المرتهن إبرام عقد الرهن فيبطل العقد معه        
وإذا كانـت   . الشرط يصح إذا اتفق عليه بعد إستحقاق الدين أو قسط منـه           

 مدنى لم تصرح بذلك، إلا أن المذكرة الإيضاحية للمـشروع           ١٠٥٢المادة  
وإذا كانـت   . التمهيدى صرحت بجوازه بعد إستحقاق الدين أو قسط منـه         

ية للمـشروع    مدنى لم تصرح بذلك، إلا أن المذكرة الإيضاح        ١٠٥٢المادة  
وهذا الـشرط   . التمهيدى صرحت بجوازه بعد إستحقاق الدين أو قسطاً منه        

قريب من شرط تملك المرتهن العقار المرهون وفاء للدين، لأن البيع بدون            
إجراءات قد يؤدى إلى تملك المرتهن العقار المرهون، لكن فـى الـشرك             

 ٣٥١م ( فى الغالب الأول يعتبر التملك وفاء بمقابل تسرى عليه أحكام البيع
أما البيع بدون إجراءات فيتضمن وكالة بالبيع صادرة من الـراهن           ). مدنى

لصالح الدائن المرتهن لبيع العقار المرهون بدون إجراءات عند عدم الوفاء           
بالدين، كما أن ثمن العقار يحدده كل من الراهن والدائن المرتهن فى شرط             

  . فى شرط الطريق الممهدالتملك بينما قد لا يكون متفقاً عليه
ويلاحظ أن بطلان كل من شرط تملك المرتهن للعقار وفاء للـدين أو             
شرط الطريق الممهد لا يمنع الدائن المرتهن من المزايـدة علـى العقـار              
المرهون عند بيعه جبراً عن المدين، وتملك هذا العقار عند رسو المـزاد             

ن صحة هذين الشرطية لا     كما أ . عليه ولو بثمن يساوى الدين أو يقل عنه       
يقيد الدائنين الآخرين فى إتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار المرهـون إلا            
بالقدر الذى ينفذ عليهم فيه حق الدائن المرتهن الـصادر لـصالحه أحـد              

  .)١(الشرطين

                                              
  . وما بعدها١٠٦ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٥  

الحكمة من بطلان شرط تملك الدائن للعقار المرهون أو بيعه دون            -٣
 يحددها القانون هى حماية المدين الراهن من        مراعاة إجراءات التنفيذ التى   

وقد لا تكون فى مصلحته أو فى مـصلحة         . شروط قد يفرضها الدائن عليه    
الدائنين الآخرين، فقد تكون قيمة العقار أكثر من قيمة الدين المتفق عليـه،             
وقد يؤدى بيع العقار دون مراعاة الإجراءات التى حددها القانون فيها من            

  .حصول على ثمن أقل من قيمتهعلانية إلى ال
فإذا وجد إتفاق من هذا النوع فإنه يقع باطلاً مطلقاً، والبطلان يحلـق             

 ١٤٣م  (وذلك تطبيقاً لنظرية إنتقاص العقـد       . هذا الشرط وحده دون العقد    
وهى لا تنطبق إذا كان الشرط الباطل هو الباعث الدافع للتعاقـد،            ). مدنى

 والبطلان يلحق هذا الـشرط، سـواء تـم         .ففى هذه الحالة يبطل العقد كله     
  .)١(طالما كان هذا قبل حلول أجل الدين. الإتفاق عليه وقت أو بعد إبرامه

 مـدنى أنـه لا      ١٠٥٢يتضح من صدر الفقرة الأولى من المادة         -٤
 - وقبل حلول أجـل الـدين   - يجوز أن يجرى الإتفاق بين الدائن والمدين    

ون عند عدم وفاء المدين بالإلتزام فى       على أن يتملك المرتهن العقار المره     
  .يكون باطلاً - إذا وقع - ميعاد إستحقاقه، ومثل هذا الإتفاق

ة الراهن، فقد تدفعه    يطلان هذا الإتفاق برغبة المشرع فى حما      بويفسر  
ة إلى الإذعان لإرادة الدائن الذى يستغل حاجة الراهن وينتزع منـه            جالحا

 مقابل الدين فى مقابل ثنت يقل عن قيمة         رضاءه بنقل ملكية العقار إليه فى     
  .العقار

ويكون الشرط باطلاً سواء تم قبل حلول أجل الدين، فقد انعدمت شبهة            
إستغلال الراهن، وأصح على بينة الأمر، فيجوز الإتفاق حينئـذ علـى أن             
ينزل الراهن للدائن عن العقار المرهون وفاء للدين، أو على أن يـشترى             

                                              
  . وما بعدها١٢٣ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٦  

 معين أكبر أو أقل من الدين وقد يكون فى هـذا إتفـاق              الدائن العقار بثمن  
مصلحة للراهن نفسه إذ يتجنب المصروفات التى تنجم عن بيـع العقـار             

  ). مدنى١٠٥٢م (بالمزاد 
وشرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء يقع باطلاً بطلاناً مطلقـاً            

مصلحة لمخالفته للنظام العام، فلا يصح النزول عنه، ويجوز لكل صاحب           
التمسك به، وللمحكمة أن تقضى به وللمحكمة أن تقضى بـه مـن تلقـاء               

  .نفسها
على أن بطلان الشرط لا يؤثر فى عقد الرهن ذاته، فالشرط هو الذى             
يبطل ويظل الرهن صحيحاً، ويكون للدائن المرتهن إتخاذ إجراءات البيـع           

  .الثمنبالمزاد وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون وإستيفاء حقه من 
وقد خشى المشرع لنفس الأسباب التى من أجلها حرم شـرط تملـك             
الدائن للعقار المرهون عند عدم الوفاء، أن يشترط المرتهن على الـراهن            

ه إجراء بيع العقار المرهون دون إتباع الإجراءات والأوضاع التى         ـبولـق
يتم بيع رسمها المشرع لحماية المدين الذى تنزع ملكيته، كأن يتفق على أن      

العقار ودياً أو بطريق المزاد بدون تدخل المحكمة، ويسمى هـذا الـشرط             
  .بشرط الطريق الممهد

ويبطل الشرط سواء تم الإتفاق عليه فى عقد الرهن ذاته أو فى عقـد              
أما إذا اتفق عليه بعد حلول      . لاحق مستقل مادام قد تم قبل حلول أجل الدين        

، لانعدام شبهة إستغلال الحاجة، ولما      أجل الدين فإن الإتفاق يكون صحيحاً     
  .قد يحققه للمدين من توفير فى مصروفات التنفيذ

 مدنى لم تـنص إلا علـى        ١٠٥٢ويلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة       
جواز الإتفاق بعد حلول الدين أو قسط منه على أن ينزل المدين لدائنيه عن              

 بنفس الحكـم بالنـسبة      ومع ذلك يجب التسليم   . العقار المرهون وفاء لدينه   
لشرط الطريق الممهد، إذ ليس هناك ما يدعوى إلى التفرقة بينه وبين شرط  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٧  

نزول الراهن للدائن عن العقار فى مقابل الدين، بـل إن شـرط الطريـق               
الممهد أخف من شرط تملك العقار المرهون، وعلى هذا نـصت مـذكرة             

  .المشروع التمهيدى صراحة
 العقار المرهون عند عدم الوفاء، يقـع        وكما هو الحال فى شرط تملك     

شرط الطريق الممهد باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يؤثر بطلانه فى عقد الرهن            
ذاته، ويكون حق الراهن على طلب بيع العقار بالمزاد وفقـاً للإجـراءات             

  .)١(التى يفرضها القانون
الحكمة من بطلان شرط تملك الدائن للعقار المرهـون، أو بيعـه             -٥
ون مراعاة إجراءات التنفيذ التى يحددها القانون، هـى حمايـة المـدين            بد

الراهن من شروط قد يفرضها الدائن عليه وقد لا تكون فى مصلحته أو فى              
فقد تكون قيمة العقار أكثر من قيمة الدين المتفق         . مصلحة الدائنين الآخرين  

 القانون بما   عليه، وقد يؤدى بيع العقار دون مراعاة الإجراءات التى حددها         
  .فيها من علانية إلى الحصول على ثمن أقل من قيمته

فإذا وجد إتفاق من هذا النوع يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، والبطلان يلحق            
 ١٤٣م  (هذا الشرط وحده دون العقد، وذلك تطبيقاً لنظرية إنتقاص العقـد            

تعاقـد،  ، وهى لا تنطبق إذا كان الشرط الباطل هو الباعث الدافع لل           )مدنى
  .ففى هذه الحالة يبطل العقد كله

والبطلان يلحق هذا الشرط سواء تم الإتفاق عليه وقت العقد أو بعـد             
  .إبرامه، طالما كان هذا قبل حلول أجل الدين

أما إذا حل الدين فقد انعدمت شبهة إستغلال الدائن المـرتهن لحاجـة             
نئذ على أن ينزل الراهن وأصبح هذا على بينة من الأمر، فيجوز الإتفاق حي

الراهن للدائن عن العقار المرهون وفاء للدين، أو على أن يشترى الـدائن             

                                              
  . وما بعدها١٤٢ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٨  

العقار بثمن معين أكبر أو أقل من الدين أو على أن يباع العقار بالممارسة              
لا بالمزاد العلنى، وقد يكون فى هذه الإتفاقات مصلحة للـراهن نفـسه، إذ     

  .قار بالمزاديتجنب المصروفات التى تنجم عن بيع الع
وحق الدائن المرتهن فى التنفيذ على العقار المرهون يستند إلى حقـه            
فى الرهن، وهذا الحق ينشأ بمجرد العقد، ولا يتأخر إلى تاريخ القيـد، لأن      

أما فى مواجهة الراهن، فـالرهن  . القيد لازم لنفاذ الرهن فى مواجهة الغير   
  .نافذ بمجرد العقد ودون حاجة إلى قيد

لأصل أن حق الدائن فى الرهن لا يقيد من حقه فـى الـضمان            وكان ا 
العام على أموال مدينه، فيجوز له أن ينفذ على أى ما آخر للمـدين غيـر                
العقار المرهون، شأنه فى ذلك شأن أى دائن عادى، لأن الدائن المرتهن له             

  .)١(صفة الدائن العادى بالنسبة لغير العقار المرهون من أموال المدين
دائن أن يستوفى حقه فى العقار المرهون عند عدم الوفاء بالدين           لل -٦

طبقاً للإجراءات المقررة بقانون المرافعات، وكل إتفاق على خلاف ذلـك           
  .باطل لمخالفته للنظام العام

وقد خص المشرع بالذكر صورتين عمليتين لمثل هذا الإتفـاق الباطـل،            
، وشـرط  Pacte commissireشرط تملك المرهون عند عـدم الوفـاء   : هما

 ١٠٥٢ بالنص عليهمـا فـى المـادة    Clause de voie parreeالطريق الممهد 
  .مدنى

فالإتفاق الذى يعطى للدائن الحق إذا لم يستوفى الدين عند حلول أجله            
فى أن يتملك العقار المرهون بأى ثمن كان يعتبر بـاطلاً، وذلـك دفعـاً               

الأخير الذى يـضطر تحـت      لإستغلال الدائن ظروف المدين وحماية لهذا       
تأثير الحاجة إلى قبوله اعتماداً منه على أهله فى الوفاء بالدين عند حلـول              
الأجل، والإتفاق يبطل أياً كان الثمن الذى يتفق على تملك الدائن المـرتهن             

                                              
  . وما بعدها١٢٢ ص –  للدكتور سمير تناغو–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٩  

كذلك يبطـل   . فى مقابله، فقد يكون الدين أو أى ثمن يحدد على نحو آخر           
ء أو ما يقوم مقامه كالإتفاق على أن كل شرط تملك المرهون عند عدم الوفا

الثمن الناتج من بيع العقار المرهون بالمزاد يؤول إلى المـرتهن بغـض             
النظر عن قيمة الدين، أو على أن الدائن عند عدم وفاء المدين بالدين فـى               
الميعاد يتملك مالاً آخر للراهن، فإن الإتفاق يعتبر باطلاً، سواء تم الإتفاق            

هن أو بعد ذلك مادام الوفاء بالدين كلياً أو جزئياً لم يحل أجله       عليه وقت الر  
فإذا حل الأجل لم تكن هناك مظنة إستغلال الدائن لحاجة المدين، ومن            . بعد

ثم يجوز الإتفاق على تملك المرتهن للمرهون نظير الثمن الـذى يحـدده             
  .المتعاقدان

لاً بطلانـاً   وشرط تملك المرتهن للمرهون عند عدم الوفاء يعتبر بـاط         
مطلقاً، فيجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به، وللمحكمة أن تقضى به من             

على أن الذى يبطل فى هذه الحالـة هـو   . تلقاء نفسها، ولا يزول بالإجازة    
الشرط فقط، أو عقد الرهن ذاته فإنه يظل صحيحاً، بمعنـى أنـه يجـوز               

  .نون المرافعاتللمرتهن التنفيذ على العقار طبقاً للإجراءات المقررة بقا
والأمر كذلك بالنسبة لشرط الطريق الممهد، ويقصد به الإتفاق على أن       
يبيع الدائن المرتهن العقار عند عدم الوفاء دون أن يراعى الإجراءات التى            
فرضها القانون كالإتفاق على بيعها بالطرق الودية أو عن طريق المـزاد،            

بر باطلاً بطلانـاً مطلقـاً،      فمثل هذا الشرط يعت   . ولكن بغير طريق القضاء   
سواء اتفق عليه وقت الرهن أو بعده، طالما أن أجل الدين كله أو بعضه لم               

فإن حصل الإتفاق على شئ من ذلك بعد حلول أجل الـدين أو             . يحل بعده 
وبطلان الشرط لا يؤثر فى صـحة عقـد         . قسط منه كان الإتفاق صحيحاً    

  .)١(فقاً لأحكام قانون المرافعاتالرهن، فيكون للدائن بيع العقار المرهون و

                                              
  .٣٢٤ و ٣٢٣ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨٠  
   

 من القانون المدني أن إتفاق الراهن مع الـدائن     ١٠٥٢مفاد المادة    -١
المرتهن على تملك هذا الأخير العقار المرهون إذا لم يتم الوفاء بالدين يقع             
 باطلاً متى أبرم هذا الاتفاق وقت إنشاء الرهن أو قبل حلول أجل الدين، أما      

بعد حلول الدين أو قسط منه فإنه يجوز للراهن أن ينزل للدائن عن العقار              
المرهون ويكون هذا التصرف بيعاً صحيحاً سواء كان الثمن هو ذات الدين            

  .أو ما يزيد أو يقل عنه
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٨١  

 
 

 
 

لا يكون الرهن نافذاً فى حق الغير إلا إذا قيد العقـد أو الحكـم                -١
المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار، وذلك دون             

  .فلاسإخلال بالأحكام المقررة فى الإ
لا يصح التمسك قبل الغير بتحويـل حـق مـضمون بقيـد، ولا               -٢

التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكـم             
القانون أو بالإتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمـصلحة            

  .دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون بالأقطار العربية، المواد التالية
  . أردنى١٣٤٥ كويتى و ٩٩٣ ليبى و ١٠٥٧مادة 

  .ولا مقابل لهذه المادة فى كل من التشريعين السورى والعراقى
  

 مـدنى   ١٠٥٣التعليق الوارد علـى نـص المـادة          - لاحقاً - ينظر
  .عمال التحضيريةبالأ

  
إذا صدر حكم بإثبات الرهن قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً علـى              -١

العقار وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس، وكان الحق مشهراً           
فإذا تنـازل الـدائن     .وقيد هو الآخر أو سجل قبل قيد حق الرهن الرسمى         

هذا الغير قد قيد حقه العينى التبعى       المرتهن رهناً رسمياً مع الغير نظرهل       

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨٢  

أو سجل حقه العينى الأصلى، فإذا كان القيد أوا لتسجيل قد تم قبل أن يقيد               
لدائن المرتهن رهناً رسمياً حقه، فقد فات هذا الحق على الدائن المرتهن، إذ   

أمـا إذا   . يتقدم عليه الغير الذى قيد حقه أو سجله قبل قيد الرهن الرسـمى            
هن الرسمى قبل قيد الحق العينى التبعى، أو قبل تسجيل الحـق            كان قيد الر  

العينى الأصلى، أو وقع قيد الرهن الرسمى مطلقاً وذلك بالنسبة إلى الدائنين 
العاديين، فعند ذلك يتقدم الدائن المرتهن رهناً رسمياً على صاحب الحـق            

فى يد من   العينى التبعى وعلى الدائن العادى، وبذلك يتتبع العقار المرهون          
  .إنتقلت إليه ملكيته

وكل ذلك إذا أراد الدائن المرتهن رهناً رسمياً أن يتمسك بحق رهنـه             
أما إذا تمسك بتحويل هذا الحق للغيـر فيجـب أن           . الثابت بالعقد أو الحكم   
فى هامش القيد الأصلى للـرهن بحلـول        ) أو الحوالة (يؤشر بهذا التحويل    

رسمياً حلـولاً قانونيـاً أو حلـولاً        شخص آخر محل الدائن المرتهن رهناً       
إتفاقياً، وكذلك التنازل عن مرتبة القيد الأصلى لمصلحة دائن آخر متـأخر            

  .)١ () ق شهر عقارى١٩م (فى المرتبة أو دائن عادى 
لا يكون الرهن : ( مدنى على أنه   ١٠٥٣/١نص المشرع فى المادة      -٢

لمثبت للرهن قبل أن يكسب     نافذاً فى حق الغير إلا إذا تحيد العقد أو الحكم ا          
هذا الغير حقاً عينياً على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فـى             

  ).الإفلاس
الأصل أن إفلاس المدين التاجر لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن، فهو            
لا يدخل فى جماعة الدائنين، ولا يخضع لقسمة الغرماء، بل يستوفى حقـه             

يين وعلى الدائنين المرتهنين التـالين لـه فـى          مفضلاً على الدائنين العاد   
  .المرتبة

                                              
  . وما بعدها٤٩٨ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ -الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٨٣  

ومع ذلك فيجب حتى يحتج بحق الدائن المرتهن أن يتم شـهره قبـل              
  .صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر

وعلى هذا إذا قيد الرهن بعد الحكم بشهر إفلاس التاجر فلا يحتج بـه              
 تاريخ سابق   فى مواجهة جماعة الدائنين، ولو كان عقد الرهن قد انعقد فى          
  .على شهر الإفلاس، وعلى فترة الريبة، والتوقف عن الدفع

أما القيود التى تتم قبل الحكم بشهر الإفلاس فينبغى التفرقة بـشأنها            
  :بين عدة حالات

إذا تم عقد الرهن ذاته بعد الوقوف عن الدفع أو فى العشرة أيـام              ) ١(
  .ع باطلاً ولا أثر لقيدهقوالسابقة على الوقوف عن الدفع، وهى فترة الريبة 

أما إذا تم عقد الرهن قبل الوقوف عن الدفع وقبل فترة الريبة وتم             ) ٢(
  .قيده قبل ذلك كان الرهن صحيحاً نافذاً

وإذا عقد الرهن قبل الوقوف عن الدفع وقبل فترة الريبـة ولكـن             ) ٣(
قيده تأخر إلى وقت الوقوف عن الدفع أو إلى العشرة أيام السابقة على             

وقوف عن الدفع لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً، جـاز للقاضـى             ال
  .إبطال القيد فى هذه الحالة، أى الحكم بعدم نفاذ أثره

والحكمة من الإبطال فى هذه الحالة هى احتمال التواطؤ بـين الـدائن        
المرتهن والمدين التاجر، بأن يتأخر الدائن عن شهر حقه حتى لا يعطـى             

 التاجر بما يشجع الغير على التعامل معـه فـإذا           للغير علماً بحقيقة مركز   
وقد جعل البطلان   . توقف التاجر عن الدفع، قام الدائن المرتهن بشهر حقه        

جوازياً للقاضى، لأن هذا التواطؤ لا يتحقق فى جميع الأحوال بما يقتضى            
 - ٢جـزء    - القانون التجـارى المـصرى    (ترك الأمر لتقدير التقاضى     

  .)١() وما بعدها٢٨ص  - ١٩٥١ط  - للدكتور محسن شفيق

                                              
  .١٣٠ و ١٢٩ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨٤  

ينتقل حق الرهن إلى آخر بحوالة الحق أو عن طريق الوفاء مـع              -٤
الحلول فيحل المحال له أو الموفى محل الدائن المرتهن فيما له من رهـن              

 ١٠٥٣م  (بنفس المرتبة التى حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى           
  ).مدنى

بة رهنه، فتنتقل مرتبـة الـرهن إذا        وقد ينزل الدائن المرتهن عن مرت     
دعت إليه مصلحة، كما لو كان هناك دائن له رهن على عقـار أو عـدة                
عقارات تكفى للوفاء بكامل حقوقه وبحقوق دائن آخر رغب فى أن تكـون             
له مرتبة أسبق أو دائن يرفض إقرار الرهن إلا إذا رهن له العقار بمرتبة              

ه المرتبة الأسبق إلـى ترغيـب       أسبق فيسعى من له مصلحة فى تقرير هذ       
  .الدائن المتقدم بالتنازل عن مرتبة رهنه وغالباً ما يدفع له تعويضاً عن ذلك

ويجوز التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التى كان يجوز التمسك بهـا            
ضد المتنازل كقاعدة عامة كالدفع ببطلان دين المتنازل أو إنقضائه بـأى            

كالوفاء أو التقادم، وكذلك الـدفع بعـدم        سبب من أسباب إنقضاء الإلتزام      
  .تجديد الرهن

ومع ذلك إذا طرأ سبب لإنقضاء دين المتنازل بعد التنازل كالمقاصـة            
أو الإبراء فلا يجوز الدفع بذلك ضد المتنازل له، لأنه اكتسب حقاً بالتنازل، 

 ، وعبـد  ٣١٠ص   - شمس الدين الوكيل  (وكان هذا السبب لاحقاً للتنازل      
 - ، والسنهورى ٣٤٤ص   - ، وأحمد سلامة  ١٦١ص   - بداروىالمنعم ال 

  ).٢٥٩بند  - ١٠
وحتى ينفذ بالنزول عن مرتبة الرهن فى مواجهة الغير يجب التأشـير        

، إلا إذا تم هذا النـزول بعـد   ) مدنى١٠٥٣م (به فى هامش القيد الأصلى    
 - ١٠ - ، والـسنهورى  ١٩٧ص   - سليمان مـرقس  (البيع وإيداع الثمن    

  ).٥٢١ص

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٨٥  

إذا كان النزول عن الرهن نافذاً، ارتفع رهن التنازل له إلى مرتبـة             و
رهن المتنازل فى الحدود السابقة، وانخفض رهن المتنازل إلى مرتبة رهن           

  .)١(المتنازل له
الرهن لا ينفذ فى حق الغير إلا بالقيد الذى لا غنى عنه أن يكون               -٥

د من الـرهن شخـصاً   وإذا كان المستفي. ق آخريالغير قد علم بالرهن بطر  
آخر غير الدائن المرتهن الذى تم القيد لمصلحته كالمحـال إليـه بـالحق              
المضمون بالرهن، أو من حل محل الدائن المرتهن فى حقه المضمون، أو            
المتنازل إليه عن مرتبة الرهن، فليس له أن يحتج على الغير بالحوالـة أو              

 هامش القيد الأصلى، وهـذا      الحلول أو التنازل إلا إذا تم التأشير بذلك فى        
  . مدنى١٠٥٣هو ما نص عليه المشرع فى المادة 

 مدنى على أن الغير يقتصر على من يكسب         ١٠٥٣وتدل عبارة المادة    
ولكن هـذا غيـر     . حقاً عينياً على العقار، سواء أكان الحق أصلياً أو تبعاً         

ينفـذ  صحيح، فالغير يشمل دون شك الدائن العادى، ذلك أن الغير الذى لا             
الرهن بالنسبة إليه، هو كل من يضار من مباشرة الدائن المرتهن للتقدم أو             

  .)التتبع
 

كل من كسب على العقار المرهون حقاً عينياً أصلياً كالملكية أو            -أولاً
وهؤلاء لا ينفذ الرهن فى مـواجهتهم إلا إذا قيـده            - الإنتفاع أو الإرتفاق  

  .سب حقوقهمسابقاً على ك
كل من كسب على العقار المرهون حقاً عينياً تبعيـاً كـالرهن             -ثانياً

الرسمى أو الحيازى أو الإختصاص أو الإمتياز، وهؤلاء لا ينفذ الرهن إلا إذا             
، وهنا  ) الشهر فيما عدا حقوق الإمتياز الغير واجبة     (كان قيد قبل شهر حقوقهم      

                                              
  . وما بعدها١١٣ ص –عبدالناصر العطار  للدكتور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨٦  

 على الرهن لا يكون نافذاً يلاحظ أن المشروع ينص على أن المشرع ينص    
  .فى حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار

كما يشمل الغير الدائن العادى، فلا يستطيع الدائن المـرتهن أن            -ثالثاً
يباشر حقه فى التقدم فى مواجهة الدائنين العـاديين إلا إذا كـان الـرهن               

  .)١(مقيداً
   

إذا كانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت من إيراد الأسباب التي            -١
أنهـا قـد     -بحسب الظاهر من عبارتهـا       -أقامت عليها قضاءها ذكرت     

اعتمدت أسباب الحكم الابتدائي واتخذتها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى مـا           
ورد في حكمها المطعون فيه من أسباب، وكـان يبـين مـن اسـتعراض              

ب الواردة في الحكمين أن كلاً منهما يقوم على أساس مغاير لما قام             الأسبا
ذلك أن الحكم الابتدائي قد أقام قضائه على نظر حاصله أن            -عليه الآخر   

 مـن   ١١١٤ و ١٠٥٣الطاعن ليس من فريق الغير الذين عنـتهم المـواد           
التقنين المدني الجديد ومنحتهم حق الاحتجاج بعدم سريان الرهن في حقهم           

ذا لم يقيد بل اعتبره مسئولاً عن دين الرهن وملتزماً بـه تجـاه الـدائن                إ
المرتهن وورثته وقد حل في هذا الالتزام محل المدين فليس له أن يتمـسك            

بينما قام الحكم المطعون فيه على نظـر         -في عدم سريان الرهن في حقه       
فيد من  حاصله أنه وإن كان الطاعن من فريق الغير إلا أنه ليس له أن يست             

عدم إجراء القيد وفقاً للقانون لأنه تنازل عن حقه في ذلك وقبـل سـريان               
الرهن بالنسبة له، فإن من شأن هذا التعارض البادي بين وجهتـي النظـر       
المذكورتين أن تكون الإحالة من الحكم المطعون فيه على أسـباب الحكـم             

ن فيه لغواً، ومن    الابتدائي ممتنعة، وتكون العبارة الواردة في الحكم المطعو       
                                              

  . وما بعدها٩٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٨٧  

ثم فإن النعي المؤسس على تضمن الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب يكون            
  .وارداً على غير محله

 

 من القانون المدني علـى أنـه لا يـصح           ٢/١٠٥٣تنص المادة    -٢
 ولا التمسك بالحق الناشـىء      التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد،      

عن حلول شخص محل الدائن في هذا الحكم بحكم القانون أو بالاتفاق ولا             
التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخـر إلا إذ حـصل              
التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي، وهو نفس المعنى الذى تنص عليـه             

، ومفـاد   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ رقم    من قانون تنظيم الشهر العقاري     ١٩المادة  
هذا النص أن من يحل محل الدائن المرتهن في الحق المضمون بالرهن لا             
يجوز له أن يتمسك بالرهن في مواجهة الغير إلا بالتأشير على هامش القيد             
الأصلي بما يفيد هذا الحلول، ولا شأن لذلك بنفاذ الحلـول فـي مواجهـة               

  .الغير
 

  
∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨٨  

 
 

 


 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . ليبى١٠٥٨مادة 

ولا مقابل لهذه المادة فى التشريع السورى، ولا فى التشريع العراقى،           
  .ولا فى التشريع الكويتى، ولا فى التشريع الأردنى

  
حتفظ القيد بأثره عشر سنوات، ثم يجـدد حتـى يحـتفظ بمرتبتـه              ي -١
 ويتبين من ذلك أن البحث عما إذا كان العقار مثقلاً برهن يقتـصر            . الأصلية

على عشر السنوات السابقة على البحث، وفى هذا تيسير كبير فـإذا جـدد              
عشر الالقيد قبل إنقضاء عشر سنوات وجب إجراء التجديد الثانى فى خلال            

وات التالية لإجراء التجديد الأول، فلو كان التجديد الأول قد أجرى بعد            السن
تسع سنوات وجب عدم التأخر فى إجراء التجديد الثانى عـن نهايـة الـسنة               

إجراء  العاشرة من وقت التجديد الأول من نهاية السنة التاسعة عشرة من وقت           
القيد بعـد إنقـضاء     أما إذا جدد    ). لا من نهاية السنة العشرين    (القيد الأصلى   

اسـتمراراً   عشر سنوات، فإن القيد يكون صحيحاً ولكنه يعتبر قيداً جديـداً لا           
إجراء التجديد   للقيد الأول، ويترتب على ذلك أن الرهن يأخذ مرتبته من وقت          

وهذا الحكم علته ظاهرة بالنسبة لمن كسب حقوقاً عينية         . لا من وقت القيد الأول    

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٨٩  

 السنوات وتجديد القيـد،     فترة ما بين إنقضاء عشر    على العقار المرهون فى ال    
  .فيتقدم هؤلاء على الدائن المرتهن الذى أهمل تجديد قيده فى الميعاد

أما بالنسبة لأصحاب الحقوق العينية المتأخرين عـن الـدائن المـرتهن،            
والذين شهروا حقوقهم قبل إنقضاء عشر السنوات على القيد الأصلى، وكـانوا       

ويمكن .  الدائن المرتهن على حقوقهم، فإن الحكم محل للنظر        يعملون يتقدم حق  
  :كما يأتى) ١٤٦٧م (التفكير فى تعديل النص الوارد فى المشروع 

يجوز القيد كل عشر سنوات، فإذا أجرى التجديد بعد إنقـضاء هـذه             "
المدة فلا تحسب مرتبة الرهن إلا من تاريخ إجراء التجديد بالنسبة للغيـر             

ينياً على العقار فى المدة ما بين إنقضاء عشر الـسنوات           الذى كسب حقاً ع   
وإجراء التجديد وقام بشهر هذا الحق قبل تجديد القيد، أما بالنسبة لأصحاب            
الحقوق العينية الأخرى فتبقى مرتبة الرهن محسوبة من تاريخ إجراء القيد           

: ولا يخفى ما ينجم عن هذا الحل من الصعوبة فىالفرض الآتـى   " الأصلى
رهنه فى خلال السنتين اللتين أعقبتـا عـشر         ) ج(رهنه، وقيد   ) أ( قيد   إذا

يكون متقـدماً   ) إذا كان قد جدد القيد فى ميعاده      ) (ب(السنوات الأولى، فإن    
متقدماً ) ب(، فكان الواجب أن يكون      )أ(متقدماً على   ) ج(، ويكون   )ج(على  
سيأتى حلها وهذه صعوبة . ، ولكنه متأخر عنه بحكم النص المقترح)أ(على 

  .فيما يلى عند الكلام فى إلغاء ومحو القيد
ويجدد القيد أمام اسم الراهن كمـا       . والذى يقوم بالتجديد هو الدائن     -٢

كورثة أو  (فعل عند إجراء القيد الأصلى فإن كان العقار قد إنتقل إلى خلف             
، جاز عند تجديد القيد أمام اسم الراهن تجديده أيضاً أمام اسم الخلف           ) مشتر

  .وذلك تيسيراً للبحث
فهـو  . وتجديد القيد كل عشر سنوات واجب حتى ينقضى الرهن         -٣

واجب حتى أثناء الإجراءات التى تتخذ لنزع ملكية العقار المرهـون لأن            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٠  

البحث عن الرهن قد تدعو له الحاجة أثناء هـذه الإجـراءات ولا يـسقط               
  .)١(وجوب التجديد إلا بعد إنقضاء ميعاد زيادة العشر

  
 مدنى أن جميع أحكـام قيـد الـرهن          ١٠٥٤يفهم من نص المادة      -١
من إجراءات، وتجديد، ومحو، وإلغاء المحو، وغير ذلك تؤخـذ          . الرسمى

وكان هذا القانون   . ١٩٤٦ لسنة   ١١٤من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم       
، فحذف مـن    )١٩٤٨ لسنة   ١٣١رقم  (قد صدر قبل صدور التقنين المدنى       

ين المدنى جميع النصوص المتعلقة بأحكام قيد الرهن الرسمى، وإكتفى          التقن
  .بالإحالة إلى قانون تنظيم الشهر العقارى

 لإعـلام   ةونلاحظ بادئ ذى بدء أن قيد الرهن الرسمى ليس إلا طريق          
الغير بأن هناك رهناً رسمياً يثقل العقار المراد التعامل فيه، فيحترس الغير            

  .ساب هذا الرهنعند التعامل، ويحسب ح
ونظام قيد الرهن الرسمى كما هو وارد فى قانون تنظيم الشهر العقارى هو             

  .)٢( مدنى١٠٥٤الذى يحكم الآن نظام قيد الرهن الرسمى كما نصت المادة 
   

 من القانون   ٥٨ و ١٢هدف المشرع بالأحكام الواردة في المادتين        -١
 من التقنين المدني الجديد    ١٠٥٤ و ١١١٤ والمادتين   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤رقم  

فتعتبـر هـذه     -تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري        
الأحكام لذلك متعلقة بالنظام العام، ومن ثم تكون القواعد التي قررتها قواعد 

أن مـن شـرعت     "آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا تسوغ مخالفتها بمقولـة          
  ".تمسك بهالمصلحته قد تنازل عن ال

 
                                              

  .٧٨ - ٦٦ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها٥٠٤ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(
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 ١٩١  

 
 

 
 

  
  :لقانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص ا

  . كويتى٩٩٩ ليبى و ١٠٥٩مادة 
وليس لهذه المادة فى التشريع الـسورى ولا العراقـى ولا الأردنـى             

  .والسوادانى مقابل
  

مصروفات القيد وتجديده ومحوه تكون على الراهن، ما لم يتفق علـى            
وفات عقد الرهن نفسه تكون علـى الـراهن         وقد تقدم أن مصر   . غير ذلك 
وهذا تطبيق للقاعدة العامة التى تقضى بأن المدين هو الذى يتحمـل            . أيضاً

  .)١(مصروفات الدين
  
الأصل أن يتحمل الراهن، سواء كان هو المدين نفسه أو غيـره،             -١

ومع ذلك يجوز أن يتفق     . جميع مصروفات القيد، من إجراء وتجديد ومحو      
لراهن مع الدائن المرتهن على أن تكون هذه المصروفات أو بعض منهـا             ا

فيجوز مثلاً الإتفاق على أن تكون هذه المصروفات على . على غير الراهن
الدائن المرتهن نفسه، أو على المدين إذا لم يكن هو الراهن، ويجوز الإتفاق 

المـدين  على أن تكون مصروفات محو القيد على الدائن المرتهن، أو على           
  .غير الراهن

                                              
  .٧٩ ص – ٧ الجزء –الأعمال التحضيرية للقانون المدنى مجموعة ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٢  

ويلاحظ أنه إذا جعلت المصروفات أو بعضها على المدين غير الراهن        
وجب الحصول على رضاء المدين بذلك، وجعل المصروفات فى الأصـل           
على الراهن معقول، لأن الدائن المـرتهن لا يتحمـل عـادة شـيئاً مـن                

  .المصروفات، ولأن الراهن يكون فى أغلب الأحوال هو المدين
حظ أن مصروفات الرهن والقيد والتجديد مضمونة بالرهن وفـى          ويلا

 مدنى علـى أنـه      ١٠٥٨وقد نصت المادة    . مرتبته، دون حاجة لذكر ذلك    
يترتب على أنه يترتب على قيد الرهن إدخال مـصروفات العقـد والقيـد              

  .)١(والتجديد إدخالاً ضمنياً فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسه
   

اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض تظلم الطاعن من امر             -١
تقدير الرسوم رسوم التوثيق والشهر التكميلية وايده فى الزامه بها حال ان            

هى المدينة برسوم شهر عقد الرهن ما        -الراهن   -المطعون ضدها الثالثة    
 من القـانون    ١٠٥٥لم يتفق على غير ذلك وعلى ما جرى به نص المادة            

باعتبارها طالبة الخدمة المقرر الرسم مقابلها وهى شهر المحرر          -دنى  الم
  .وصاحبة المصلحة فيه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون 

 

  
∗ ∗ ∗  

                                              
  .٥٠٧ و ٥٠٦ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٣  

 
 




 
  

  :لعربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار ا
 أردنى  ١٣٤٢ كويتى و    ١٠٠٠ عراقى و    ١٣٠٤ ليبى و    ١٠٦٠مادة  

  . سودانى٨٤٨و 
  

  . مدنى١٠٥٨التعليق على نص المادة  - لاحقاً - ينظر
  

 مدنى أن الـدائنين يرتبـون علـى    ١٠٥٦يفهم من نص المادة    -١
  :الوجه الآتى

أو أصحاب حق إختصاص أو     (هنون رهناً رسمياً    إذا وجد دائنون مرت   
مرتهنون رهناً حيازياً على العقار أو أصحاب حقوق إمتياز خاصة علـى            

، تقدموا بحسب مرتبة كل منهم، والسابق فى المرتبة بعد السابق فى            )العقار
فإذا استنفذنا هؤلاء الدائنين يأتى الدائنون العاديون وكلهم يتـساوون          . العقد

  .، فيتراحجون على ما يبقى من أموالفى المرتبة
ويلاحظ أن مرتبة الدائن المرتهن والدائنين الملحقين به يحددها مرتبة          

  ). شهر عقارى٣١م (ولو كان قيد الدائنين فى يوم واحد 
فلو تقدم إثنان فى سـاعة      . فالأسبقية فى القيد تحدد إذن بساعة التقديم      

  .قائق عن الآخرواحدة تساوياً ولو كان أحدهما متأخراً بد

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٤  

وقد يذكر أصل الدين فى القيد، فإذا ذكر على حقيقته أخذ به كما ذكر،              
وقد يذكر أصل الدين فى القيد أكثر أو أقل، فإن ذكر أكثر، فالعبرة بأصـل   

وأن ذكر فيؤخذ بهـذا     . الدين الحقيقى، ولا عبرة بالزيادة المذكور فى القيد       
 الدين فى الحقيقة على المـذكور       الأقل المذكور فى القيد، ولا بزيادة أصل      

فى القيد، لأن هذه الزيادة لم تقيد، فهى إذن لم تشهر، والعبرة بالقيد ما لـم                
  .)١(يزد على الحقيقة

يعتبر الهدف الأساسى المقصود من الرهن وهو تجنب مزاحمـة           -٢
الدائنين واقتسام مال الدين معه قسمة غرماء، كما أن التتبع ليس إلا وسيلة             

 الدائن من مباشرة حق الأولوية فضلاً عن ذلك فإنـه فـى بعـض               لتمكين
  .الحالات يظل حق التقدم قائماً رغم إنقضاء حق التتبع

ومرتبة الدائن المرتهن لا تحدد بتاريخ القيد فقط، بل أيضاً بـساعته،            
فإذا تم قيد أكثر من رهن على عقار واحد فى نفس اليوم كانت الأولويـة               

  .قدم طلبه قبل غيرهللدائن المرتهن الذى 
وقد أشار المشروع إلى الأحكام الخاصة بكيفية تحديد مرتبة الرهن فى           

  .)٢( مدنى١٠٥٦المادة 
حق الدائن المرتهن فى التقدم لا يرد على ثمن العقار المرهـون             -٣

فقط ولكن يرد على ملحقاته أيضاً وأهمها العقارات بالتخصيص، وحقـوق           
ثمار العقار التى تلحق به بعد تسجيل تنبيـه  الإرتفاق، والتحسينات، وكذلك   

نزع الملكية إذا كانت الإجراءات اتخذت فى مواجهة المدين الراهن أو من            
تاريخ إنذار الحائز بالدفع أو التخلية إذا كانت الإجراءات تتخذ فى مواجهة            

  .الحائز

                                              
  . وما بعدها٥٧١ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(
  . وما بعدها٣٣٥ص  – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٥  

وإذا كان الغالب أن حق الدائن فى التقدم يرد على ثمن العقار المرهون 
 بيعه بالمزاد العلنى فهذا هو الإجراء الطبيعى الذى يتخذه الدائن عنـد             بعد

عدم الوفاء بحقه، كما أن للدائن المرتهن أن يحمل محل مال آخر فى حالة              
وقد نص المشرع على هـذا فـى المـادة          . هلاك العقار المرهون أو تلفه    

  . مدنى١٠٥٦
 بوقـت القيـد     ويلاحظ أنه إذا كانت القاعدة أن درجة الأفضلية يتحدد        

فهناك استثناء بالنسبة لإنتقال حق الدائن المرتهن لجزء مفرز أو لحـصة            
شائعة من العقار المملوك على الشيوع إلى ما آل للراهن بمقتضى القسمة             
من أعيان أخرى غير التى رهنها، فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى هـذه        

رهن التالى له فـى     الأعيان حسب مرتبه، ومع ذلك فهو يتأخر على حق ال         
المرتبة الصادر من جميع الشركاء على نفس الأعيان وكذلك على إمتيـاز            

  .)١(المتقاسمين
الرأى الذى ذهب إليه كثير من الفقهاء فى تفسير الحكم الوارد فى             -٤

 مدنى أنه تطبيق لفكرة الحلول العينى، حيث يحل  ١٠٥٦ و   ١٠٤٩المادتين  
 الرهن بناء على هذا الحلول، وهذا هو مـا     المقابل محل العقار، فينتقل إليه    

سـليمان  (أخذت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى         
 - ، عبدالفتاح عبـدالباقى   ٧٦بند   - ، محمد كامل مرسى   ٧٧بند   - مرقس

  ).٣٦٥بند 
ولكن الدكتور عبدالمنعم البداروى يرى أنه ليس بحاجة إلى الالتجـاء           

العينى، ويكفى، ويلغى القول بأن حق الدائن المرتهن حين إلى فكرة الحلول  
يقع على العقار، فإن ما يقع عليه بما يمثله من قيمة مالية معينة، ولذلك فإن 
حقه فى التقدم لا يرد فقط على ثمن العقار، بل على كل مقابل نقدى يحـل                

                                              
  . وما بعدها١٣٧ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٦  

 ـ        . محل العقار  ار كما هو الحال بالنسبة للتعويض ومبلغ التأمين وثمن العق
أما إذا حل محل العقار شئ آخر، كما لـو          . المنزوع ملكيته للمنفعة العامة   

عوض الراهن عن العقار الهالك مثلاً بعقار آخر، فإن إنتقال الرهن إلـى             
هذا العقار الجديد الذى حل محل العقار المرهون إنما يفسر بفكرة الحلـول             

  .)٢٨٧ص  - ١، وهامش ٩٤بند  - شمس الدين الوكيل(العينى 
أن فكرة الحلول العينى يمكن الاستعانة بهـا حيـث          : ويضيف البعض 

يحل محل العقار مقابل نقدى ينتقل إليه حق الدائن فى الفرض الذى يكـون   
فيه دين الدائن غير مستحق الأداء كما لو كان مؤجلاً أو موقوفاً على شرط              

نقدى قبل أن   ففى كل هذه الحالات يستحق المقابل ال      . أو مستقبلاً أو احتمالياً   
يصبح الدين مستحق الأداء، فيخصص عندئذ لضمان حق الدائن حتى تحل           
أجله أو يتحقق، ولا يمكن أن يفهم هذا التخصيص إلا على أسـاس فكـرة               

، حسن كيـرة الحقـوق العينيـة        ١١١ص   - فرج الصده (الحلول العينى   
  وما بعدها، منصور مصطفى منـصور      ١٣٩ص   - ١٩٦٥ط   - الأصلية

  ).١٢٤بند  - ، وأحمد سلامة١٣٠ و ١٢٩بند  -
وأياً كان التفسير الذى يؤخذ فإن الدائن يباشر حقه فى التقدم على ثمن             

  .العقار وملحقاته وعلى ما يحل محل العقار من أموال
فالرهن لا يشمل فقط العقار وإنما هو يمتد إلى ملحقاته أيضاً، ولذلك فإن             

لحقاته ومن هذه الملحقـات علـى   المرتهن يتقدم على ثمن العقار وعلى ثمن م   
وجه الخصوص العقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التـى تعـود          

  .بمنفعة على المالك وثمار العقار التى تلتحق به بعد تسجيل نزع الملكية
ويتقدم الدائن على ثمن العقار، سواء أكان البيـع قـضائياً أو وديـاً،              

  .)١(اء على طلب دائن آخروسواء وقع البيع بناء على طلبه أو بن

                                              
  . وما بعدها١٤٧ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٧  

إذا تزاحم الدائنون عند التنفيذ على العقار المرهون وجب ترتيبهم           -٥
بحسب مرتبة كل منهم، فالدائنون أصحاب الحقوق العينية التبعية كالدائنين          
المرتهنين أو أصحاب حقوق الإختصاص أو الإمتياز يتقدمون على الدائنين          

. لحقوق العينية التبعية بحسب مراتبهم    العاديين، ويرتب الدائنون أصحاب ا    
أمـا  . وتجدد مرتبة كل من بحسب أسبقية قيد حقه فى الـشهر العقـارى            

  .الدائنون العاديون فهم جميعاً متساوون فى المرتبة
يستوفى الـدائنون المرتهنـون     : ( مدنى على أن   ١٠٥٦وقد نصت المادة    

أو من المال الذى حـل      حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون         
  ).محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القيد فى يوم واحد

أما الدائنون العاديون فيقتسمون ما يتبقى من أمـوال المـدين قـسمة             
  .الغرماء

والقاعدة العامة فى تحديد مرتبة الرهن الرسمى هى ما قـضت بهـا             
  ).تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده: ( مدنى من أن١٠٥٧المادة 

إن قيد المحررات فى الشهر العقارى يتم بأرقام متتابعة وفقاً لتـواريخ            
، وبالتالى يقدم من كان أسـبق فـى     ) شهر عقارى  ٣١م  (وساعات تقديمها   
فإن تساوى اثنان فى ساعة القيد تساوياً ولو        .  المتأخر عنه  ساعة القيد على  

تأخر أحدهما بدقائق عن الآخر، وذلك بصرف النظر عن تـاريخ نـشوء             
  .)١()٤٩٣ص  - للدكتور السنهورى - ١٠ - الوسيط(الدين 
عرض المشرع لحق التقدم، الذى يطلق عليه أيضاً الأولويـة أو            -٦

 مدنى، والدائن المـرتهن     ١٠٥٩لى   إ ١٠٥٦الأفضلية بنصوص المواد من     
يباشر حقه فى التقدم سواء باشر إجراءات التنفيذ على العقار المرهون وهو 

  .فى يد الراهن أو بعد أن إنتقل إلى ما يسمى الحائز

                                              
  . وما بعدها١١٠ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٨  

 مدنى لا يقتصر على العقـار       ١٠٥٦ولفظ العقار الوارد بنص المادة      
أى إلى ملحقات   المرهون فقط، بل ينصرف كذلك إلى كل مشتملات الرهن          

ينات والإنـشاءات   سالعقار كحقوق الإرتفاق والعقارات بالتخصيص والتح     
  .والثمار

 مدنى على ذكر الثمن، كما كان       ١٠٥٦ولم يقتصر المشرع فى المادة      
يفعل القانون القديم، وكما هو الحال فى أكثر التشريعات، بل نص أيـضاً             

  .ل محل العقارعلى حق الدائن فى التقدم بحقه من المال الذى ح
 الدائن بالحصول على الرهن إلى إستيفاء حقـه بالتقـدم مـن             فويهد

ولهذا كان المشرع المـصرى موفقـاً فـى         . المقابل النقدى للعقار أياً كان    
 مدنى، بل إن صياغة النص على هذا الوجه كانـت           ١٠٥٦صياغة المادة   

ئن إلى نتيجة لازمة للأحكام التى وضعها المشرع بخصوص إنتقال حق الدا      
 مدنى  ١٠٤٩غير العقار المرهون، وعلى الخصوص ما ورد بنص المادة          

حيث قرر المشرع إنتقال الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على هلاك            
العقار أو تلفه لأى سبب كان كالتعويض أو مقابل نزع الملكيـة للمنفعـة              

ول نظر الحل  - رسالة الدكتور مصطفى منصور   : تنظر فى تفصيل  (العامة  
  .)١() ومبا بعدها٢١١ص  - العينى

  
∗ ∗ ∗  

                                              
  .١١٧ و ١١٦ ص –صطفى منصور  للدكتور منصور م–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٩  

 
 


 

  
  : القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص

  . سودانى٨٤٩ أردنى و ١٣٥٠ كويتى و ١٠٠١ ليبى و ١٠٦١مادة 
  .ولا مقابل لهذه المادة فى التشريع السورى ولا فى التشريع العراقى

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٥٨

  
حق التقدم هو الميزة الأساسية لحق الرهن، وحق التقدم يـستلزم            -١

والدائن المرتهن إما أن يتزاحم مع الدائنين العاديين أو         . بطبيعته المزاحمة 
  .مع غيرهم من الدائنين ذوى الحقوق على العقار

ر والدائن المرتهن يتقدم على جميع الدائنين العاديين أياً كـان مـصد           
  .ديونهم أو تاريخ تحمل ذمة المدين بها

وإذا تزاحم دائن مرتهن رهناً تأمينياً مع غيره من الدائنين المـرتهنين            
رهناً تأمينياً للعقار ذاته، تثبيت الأولى للسابق فى التـسجيل دون مراعـاة             

  .لتاريخ عقد الرهن
وإذ يجيز المشروع أن يكون الرهن ضماناً لدين معلق على شـرط أو             

  . مستقبل أو دين احتمالىدين

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٠٠  

بة الرهن فى هذه الأحوال تحـسب      ت على أن مر   ٨٤٩فقد نصت المادة    
من وقت التسجيل، وذلك أخذاً بقصد المتعاقدين ودفعاً للضرر عن الـدائن            

  .المرتهن
والأصل أن حق الدائن المرتهن فى التقدم يباشر علـى ثمـن العقـار      

عقار المرهون، باشر الـدائن     المرهون بعد بيعه، ولكن إذا حل مال محل ال        
المرتهن حق التقدم على هذا المال أو على ثمنه تطبيقـاً لقاعـدة الحلـول               

مثل ذلك مبلغ التعويض أو التأمين الذى يدفع بسبب هلاك العقـار            . العينى
  .)١(المرهون
يتقدم الدائن المرتهن فى إستيفاء حقوقه السابقة على كـل دائـن             -٢
ين المرتهنين الآخرين فتتحدد مرتبـة كـل مـنهم          أما بالنسبة للدائن  . عادى

  . مدنى١٠٤٧بالأسبقية فى القيد وقد نصت على ذلك المادة 
وعلى ذلك يتقدم الدائن المرتهن على كل من قيد بعده ولو كان القيدان             

  .فى يوم واحد، حيث أن القيود تتم بأرقام متتابعة بحسب أسبقية التقديم
 مدنى عنـدما    ١٠٣٩دة فى المادة    ولكن المشرع خرج على هذه القاع     

ينتقل الرهن الصادر من مالك على الشيوع على حصته الشائعة أو جـزء             
مفرز من العقار إلى قدر من الأعيان التى وقعت فى نصيب الراهن غيـر              

  .التى رهنها
. فإذا كان الأصل أن الرهن ينتقل بمرتبته الأصلية بعد إجراء قيد جديد           

ولا يـضر إنتقـال     … : ( مدنى أنه  ١٠٣٩مادة  إلا أن المشرع يقرر فى ال     
الرهن على هذا الوجه برهن صدر مـن جميـع الـشركاء ولا بإمتيـاز               

، أى أنه إذا كان قيد الرهن الأصلى سابقاً علـى قيـد الـرهن       )المتقاسمين
الصادر من جميع الشركاء أو على قيد إمتياز المتقاسمين على الجزء الذى            

                                              
 ١٠٦١ ص  – ١٩٧١ ط   –المذكرة التفسيرية لمـشروع القـانون المـدنى الـسودانى             ) ١(

  .١٠٦٢و

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٠١  

 الرهن بمرتبته لا يؤدى إلـى تقـدم الـدائن           ينتقل إليه الرهن، فإن إنتقال    
المرتهن من الشريك على الدائن المرتهن جميع من الـشركاء ولا علـى              

  .)١(المتقاسم صاحب الإمتياز
يستوفى الدائن المرتهن حقه بالتقدم على الدائنين التاليين له فـى            -٣

ى حـل   المرتبة والدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذ          
  ). مدنى١٠٥٧م(محل العقار 

والمقصود بثمن العقار المرهون هو ثمن بيعه بالمزاد العلنـى عنـد            
مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار، سواء تم هذا التنفيـذ فـى مواجهـة              

  .الراهن أو الحائز أو فى مواجهة حارس عند تخلية العقار المرهون
تـى تـشملها الـرهن      ويلحق بثمن العقار المرهون ثمن ملحقاتـه ال       

كالعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى عادت بمنفعة علـى         
  .المالك، والثمار بعد تسجيل تنبيه الملكية

أما المال الذى يحل محل هذا العقار فمن أمثلته التعـويض أو مبلـغ              
التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامـة، وذلـك إذا أخطـر الـدائن               

 هو مسئول عن دفع هذا المال يتعلق حقه به مـا لـم يـنص                المرتهن من 
القانون على حكم آخر، فإذا تم هذا الإخطار بوسيلة يمكن إثباتها تعين على             
المسئول عن دفع هذا المال الإمتناع عن دفعه للراهن حتى يستوفيه الدائن            

هذا المرتهن بالإجراءات المقررة وبالتالى لا تبرأ ذمته بالوفاء للراهن بعد           
الإخطار وحلول مال محل العقار المرهون يفسر عند البعض بأنه تطبيـق            
لفكرة الحلول العينى، فينتقل الراهن إلى هذا المال بناء على هذا الحلـول             

 ، والسنهورى ٣٦٥بند   - ، وعبدالفتاح عبدالباقى  ٧٧بند   - سليمان مرقس (
  ).٣٩٤ص  - ١٠ -

                                              
  . وما بعدها١٢٠ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٠٢  

الآخر من أن ميـزة     ما يراها البعض     - فى نظر العطار   - والأصح
التقدم ترد على ما يمثله العقار المرهون من قيمة مالية، سواء كانت هـذه              
القيمة هى ثمن العقار المرهون أو مالا آخر يحل محله كتعويض أو مبلـغ              
تأمين، وبالتالى لا حاجة لفكرة الحلول العينى للقول بحلول المـال محـل             

ه إلا إذا كان هذا الحق غير       العقار المرهون حتى يستوفى المرتهن حقه من      
مستحق الأداء، كما لو كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط أو كان حقاً مستقبلاً              
أو احتمالياً، ففى هذه الحالة لا يستوفى الدائن حقه إلا عند إستحقاقه، فيحل             
المال محل العقار المرهون حلولاً عينياً لضمان حق الدائن إلى أن يـصبح             

، وعبـد  ١٢٩بنـد   - منصور مصطفى منصور(داء هذا الحق مستحق الأ 
 - ، وسمير تناغو  ١٢٤بند   - ، وأحمد سلامة  ٨٠بند   - المنعم فرج الصدة  

  ).٨٥بند 
كما أن فكرة الحلول العينى يفسر بها حلول شئ آخر محـل العقـار              
المرهون كعقار أو منقول آخر لينتقل الرهن إليه ويحل محله حلولاً عينيـاً             

  .)١(لمرتهنلضمان حق الدائن ا
 مدنى لبيان مرتبة الـرهن حيـث        ١٠٥٧خصص المشرع المادة     -٤

  .يكون الدين معلقاً على شرط أو ديناً مستقبلاً أو احتمالياً
وإذا كان المشرع قد حدد مرتبة الرهن الذى يتقرر ضماناً لحق شرطى 
أو مستقبل أو احتمالى وجعلها تتحدد بوقت القيد، إلا أنه لم يـنظم طريقـة    

ار المرهون قبـل تحقـق      قرة حق التقدم عندما يجرى توزيع ثمن الع       مباش
ويظهر أهمية ذلـك حيـث      . الشرط أو وجود الدين المستقبل أو الاحتمال      

تسمح درجة القيد بتقدم الدائن المرتهن على غيره من الدائنين الداخلين فى            
  .التوزيع

                                              
  . وما بعدها١٠٧ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٠٣  

قـاً  فإذا كان الشرط فاسخاً كان للدائن المرتهن أن يـستوفى حقـه وف            
ولكن لما كان من المحتمل أن يتحقق الشرط فى المستقبل فيزول           . لمرتبته

حق الدائن بأثر رجعى، كان لابد من التحفظ لحقوق الـدائنين جميعـاً أن              
يعارضوا فى تسلمه قيمة ما يستحق فى التوزيع حتى يتبين مصير الشرط            

رقم  - ، منصور مصطفى منصور   ٩٧رقم   - شمس الدين الوكيل  : انظر(
أما إذا كان الشرك واقفاً ولم يتحقق عنـد  ) ١٢٢رقم  - ، وأحمد سلامة ٥٨

توزيع ثمن العقار، فإن الراجح فى الفقه أن تقدر للدائن المـرتهن حـصة              
احتمالية، ويتم توزيع ثمن العقار كله على الدائنين الآخرين، مع إلزام مـن   

ضمن ردهم لحـصة    كان منهم تالياً للمرتهن فى المرتبة بأن يقدموا تأميناً ي         
  .المرتهن إذا ما تحقق الشرط

وإذا كان الدين احتمالياً كما هو فى الحساب الجارى حيث لا يتحقـق             
وجود الدين ولا يتعين مقداره إلا بقطع الرصيد وإقراره، فقد اختلف الرأى            
بالنسبة لما يجب إتباعه إذا فتح توزيع على العقار الضامن لهذا الحـساب             

إلى القول بتوزيع الثمن على باقى الدائنين        - ذهب رأى ف. قبل قفل الحساب  
مع إلزامهم بتقديم ضمان عينى يكفل الوفاء بالمبلغ الأقصى المحـدد فـى             

وذهب إلى القول بتوزيع حصص الـدائنين الـسابقين للـدائن           . قائمة القيد 
فى المرتبة وتبقى حصص الدائنين المتأخرين معلقة حتى        ) البنك(المرتهن  

 .)١( الدين الناشئ من الحساب الجارىيتحدد مصير
 

∗ ∗ ∗  

                                              
  .١٥٨ و ١٥٧ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –العينية التأمينات ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٠٤  

 
 


 







 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 أردنى ١٣٥١ كويتى و ١٠٠٢ عراقى و ١٣٠٠٥ ليبى و  ١٠٦٢مادة  
  . سودانى٨٥٠و 

  .ولا مقابل لهذه المادة فى التشريع السورى
  

تحدد مرتبة الدائن المرتهن من وقت القيد حتى لو كان حقه معلقاً             -١
فإذا تقدم للقيد مع دائنـين      . على شرط أو حقاً مستقبلاً أو كان حقاً احتمالياً        

فإذا تقـدموا   . متقدمآخرين فى يوم واحد، كان الأسبق منهم فى القيد هو ال          
جميعاً فى وقت واحد من اليوم الواحد قيدوا تحت رقم واحد وإعتبروا فـى              

  .مرتبة واحدة
ومتى تحددت مرتبة الدائن المرتهن على النحو المتقدم، اسـتوفى           -٢

حقه طبقاً لهذه المرتبة من ثمن العقار عند بيعه فى المزاد، أو من الحـق               
  .و مبلغ التأمين أو ثمن ملحقات العقارالذى حل محل العقار كالتعويض أ

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٠٥  

ومرتبة الرهن تتناول مبلغ الدين المذكور فى القيد سـواء كـان             -٣
أصلاً أو فوائد وتناول أيضاً دون ذكر فى القيد، مصروفات العقد والقيـد             
والتجديد وفوائد أخرى غير الفوائد التى ذكرت فى القيد هى فوائد السنتين            

بيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق مـنهم هـذا          السابقتين على تسجيل تن   
  .)١(التاريخ إلى يوم رسو المزاد بشرط أن يذكر سعر الفائدة فى العقد

  
الأصل أن التسجيل لا يجعل الرهن نافذاً فى حق الغير إلا بالنـسبة              -١

إلى مبلغ الدين المذكور فى عقد الرهن، سواء أكان أصلاً أو فوائـد مـستحقة      
علاً وقت التسجيل على أن هذه القاعدة ليست مطلقة؛ إذ التـسجيل يـضمن              ف

فضلاً عن المبالغ التى ذكرت فـى العقـد          - ٨٥٠وفقاً لحكم المادة     - أيضاً
ن، أى ولو لم تذكر فى العقد وهى مـصروفات عقـد            ومبالغ أخرى بقوة القان   

ع دعـوى   الرهن التأمينى ومصروفات تسجيله، وفوائد السنة السابقة على رف        
البيع أو غلق الرهن والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلـى يـوم رسـو                

  .المزاد
فمصروفات عقد الرهن التأمينى ومـصروفات التـسجيل إذا تحملهـا     
الراهن كان لها نفس مرتبة الرهن ولو لم تذكر فى عقد الرهن، إذ التسجيل              

  .وة القانوننفاذاً فى حق الغير بق - فيما يتعلق بها - يجعل الرهن
 - إما بالنسبة للفوائد فقد سبق القول بأن التسجيل لا يـضمن الفوائـد            

إلا إذا كانت هذه الفوائد مستحقة فعلاً وقت التسجيل وذكرت فى            - كأصل
  .عقد الرهن، وعندئذ يكون لها نفس مرتبة الدين

أما ما يستحق بعد ذلك من الفوائد فالأصل أنها لا تكـون مـضمونة              
واجهة الغير، إلا أن البند الثانى استثنى من هذا الحكم الفوائد           بالرهن فى م  

المستحقة عن السنة السابقة على تاريخ رفع دعوى البيع أو غلق الـرهن             
                                              

  .٨٩ و ٨٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٠٦  

والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد، وإذا كان سعر             
د سالفة  الفائدة مذكوراً فى عقد الرهن المسجل، ففى هذه الحالة تدخل الفوائ          

  .)١(البيان فى التوزيع مع أصل الدين وفى مرتبة الرهن ذاتها
بالإضافة إلى ما ذكر فى قائمة القيد الأصلية أو فى قيود لاحقـة،              -٢

فهناك مبالغ أخرى تدخل فى التوزيع ويستوفيها الدائن المرتهن بالتقدم فى           
 القيد وهى   مرتبة الرهن نفسها بقوة القانون دون حاجة إلى ذكرها فى قائمة          

  .المصروفات والفوائد
ففيما يتعلق بالمصروفات فهى على الراهن، فإذا دفعها الدائن كان أن           

  .يرجع بها، وتدخل بقوة القانون فيما يضمنه القيد
وتقتصر المصروفات التى تدخل فى التوزيع فى مرتبـة الـرهن بقـوة             

ائن المـدين   القانون، فلا يدخل فيها مصروفات الدعوى التى يطالب بها الـد          
  .بالدين

 مـدنى أن    ١٠٥٨أما بالنسبة للفوائد فإنه يتضح من نـص المـادة           
الفوائد التى تستحق عن الدين المضمون بالرهن تنقسم إلى قسمين المدة           

  :التى تستحق عنها
قسم يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى مرتبـة الـرهن بقـوة               -

  .القانون دون حاجة إلى قيد
  .به الدائن إلا إذا قيد وتكون مرتبه من وقت القيدوقسم لا يتقدم  - 
فبالنسبة للفائدة التى تكون مستحقة وقت قيد الرهن، لا تـدخل فـى              -١

التوزيع وبمرتبة الرهن ذاتها إلا إذا ذكرت فى قائمة القيد، فإذا لم تذكر، أمكن              
  .إجراء قيد خاص بها، وتكون مرتبتها عندئذ من وقت إجراء القيد الخاص

                                              
  .١٠٦٣ و ١٠٦٢ ص –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٠٧  

بالنسبة للفوائد التى تستحق عن المدة بين تـاريخ قيـد الـرهن             و -٢
ويلاحـظ أولاً   . وتسجيل تنبيه نزع الملكية أياً كان الدائن الذى سجل التنبيه         

أنها لا يمكن أن تظهر فى قائمة قيد الرهن، إذا الغرض أنهـا لـم تكـن                 
لحقة وقد قدر المشرع أنه إذا جعل هذه الفوائد جميعاً م         . مستحقة وقت القيد  

بأصل الدين بقوة القانون بحيث يتقدم بها الدائن فى مرتبة الرهن نفسه دون             
حاجة إلى قيد خاص، فإن هذا قد يحمل الدائن على عـدم المطالبـة بمـا                
يستحق منها أولاً بأول فتتراكم مما يضر بالمدين والدائنين الآخـرين، وإذا            

المترهن إلى إجـراء  لم يحملها جميعاً مما يضمنه قيد الرهن اضطر الدائن     
قيد خاص كلما استحق قسط منها، الأمر الذى يزيد فى النفقات والإجراءات      
لهذا توسط المشرع فجعل فوائد السنتين السابقتين على تسجيل التنبيه فقـط            

وتكون مرتبتها من وقت    . مضمونة بقيد الرهن أى فى مرتبة الزمن نفسها       
أن يجرى قيد جديداً بالفوائد التى بهذا يكون على الدائن الحريص . هذا القيد 

أما الفوائد التى تستحق ابتداء من تسجيل تنبيـه  .لم يحصل عليها كل سنتين    
كفوائد السنتين السابقتين علـى      - نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد فتلحق      

وإذ . بأصل الدين وتستوفى فى التقدم فى مرتبة الرهن نفـسها          - التسجيل
  .)١(ن طول الإجراءاتيجب ألا يضر الدائنون م

  
∗ ∗ ∗  

                                              
  . وما بعدها١١٨ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
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   
مادة (

٢٠٨  

 
 

 






 
  

  :ةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالي
  . سودانى٨٥١ أدرنى و ١٣٤٩ كويتى و ١٠٠٣ و ١٠٦٣مادة 

  .ولا مقابل لها فى التشريع السورى ولا فى التشريع العراقى
  

أجاز هذا النص نزول الدائن المرتهن، لا على الرهن ذاته كمـا فـى              
الحلول الشخصى، بل عن مرتبة الرهن إلى دائن آخر تال فـى المرتبـة،              

  :كل منهما فى مرتبة الآخر وذلك بقيدينفيصبح 
أن الدائن الذى يحل فى المرتبة لا يحل فى حق أكبر من الحـق              ) ١(

  .وهذا بديهى. الذى كانت له هذه المرتبة
أن تقبل ضد الدائن الذى حل فى المرتبة كل الدفوع التى كانـت             ) ٢(

تعلقـاً  تقبل ضد الدائن الذى كانت له هذه المرتبة، إلا إذا كان الدفع م            
بإنقضاء حق هذا الدائن فى تاريخ لاحق للنزول عن المرتبة، هذا أيضاً 

  .)١(ظاهر
                                              

  .١٠٦٤ و ١٠٦٣ ص –ذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى الم) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٠٩  

  
للدائن المرتهن أن ينـزل، لا      ) مدنى سودانى  (٨٥١أجازت المادة    -١

عن الرهن ذاته كما فى الحلول الشخصى، وإنما عن مرتبة الرهن إلى دائن 
 منهما فى مرتبة الآخر، وذلـك       مرتهن آخر تال له فى المرتبة فيصبح كل       

  :بقيدين
أن يكون النزول عن مرتبة حق الرهن فى حدود حق المتنازل له            ) ١(

  .فلا يرتفع المتنازل له إلى مرتبة المتنازل إلا فى حدود دين المتنازل
أن من الجائز التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التى كان يمكـن            ) ٢(

ع بإنقضاء حق المتنازل لـسبب لاحـق        التمسك بها ضد المتنازل، إلا الدف     
  .للنزول عن مرتبة الرهن

فيكون للدائن المرتهن التالى فى المرتبة أن يدفع دين المتنـازل عـن             
دين باطل لانعدام الرضا مثلاً، أو بأن الدين انقضى للوفاء به أو            مرتبته بأنه   

ناك دفع  لتجديده أو للإبراء أو لغير ذلك من أسباب إنقضاء الالتزام إلا أن ه            
 له، وهو أن يكون دين المتنازل قد انقـضى          واحد لا يدفع به حق المتنازل     

لسبب لاحق للنزول عن مرتبة الرهن، كما لو انقضى الدين بالمقاصـة أو             
بالإبراء بعد النزول عن مرتبة الرهن، ففى هذه الحالة لا يجوز التمـسك              

  .)١(بإنقضاء الدين قبل المتنازل له
المرتهن عن مرتبته لدائن آخر مقيد على العقـار         قد ينزل الدائن     -٢

  . مدنى١٠٥٩نفسه، وقد وضع المشرع حكم هذا النزول فى المادة 
فهذا النص يعرض للنزول عن مرتبة الرهن، الذى يجب أن يميز بينه            
وبين تغير شخص الدائن عن طريق حوالة الحق أو الوفاء مع الحلول، إذ             

لرهن إنتقاله بما يضمنه من تأمينـات      يترتب على حوالة الحق المضمون با     
                                              

  .٨٩ و ٨٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٠  

كذلك قد يتغير   . ومنها الرهن إلى المحل له الذى يستفيد من الرهن بمرتبته         
شخص الدائن عن طريق الوفاء مع الحلول، سواء أكان الحلول اتفاقيـاً أو             
قانونياً، وعندئذ يحل الموفى محل الدائن فيما له من رهن بنفس المرتبـة،             

له أو الموفى من مرتبـة الـرهن يجـب أن يؤشـر     وحتى يستفيد المحال  
  .بالحوالة أو الحلول على هامش القيد الأصلى

أما النزول الذى يعنينا الآن فيكون عن مرتبة الرهن فقط، فيبقى للدائن            
دينه كما يبقى له الرهن ذاته، ويفترض النزول عن مرتبة الـرهن تعـدد              

عن مرتبته لدائن مرتهن آخر     الدائنين المرتهنين للعقار، وينزل دائن متقدم       
متأخر عنه، فلا يجوز النزول لدائن عادى لأن الفض أن النزول يكون عن             

فتدل عبارة النص علـى أن النـزول لا         . المرتبة وحدها فلا يشمل الرهن    
 مدنى ١٠٥٩ويرى البعض بحق تطبيق المادة   . يكون إلا لدائن مرتهن مقيد    

ياً وصاحب حق الإمتيـاز     على صاحب الاختصاص والمرتهن رهناً حياز     
الخاص العقارى، سواء حصل النزول عن المرتبة منه أو لصالحه، وذلـك      

، ٤٨٣ص   - عبـدالفتاح عبـدالباقى   (لاتحاد العلة فى هذه الحقوق جميعاً،       
  ).١٦٧ص  - وعبدالمنعم فرج الصدة

ويختلف سبب النزول من الدائن عن مرتبته بحسب الأحوال، فقد يكون      
حصل عليه من ينزل عمن يكون النزول لـصالحه، وقـد           النزول بمقابل ي  

  .يكون النزول على سبيل التبرع
وإذا كان المشرع قد أجاز هذا النزول فيجب أن لا يترتب عليه ضرر             

  .)١(بالدائنين فى مرتبة وسطى بين المتنازل والمتنازل إليه
إن النزول عن مرتبة الرهن تعنى فقط تقديم الدائن المرتهن دائناً            -٣

تالياً فى المرتبة مع بقاء الحق المضمون ومع بقاء حق الرهن، وفى هـذا              

                                              
  .١٢٣ و ١٢٢ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١١  

خروج عن الصفة التبعية لحق الرهن، إذ من شأن النزول عـن المرتبـة              
إنتقال ميزة من مزايا الرهن دون إنتقال الرهن ذاته أو الحق المـضمون،             
ولكن أجيز مثل هذا النزول يحقق بعض الفوائد فى نطاق الإئتمـان مـع              

  .لتحفظ حتى لا يضر النزول بسائر الدائنينا
فقد يكون فى النزول مصلحة للدائن المرتهن نفسه ويتحقق هذا إذا كان            
للدائن المرتهن رهون على عدة عقارات يكفى أحدها لضمان حقه فينـزل            
عن مرتبته على أحد هذه العقارات لدائن آخر متأخر عنه عادة فى نظيـر              

ا النزول كما يفيد المتنازل من هذا النزول كما         مقابل فيفيد المتنازل من هذ    
بل أن النـزول عـن      . يفيد منه المتنازل إليه لأنه سيتقدم فى استيفاء حقه        

مرتبة الرهن قد يقع بقصد تمكين الراهن من الحصول على ائتمان يكـون             
فى حاجة إليه، ويقع ذلك حيث يكون للدائن المرتهن رهـن علـى عـدة               

ته على أحدها حتى يتمكن المدين من الاقتراض        عقارات فيتنازل عن مرتب   
وإعطاء الدائن الجديد هذه المرتبة، ويكون ذلك بحصول المـدين الـراهن            
على اشتراط من جانب الدائن المرتهن بأن يتنازل للدائن المرتهن الجديـد            

  .عن مرتبته بعد إنشاء الرهن وقيده
لا يـضر هـذا     وإذا كان هذا النزول جائزاً إلا أنه يجب التحفظ حتى           

وهذا يتضح من الشروط التى قيد بها القانون النزول ومما          . النزول بالغير 
  :رتبه عليه من آثار

فقد اشترط القانون أن يجرى النزول لصالح دائن آخر له رهـن            ) ١(
 مدنى  ١٠٠٥٩وهذا الشرط واضح من عبارة المادة       . مقيد على ذات العقار   

وإذن . رهن مقيد على نفس العقارحيث تجيز النزول لمصلحة دائن آخر له 
فليس يجوز النزول عن مرتبة الرهن لصالح دائن عادى أو لصالح دائـن             

فالنزول يفترض  . مرتبهن لعقار آخر للمدين لدائن مرتهن لم يقيد حقه بعد         
إذن وجود عدة دائنين مرتهنين على نفس العقار إلا أن الدكتور البـدراوى             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٢  

بند  - ، وعبدالمنعم الصدة  ٣٦٧بند   - اقىعبدالفتاح عبدالب (ومعظم الشراح   
يرون جواز وقوع هذا النزول لـصالح       ) ٣٤٣ص   - ، وأحمد سلامة  ١٢٦

دائن مقيد على العقار صاحب حق اختصاص أو رهن حيازى أو إمتيـاز             
خاص، كما يجوز النزول من هؤلاء لغيرهم أيضاً وذلـك لاتحـاد العلـة              

  .وتوافر الحكمة
بالنزول عن المرتبة فـى هـامش قيـد    ويجب أن يجرى التأشير   ) ٢(

  .الرهن، وإلا كان النزول غير نافذ فى مواجهة الغير
  .ويتقيد النزول عن المرتبة بالقدر الذى كان للدائن المتنازل) ٣(
وحتى لا يضار الدائنون التالون، فإن النزول لا يفقد هؤلاء الحق           ) ٤(

 ضـد الـدائن     فى التمسك بكل الدفوع التى كان يجوز لهم التمسك بها         
المتنازل، سواء أكانت هذه الدفوع متعلقة بالقيد أو بالرهن أو بالـدين،            
فلهم أن يتمسكوا ببطلان القيد أو بعدم تجويده أو بـبطلان الـرهن أو              

  .ببطلان الدين أو بإنقضائه
على أنه إذا كان الدفع الذى يتمسك به ضد الدائن المتنازل إليه راجعاً             

ل، يجب لقبول هذا الدفع أن يكون سبب الإنقـضاء          إلى إنقضاء دين المتناز   
أما لو استجد بعد التنازل فلا قبل هذا الدفع، لأنه بتمـام            . قائماً عند التنازل  

هذا التنازل يكون المتنازل إليه قد اكتسب حقاً فى المرتبة لا يجوز أن يؤثر      
زل وبناء على ذلك فإن وفاء المدين للدائن المتنـا        . عليه إنقضاء دين غيره   

  .)١(بعد النزول لا يؤثر على حق المتنازل إليه الذى يثبت له النزول
 مدنى وجود أكثر من حق مقيد علـى         ١٠٥٩يفترض نص المادة     -٤

العقار، بعضها يلى بعض فى المرتبة، وأن صاحب حـق متقـدم يتنـازل     
  .لصاحب حق متأخر عليه عن مرتبته

                                              
  .ا وما بعده١٥٨ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات الاجتماعية ) ١(
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 ٢١٣  

 الحق فى الـرهن     ويلاحظ أن التنازل هنا يرد على القيد، وليس على        
  .ذاته، ولهذا ينبغى أن يكون المتنازل له صاحب حق مقيد على نفس العقار

والتنازل لا ينبغى أن يضر بمصلحة الدائنين الآخرين أصحاب الحقوق      
  ). وما بعدها٣٠٨ص  - شمس الدين الوكيل(الأخرى المقيدة على العقار 

  . المتنازل فقطولهذا يكون التنازل عن المرتبة فى حدود دين الدائن
وفى جميع الأحوال يجوز التمسك بأوجه الدفع الخاصة بدين المتنازل          

  ).١٢٢ص  - منصور مصطفى منصور( مرتبة دائن آخر شيئاً عن
قد يتنازل الدائن لا عن الرهن ذاته، ولكن عن مرتبته لدائن آخر             -٥

ويترتـب علـى    . له رهن على نفس العقار ولكنه متأخر عليه فى المرتبة         
لمرتبة الأولى عن مرتبته للدائن صاحب المرتبة الرابعة، فيـصبح هـذا            ا

الأخير صاحب المرتبة الأولى، فى حين أن الرهن الأول لا تكون له بعـد              
والغالب أن يتم تنازل الدائن المرتهن عن مرتبتـه  . ذلك إلا المرتبة الرابعة  

ذلك اطمئنانـه   لقاء ثمن أو مقابل يتلقاه من المتنازل إليه، وقد يحمله على            
إلى أن ثمن العقار سيوفى كل الدائنين أو اعتماده عن وجوده تأمين آخـر              

  .مخصص لوفاء حقه المضمون بالرهن
للدائن المـرتهن   : ( مدنى تعرض لها التنازل، فتقرر أن      ١٠٥٩والمادة  

أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمـصلحة             
لى نفس العقار، ويجوز التمسك قبل هذا الـدائن         دائن آخر له رهن مقيد ع     

الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا مـا       
كان منها متعلقاً بإنقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الإنقضاء لاحقاً             

  ).للتنازل عن المرتبة
 

أن الدائن الذى يحل فى المرتبة لا يحل فى حق أكبر من الحق              -الأول
  .الذى كانت له هذه المرتبة

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٤  

لا يصح أن يضر التنازل بالدائنين الذين لهم مرتبة متوسطة،           -الثانى
فيصح لهم التمسك ضد المتنازل إليه بجميع الدفوع التى كان يجـوز لهـم              

لى وقت حصول التنازل، كالدفع ببطلان الـدين        التمسك بها ضد المتنازل إ    
أو الرهن أو القيد، وكذلك الدفع بإنقضاء الدين فى تاريخ سابق للنزول عن             

فهذه الدفوع جميعاً كان يجوز لهم التمسك بها ضد الدائن المرتهن           . المرتبة
المتنازل، ومن ثم يبقى حقهم فى التمسك بها قائماً ضد المتنازل إليه أمـا              

حق الدائن المتنازل بسبب لاحق للنزول عن المرتبة، فمن الواضح          إنقضاء  
أنه لا يجوز لهم التمسك به، إذ هو لا يؤثر إلا فى المرتبة اللاحقـة التـى                 

  .أصبحت للرهن بعد النزول عن مرتبته الأولى
هذا، والنازل عن مرتبة القيد لا يكون إلا لدائن صاحب رهـن مقيـد              

ن للدائن العادى، ولا للدائن المرتهن لعقـار        على نفس العقار، فهو  لا يكو      
  .آخر يملكه نفس الراهن

كذلك يلاحظ أن التنازل عن مرتبة الرهن يجب التأشير به فى هامش            
  .)١() ق شهر عقارى١٩م (القيد حتى يمكن الاحتجاج به فى مواجهة الغير 

  
∗ ∗ ∗

                                              
  .٣٤١ و ٣٤٠ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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 ٢١٥  

 
 




 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 أردنى ١٣٠٥٣ كويتى و ١٠٠٤ عراقى و ١٣٠٦ ليبى و  ١٠٦٤مادة  
  .لا مقابل لهذه المادة فى التشريع السورى سودانى و٨٥٢و 

  
أو أى حق عينى علـى هـذا        (إذا إنتقلت ملكية العقار المرهون       -١ 

العقار قابل للرهن، إلى شخص غير الراهن، بأى سبب من أسباب كـسب             
الملكية، ولو كان من طريق التقادم، وكان هذا الـشخص غيـر مـسئول              

نه يسمى الحائز للعقار، ويتلقى العقار مثقلاً بالرهن،        شخصياً عن الدين، فإ   
وللدائن المرتهن حق تتبع العقار وهو فى ملكيته، ويستطيع أن ينفذ عليـه،             
فيتحمل الحائز إجراءات نزع الملكية إلا إذا اختار أن يـدفع الـدين أو أن               

  .يطهر العقار من الرهن، أو أن يتخلى أن العقار المرهون
لوارث فى القانون الفرنسى، وهو مسئول شخـصياً        ويلاحظ أن ا   -٢ 

عن دين المورث، لا يكون حائزاً للعقار المرهون، ولكن لسبب آخر، فهو            
وإن لم يكن مسئولاً شخصياً عن دين المورث، إلا أن المبدأ القاضى بـألا              
تركة إلا بعد سداد الدين من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقـل              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٦  

ث إلا بعد سداد الدين المـضمون بـالرهن أى بعـد زوال             إليه من المور  
وإذا ضيفت التركـة    . الرهن، فلا محل إذن لأن يكون حائزاً لعقار مرهون        

وفقاً للإجراءات التى نظمها المشروع، ووقع فى نصيب الـوارث عقـار            
مرهون وتحمل ما عليه من الدين طبقاً للقواعد التى سبق ذكرها فى تقسيم             

على الورثة، فإن الوارث يكون فى هذه الحالـة مـسئولاً           الديون المؤجلة   
  .شخصياً عن الدين، فلا يجوز إعتباره حائزاً للعقار المرهون

أما الموصى له والشفيع ومن ملك بالتقادم فإن هؤلاء جميعاً يعتبـرون       
  .)١(حائزين للعقار، لهم حق الخيار المتقدم

  
ما تبين مـن نـص المـادة        ك - شروط الحائز للعقار المرهون    -١
  :هى -  مدنى١٠٦٠/٢
إلـى  ) أو أى حق عينى قابل للرهن     (إنتقال ملكية العقار المرهون     ) ١(

الحائز، فلا يعتبر مستأجر العقار حائزاً لأنه لم ينتقل إليه ملكية، ولم تنتقل             
ملكية العقار أيضاً إلى واضع اليد إذا لم يكن كسب الملكية بالتقادم، وكذلك             

ر واضع اليد حائزاً، والدائن لا يتتبع العقار فى هاتين الحالتين، وإنما لا يعتب
  .ينفذ فى يد مالكه وهو الراهن

إنتقال ملكية العقار المرهون بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيـه           ) ٢( 
نزع الملكية، فإذا سجل الحائز حقه قبل قيد الرهن لم يكن الرهن سارياً فى              

ئن المرتهن تتبع العقار فى هذه الحالة فى مواجهة مواجهته، فلا يستطيع الدا
وإذا سل الحائز حقه بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية استطاع الـدائن            . الحائز

  .المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون وهو لا يزال فى ملكية الراهن
تسجيل سند الحائز إذا كان قد تلقـى ملكيـة العقـار المرهـون              ) ٣(

 إنتقلت ملكية العقار المرهون إلـى الحـائز بـسبب           فإذا. بتصرف قانونى 
                                              

  .٩٥، ٩٤ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٧  

ل للتسجيل، فلا يتصور التسجيل فى هذه الحالة، وعلى ذلك          بقانونى غير قا  
إذا إنتقلت ملكية العقار المرهون إلى الحائز بالتقادم كان حائزاً ولا يجـب             
عليه التسجيل ويقع التسجيل غالباً إذا إنتقلت ملكية العقار المرهـون إلـى             

عند ذلك يجب على الحائز تسجيل البيع، ولما كـان قيـد            . ئز بعقد بيع  الحا
الرهن سابقاً على تسجيل البيع فإن الدائن المرتهن يستطيع تتبع العقار وهو            

  .فى يد الحائز
عقد توافر صفة المديونية فى الحائز، فلا يكون مسئولاً مـسئولية           ) ٤(

ين المتضامن أو غيـر     وعلى ذلك لا يعتبر حائزاً المد     . شخصية عن الدين  
المتضامن، ولا الكفيل الشخصى ولا الكفيل العينى ولا يجوز لهؤلاء تطهير   
العقار، وإنما أجيز للكفيل العينى التخلية، لأنه غير مسئول عن الـدين إلا             

  .فى حدود العقار المرهون فيمكنه أن يتخلى عنه
  .)١(عدم ترتب زوال سلطة التتبع على سند الحائز) ٥( 
 يظهر ما يسمى بالتتبع ما بقى العقار فى ذمة الراهن مديناً كان             لا -٢

وهـو  ) الحائز(أو كفيلاً عينياً أما إذا إنتقل العقار إلى ما يسمى اصطلاحاً            
شخص غير مسئول شخصياً عن الدين المضمون بالرهن، فيكون للـدائن           

  رهن أن ينفذ على العقار فى يد الحائز هو الذى يسمى           منبمقتضى ما له    
يجـوز  : ( مدنى بقوله  ١٠٦٠/١وقد نص المشرع عليه فى المادة       ). التتبع(

للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد             
ختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار أو         إالحائز لهذا العقار إلا إذا      

  ).يتخلى عنه
وز العقار حيازة قانونيـة أو      وللحائز الذى يتتبع العقار فى يده من يح       

عرضية، بل له فى هذا الخصوص معنى اصطلاحى بينه المـشرع فـى             

                                              
  . وما بعدها٦٠٦ – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٨  

ومن نص هذه المادة وغيرها يشترط لإعتبار الشخص  .  مدنى ١٠٦٠المادة  
  :يلى حائزاً ما
أن يكون قد كسب ملكية العقار المرهون كله أو بعـضه، أو أى              - ١

مزاد على وجـه الإسـتقلال،      حق عينى قابل للرهن أى حق يصح بيعه بال        
ويصدق هذا على حق الانتفاع وملكية الرقبة، ويستوى أن يكون قد كـسب       

أو ) وصـية  - هبـة  - بيع(الحق بتصرف قانونى بمقابل أو بدون مقابل        
كما يستوى أن يكون قد وضع يـده علـى          . كسبه بوضع اليد، أو بالشفعة    

ده على العقار مـن     العقار أو لم يضع يده بعقد غير مسجل، أو من وضع ي           
غير أن يتملكه بعد، ولا من كسب حقاً عينياً لا يقبل الرهن كحق استعمال              

  .أو حق سكنى أو حق ارتفاق أو أى حق عينى تبعى
. أن يكون كسب الحق بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية            - ٢

يكـون  ذلك أنه لو كسب حقه قبل الرهن لكان الرهن غير نافذ، وبالتـالى لا               
للدائن المرتهن أن يتتبع العقار فى يده، وإذا كسب حقه بعد تسجيل تنبيه نـزع             
الملكية فيكون للدائن المرتهن أن يتجاهل حقه ويباشر إجراءات التنفيـذ فـى             

  . مرافعات٦١٦مواجهة من كان مالكاً قبل هذا التسجيل تطبيقاً للمادة 
ئزاً ألا تكـون    ولإعتبار من كسب الحق العينى على العقار حـا         - ٣

مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن، فإذا كان مـسئولاً           
مسئولية شخصية عن الدين كان للدائن أن ينفذ على العقار فى يده بمقتضى            

  .)١(ماله من حق الضان العام على أمواله
 مدنى أنه يلزم لمباشرة حق التتبع       ١٠٦٠يتضح من نص المادة      - ٤

نة فى الدائن، وفى الحائز الذى ينفذ على العقار بين يديه،           توافر شروط معي  
  :يشترط - فبالنسبة لدائن

                                              
  . وما بعدها١٢٤ ص –نصور  للدكتور منصور مصطفى م–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٩  

وإلا فإنه لا يـستطيع أن       - أن يكون أجل الدين المضمون قد حل       )١(
  .يباشر التنفيذ فى مواجهة المدين ولا فى مواجهة الحائز

جز ويفيد الحائز من الأجل الممنوح للمدين ولو كان قضائياً وليس للحا          
  :أن يدفع بتجريد المدين أولاً

  .يجب أن يكون الرهن سارياً فى مواجهة من تتبع العقار بين يديه )٢(
فإذا توافر للدائن هذان الشرطان كان له حق التتبع أما بالنسبة للشروط            

فإنه يعتبر حائزاً من تتوافر فيـه الـشروط          - الواجب توافرها فى الحائز   
  :الآتية
د اكسب ملكية العقار أو حقاً عينياً آخـر قـابلاً           أن يكون الحائز ق    -١
والعلة فى هذا الشرط ترجع إلى أن الفرض من مباشـرة حـق              - للرهن

ذلك التنفيذ الذى ينتهى ببيـع       - التتبع هو التنفيذ على الحق فى يد الحائز       
  .العقار بالمزاد العلنى

الرقبـة  فالحائز هو من تلقى ملكية العقار ملكية تامة، أو من تلقى حق       
ومن اكتسب عليه حق انتفاع ولا يعد المستأجر ولا من كسب على العقـار         

  .حقاً غير قابل للبيع بالمزاد أو إستقلالاً حائزاً
أن يكون الحائز قد كسب حقه بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيـه              -٢

  .نزع الملكية
  .أن يكون سند الحاجز مسجلاً إذا كان هذا السند عملاً قانونياً -٣
  .ألا يكون الحائز مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون -٤
  .)١(ألا يكون اكتساب الحائز للحق من شأنه إسقاط حق التتبع -٥
أو أى حق عينى على هذا العقار       (إذا إنتقلت ملكية العقار المرهون       -٤

 الملكيـة،   إلى شخص غير الراهن بأى سبب من أسباب كسب        ) قابل للرهن 
                                              

  . وما بعدها١٦٣ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٢٠  

ريق التقادم، وكان هذا الشخصى غير مسئول شخصياً عن         ولو كان من ط   
  .الدين فإنه يسمى الحائز للعقار، ويتلقى العقار مثقلاً بالرهن

والدائن المرتهن له حق تتبع العقار المرهون وهو فى ملكيـة الحـائز     
ويستطيع أن ينفذ على هذا العقار بأن يطلب إلى المحكمة بيعـه أو غلـق               

  .)١(ائز الدين المضمونالرهن إلا إذا وفى الح
حائز العقار المرهون هو الشخص الذى تتخذ ضده إجراءات نزع           -٥

ملكية العقار المرهون إلا إذا اختار سداد الدين أو تطهير العقار من الرهن             
  .أو التخلى عنه

  .وهو يختلف عن حائز العقار بقصد التملك كمشتريه من غير مالك
  .جرهكما يختلف عن الحائز العرضى كمستأ

ويعتبر حائز العقار المرهون كل من إنتقلت إليـه بـأى سـبب مـن               
الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن              

 ١٠٦٠/٢م (يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بـالرهن       
  ).مدنى

 مدنى أن حائز العقـار المرهـون        ١٠٦٠/٢ويؤخذ من نص المادة     
  :تتوافر فيه الشروط الآتيةيجب أن 
أن تتنقل إليه ملكية العقار أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن              -١

أى قابل للبيع بالمزاد العلنى مستقلاً عن العقار المرهون، حتى يمكن للدائن            
  .المرتهن التنفيذ عليه

وعلى ذلك يعتبر حائزاً من إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون، أو تلقى            
رقبة أو اكتسب حق الانتفاع وذلك أى سبب من أسباب كـسب هـذا             حق ال 

. إلـخ … الحق كعقد بيع قام بتسجيله أو وصية أو شفعة أو تقادم مكـسب              
                                              

  .١٠٦٥ و ١٠٦٤ ص – ٢ –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٢١  

يستوى أن يكون الحائز قد وضع يده بالفعل على العقار أو لم يـضع يـده              
  ).٧٠بند  - ، ومحمد لبيب شنب١١٧ - البدراوى(عليه 

  .عقار أو واضع اليد لم يتملكهولا يعتبر حائزاً مستأجر ال
  .أن يكسب حقه بعد قيد الرهن وقبل تسجيل نزع الملكية -٢
ألا يكون الحائز مسئولاً مسئولية شخصية عن الـدين المـضمون        -٣
  .بالرهن

ولا يسأل الوارث عن الدين إلا فى حدود التركة، ومن ثم فلا يعتبـر              
  .)١(حائزاً
ذ الرهن فى مواجهة الغيـر،     الحق فى التتبع مظهر من مظاهر نفا       -٦

فمن آثار الحقوق العينية جميعاً حـق       . مترتب على كون الرهن حقاً عينياً     
  .صاحبها فى تتبع محلها لمباشرة مضمونها

وسلطة التتبع أكثر وضوحاً فـى الحقـوق        . والرهن حق عينى تبعى   
التبعية عنها فى الحقوق العينية الأصلية، ولعل السبب فى ذلك أن صاحب            

 العينى التبعى لا يحتفظ بسلطة التصرف فى الشئ محل الحق، بـل             الحق
تبقى هذه العملية التى يلجأ فيها صاحب الحق العينى التبعى إلى تتبع الشئ             

  .فى يد المتصرف إليه
وصاحب الحق فى التتبع هو الدائن الذى قيد حقه قبل شهر التـصرف          

 بين صـاحب حـق      فى العقار المرهون، فالتتبع لا يعدو أن يكون تزاحماً        
عينى تبعى هو الدائن المرتهن وصاحب حق عينى أصلى هو المتـصرف            
إليه، وكل حق من هذين الحقين لا يحتج به فى مواجهة الغير إلا بـشهره               
عن طريق القيد بالنسبة للحقوق العينية التبعية بالتسجيل بالنـسبة للحقـوق     

  .العينية الأصلية
                                              

  . وما بعدها١٢١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٢٢  

سبقية فى تاريخ السند المنشئ للحق، والعبرة بالأسبقية فى الشهر لا بالأ
فإذا أبرم عقد الرهن مثلاً قبل إبرام التصرف فى العقار المرهون، ولكـن             
شهر الرهن تأخر عن شهر هذا التصرف فإن الرهن لا ينفذ فى مواجهـة              

  .التصرف إليه ولا يستطيع الدائن المرتهن أن يتتبع العقار تحت يده
النحو يقضى على كل أثر للرهن لا بل إن تأخير شهر الرهن على هذا      

فى مواجهة المتصرف إليه فقط، ولكن فى مواجهة الدائنين العاديين للراهن           
ويمتنع على الدائن   . أيضاً فبمجرد التصرف فى العقار وشهر هذا التصرف       

  .)١(المرتهن الذى تأخر فى شهر حقه اتخاذ إجراءات الشهر بعد هذا
 المدين أو الراهن وإنما هو يستعمله لا يباشر الدائن حق التتبع ضد -٧

ضد الغير الذى إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون، ويطلق على الـشخص            
  ).الحائز(الذى يستعمل التتبع فى مواجهته اسم 

  .. مدنى المقصود قانوناً بالحائز١٠٦٠وقد حددت المادة 
ويبين من هذا النص أن يقصد بالحائز الشخصى الذى إنتقلت ملكيـة            

عقار المرهون بشرط ألا يكون مسئولاً شخصياً عن دفع الدين، وبـالطبع            ال
  .يلزم أن يكون قد قام بشهر سند ملكيته إذا كان مما يجب شهره

  :وبناء على ذلك يلزم لإعتبار الشخص حائزاً، توافر الشروط الآتية
أن تكون قد إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون كله أو بعـضه أو              - ١

  .ى آخر قابل للرهن، أى مما يمكن بيعه مستقبلاً بالمزاد العلنىأى حق عين
أن يكون غير ملتزم شخصياً بالدين، إذ هو لو كان مسئولاً عـن              - ٢

الدين فى ذمته لكان للدائن أن ينفذ على العقار الذى يملكه بناء على حـق               
  .الضمان العام ودون حاجة الاستعمال حق التتبع

                                              
  . وما بعدها١٤٢ ص –كتور سمير تناغو  للد–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٢٣  

 تخليص العقار من الـرهن عـن طريـق          فضلاً عن أن الحائز يملك    
. التطهير حتى ولو لم يستوف الدائن كل حقه أو استوفاء قبل حلول الأجل            

كما أنه يستطيع تفادى إجراءات نزع الملكية بالتخلى عن العقار، وكل ذلك            
لا يمكن تصوره إذا كان ملتزماً شخصياً بالدين فالحـائز لـيس مـسئولاً              

 عنه مسئولية عينية بسبب تملكـه العقـار         شخصياً عن الدين، وإنما يسأل    
  .المرهون
أن يكون سجل سنده إذا كان مما يجب تسجيله قبل تسجيل تنبيـه              -٣

والحكمة فى ذلك واضحة إذ أن سند الحائز إذا كان مما يجب            . نزع الملكية 
تسجيله لا ينقل إليه الملكية أو الحق العينى إلا إذا تمت إجراءات الـشهر،              

ج الدائن إلى تتبع العقار تحت يد الحائز طالما لم يسجل هذا            ومن ثم لا تحتا   
  .الأخير سنده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية

فإذا توافرت الشروط السابقة، سواء بالنسبة للدائن أو الحـائز، كـان            
للمرتهن أن يتتبع المال المثقل بالرهن فى أى يد يكون، ويشمل هذا المـال              

ه التى يشملها الرهن تبعاً لحقـوق الارتفـاق         العقار المرهون ذاته وملحقات   
  .والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات والثمار

ويباشر الدائن حق التتبع بالتنفيذ على العقار بين يدى الحـائز طبقـاً             
للأوضاع والإجراءات الخاصة بالتنفيذ العقـارى الـواردة فـى قـانون            

  .)١(المرافعات
 

 من  ٦٢٦/١ من القانون المدني والمادة      ١٠٦٠/٢نص المادة   مفاد   -١
قانون المرافعات السابق، أن الحائز في التنفيذ العقاري هو مـن اكتـسب             
ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه وذلك بموجـب سـند              

                                              
  . وما بعدها٣٤٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية العينية ) ١(
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   
مادة (

٢٢٤  

مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكيـة دون أن يكـون              
لدين المضمون وأن إنذار الحائز وما يترتـب علـى          مسئولا شخصيا عن ا   

إلا  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة          -الإنذار وعدمه لا شأن له      
بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الاختصاص الذي حكمه حكم           
المرتهن، بما له من حق تتبع العقار في أي يد يكون، أما الـدائن العـادي،                

واجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماما، ذلك أنه متـى           ففكرة الحيازة ال  
كان المدين قد تصرف في العقار تصرفا شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية،         

الدائن العادي، ولا يجوز له وهو لا يملك حقا          فإن التصرف ينفذ في حق هذا     
تخـذ  عينيا على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل إليه الملكيـة، أن ي             

  .إجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذي خرج من ملكية مدينه
 

 من القانون المدني من أن كـل        ١٠٤١مفاد ما تنص عليه المادة       -٢
جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء مـن             

بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القـانون أو           الدين مضمون   
يقضي الإتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمي على العقار حق غيـر قابـل              
للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون،     
فإذا انقضى جزء من هذا الدين بقي العقار المرهون ضامناً لما بقـي مـن      

لما كان ذلـك، فإنـه      . ين، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين         الد
يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما             
بقى منه، على أن يكون التنفيذ في مواجهة المورث وشريكه فـي الـدين              

ية المضمون اللذين اشتريا العقار المرهون باعتبارهما مـسئولين مـسئول         
شخصية عن الدين، لا بإعتبارهما حائزين للعقار، لأنهما حلا محل البـائع            

 من القانون   ١٠٦٠/٢في سداد الدين ويشترط في الحائز طبقاً لنص المادة          
المدني، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين، ولا يحول دون ذلك أن             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٢٥  

ى المـدين   يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع عل          
الآخر بمقدار حصته فيه، لأن المعول عليه في تحديد وعاء الضريبة على            

انشغال ذمة المتـوفى   -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        -التركات  
وإذ انتهى الحكم   . بالدين قبل الدائن، وليس بحصته فيه، قبل باقي المدينين        
ة الدائن بـالمورث    إلى أن دين بنك الأراضي، غير قابل للانقسام في علاق         

وشريكه في الدين المضمون، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من            
  .أصول التركة، فإنه لا يكون قد خالف القانون

 

لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هـو مـن                -٣
و ،  لتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية        إكتسب ملكيته با  

قـد نفـى عـن       - و على ما أورده فى أسبابه        ٠كان الحكم المطعون فيه     
الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضـع اليـد المـدة             
القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً            

الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من أن يكون سنداً           للتملط  
مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالـك الحقيقـى و كانـت                

فإن الحكم المطعون فيه إذ     ،  الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة      
ط لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شرو            

كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهـوم المـادتين          ،  إكتسابها ملكية بالتقادم  
فإنـه لا   .  من قانون المرافعات الـسابق     ٦٢٦،   من القانون المدنى   ١٠٦٠

  .يكون قد خالف القانون 
 

 مـن قـانون     ٦٢٦بت المادة   الحائز في التنفيذ العقاري الذي أوج      -٤
كما عرفته المادة  -المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخليه العقار هو        

كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب         - من القانون المدني     ١٠٦٠/٢
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   
مادة (

٢٢٦  

ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر عليه قابـل للـرهن دون أن               
وعلى ما قررتـه     -ن، مما مؤداه    يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدي     

الأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الوارث لا يعتبـر حـائزاً للعقـار             
المرهون من المورث لأن المبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد الديون من             
شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سـداد              

هن، ولما كانت الطاعنة من ورثة المدين فـلا         الدين المضمون وزوال الر   
تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذارها كمقتضى          

  . سالفة الذكر٦٢٦المادة 
 

 من القانون المدني    ١٠٧٢،  ١٠٦٠،  ١٠٣٠مفاد نصوص المواد     -٥
 مـن قـانون   ٦٢٦ من قانون المرافعـات المماثلـة للمـادة     ٤١١ة  والماد

المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله     
مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون             

وعلى ما جرى به قـضاء هـذه         -والحائز هو   . في يد الحائز لهذا العقار    
كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعـى أو حقـاً              -حكمة  الم

عينياً عليه بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكيـة             
دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز قـد          

ن للـدائن   تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهمـا فـإ             
  .المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده

 

  
∗ ∗ ∗ 
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 ٢٢٧  

 
 

 






 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القوانين العربية، المواد التالية

 أردنى  ١٣٥٥ كويتى و    ١٠٠٦ عراقى و    ١٣٠٧ ليبى و    ١٠٦٥مادة  
  . سودانى٨٥٣و 

  .وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع السورى
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٦٣

  
يختار الحائز عادة قضاء الدين إذا كان الدين أقل بكثير من ثمـن              -١

العقار أو من الجزء الباقى من الثمن فى ذمة الحائز، وقد يكـون الحـائز               
 بثمن مساو لقيمة الدين ولم يكن قد دفـع الـثمن،            اشترى العقار المرهون  

فيتعين عليه بدلاً من أن يدفع الثمن للبائع يدفعه للدائن فيفى بـذلك الـثمن               
  .وبالدين فى وقت واحد

. ويدفع الحائز للدائن المرتهن كل ما يجب دفعه له بموجب عقد الرهن           
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   
مادة (

٢٢٨  

 المـرتهن  ويجب دفع كل ذلك لأن الرهن غير قابل للتجزئة، فيكـون للـدائن      
استيفاء كل حقه، فلو بقى منه شئ لم يدفع، جاز للدائن المرتهن أن ينزع مـن                
أجل هذا الباقى ملكية العقار المرهون ومن ثم يجب على الحائز أن يدفع كـل               

سنتين قبل تسجيل تنبيه نـزع الملكيـة،        (الدين ويدفع أيضاً الفوائد المضمونة      
بيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد،       والفوائد التى تستحق من تاريخ تسجيل تن      
وكذلك المـصروفات المـضمونة     ). والقيود الخاصة فوائد أخرى قد استحقت     

  .بالقيد، وما صرف فى الإجراءات من وقت إنذار الدائن المرتهن
والدفع يكون عند حلول الدين المضمون بالرهن إلى يوم رسو المـزاد            

  ). مدنى١٠٦١م (
د الأجل الممنوحة للمدين بما فى ذلك أجـل         ويستفيد الحائز من مواعي   

القاضى، فلا تتخذ ضد الحائز إجراءات حتى ينتهى الأجل، ويحرم الحائز           
  .)١(الأجل الذى يحرمه المدين

يجد الحائز مصلحته فى قضاء الدين فى حالات منها مـا إذا كـان               -٢
صمه ممـا   مشترياً للعقار المرهون ولم يدفع ثمنه إلى البائع، فيدفع الدين ويخ          

وإذا كان الثمن   . هو مستحق فى ذمته من ثمن يكون أكبر من الدين أو يساويه           
أو ما لم يدفعه من  أقل من الدين أو آل العقار للحائز تبرعاً بهبة أو وصـية                  
مثلاً، فقد تكون له مصلحة فى الإحتفاظ بالعقار، مثلاً، فيـدفع الـدين للـدائن          

على المدين به، وقد يرجع علـى سـلفه         المرتهن المتقدم فى المرتبة ثم يرجع       
  .بالضمان

ويدفع الحائز الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله، فينتفع الحـائز           
بأجل الدين ولو كان قضائياً، ويحرم من الأجل إذا كان المـدين محرومـاً              
منه، فشرط الحرمان من الأجل فى القرض المضمون بـرهن عنـد قيـد              

  .دين وعلى الحائزالرهن الرسمى يحتج به على الم
                                              

  . وما بعدها٦١٣ للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى ص – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٢٩  

ودفع الحائز الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله يتم ولو لم يتخذه            
ضده أى إجراء، أى له أن يدفع هذا الدين سواء أنذر من الدائن المـرتهن               
بالدفع أو التخلية أو لم يكن بذلك، وللحائز الحق فى قضاء الدين وإلى يوم              

ائه يوفر عليـه مـصروفات      غير أن مبادرة الحائز إلى قض     . رسو المزاد 
  .إجراءات نزع الملكية

ويدفع الحائز الدين المضمون بالرهن، وكـذلك ملحقاتـه المـضمونة           
بالرهن، كمصروفات الرهن والقيد والتجديد والتنبيه والإنذار وما اتخذ من          

للـدين  ) الربوية(إجراءات نزع الملكية حتى تاريخ الوفاء، وكذلك الفوائد         
أن الإلزام بـدفع    ) عبدالناصر العطار . د( كنا نرى    المضمون بالرهن وإن  

 الـشريعة  ١٩٧١فوائد أصبح أمراً غير دستورى بعد أن جعل دستور سنة     
فإذا بقى للمرتهن شئ مما يستحق كان       . الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع   

له أن ينفذ على العقار المرهون لاستيفائه، نظراً لأن الرهن غيـر قابـل              
  .م يتفق على غير ذلكللتجزئة، ما ل

ويترتب على وفاء الحاجز بكافة الديون المضمونة بالعقار المرهون أن          
يصبح العقار خالصاً من الرهن لإنقضائه تبعاً لإنقضاء الـدين المـضمون،            
ويكون للحائز أن يطلب محو ما على العقار من قيود، إلا أنه لا يلزم للحائز               

يكفى أن يدفع دين مـن كـان مـن          بدفع كل الديون المضمونة بالرهن، بل       
الدائنين المرتهنين متقدماً فى المرتبة إذا كان قيمة العقار لا تتجاوز ما يدفعه،       
لأنه عندئذ، سيحل محل من دفع دينه من هؤلاء الدائنين الآخرين الذين قد لا              

  .)١(يبقى لهم شئ لو نفذوا على العقار فيحجمون عن تتبعه فى يده
فاء الدين فإنه يلتزم بأن يوفى الدائن بكل حقوقه         إذا رغب الحائز بو    -٣

 العقار بعـد    المضمونة بالرهن والتى يستعمل حق التتبع لاستيفائها من ثمن        

                                              
  . وما بعدها١٣٠ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٠  

وبعبارة أخرى هو يلتزم بدفع المبالغ الواجبة بمقتضى الرهن، وهى          . بيعه
. تشمل أصل الدين والملحقات التى يضمنها القيد كالفوائـد والمـصروفات          

فضلاً عن ذلك أن يدفع المصاريف التى أنفقهـا الـدائن فـى             ويجب عليه   
 مـدنى تـنص   ١٠٦١الإجراءات من يوم إنذاره بالدفع أو التخلية، والمادة       

أما ما عدا ذلك من حقوق الدائن المرتهن قبل الراهن فإن الحائز    . على ذلك 
ويشمل ذلك الديون العادية أو الديون المـضمونة برهـون          . لا يلتزم بدفعه  

عقارات أخرى أو حتى الديون المضمونة برهون على نفس العقـار           على  
ولكنها لم تقيد إلا بعد تسجيل سند الحائز، فكل هـذه الـديون لا يـضمنها                
الرهن النافذ فى مواجهة الحائز والذى على أساسه يباشر الدائن الإجراءات           

  .ضده، ومن ثم فلا يلتزم بدفع شئ منها
دين المضمون بالرهن وملحقاتـه، فإنـه       وإذا كان الحائز يلتزم بدفع ال     

يجب عليه أن يوفى الدائن بذلك كله، فالرهن غير قابل للتجزئة، وللدائن أن     
فـضلاً  . ينفذ على العقار لاستيفاء أى جزء يبقى من الدين ولو كان يسيراً           

  .عن أن من حقه أن يرفض الوفاء الجزئى
ت نزع الملكية   وينبنى على ذلك أن الحائز إذا رغب فى تفادى إجراءا         

عن طريق الوفاء بالدين وجب عليه أن يدفع للدائن المرتهن كـل المبـالغ              
علـى  . المضمونة بالرهن فضلاً عن مصاريف الإجراءات من يوم الإنذار        

أنه إذا كان الحائز لا يرغب فى قضاء كل الديون التى تثقل العقـار فإنـه                
قدمين فى المرتبـة دون     يستطيع الوفاء بدين واحد أو أكثر من الدائنين المت        

بقية الدائنين المرتهنين ويحل بذلك محلهم فى المرتبة المتقدمة، مما يـؤدى         
عملاً إلى إحجام الدائنين المتأخرين عن اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار           
لا يلتزم فالحاجز إذا رغب فى وفاء الدين، يلتزم بدفعـه إلا عنـد حلـول                

كما أنـه تطبيـق     . على ذلك، صراحة   مدنى تنص    ١٠٦١الأجل، والمادة   

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣١  

للقاعدة العامة التى مقتضاها أن الحائز يستفيد من الأجل الممنوح للمـدين،            
  .كما يحرم من كل أجل يضيع عليه

 ١٠٦١وللحائز الحق فى قضاء الدين حتى يوم رسو المزاد، والمـادة            
  .مدنى تنص على ذلك

ء بعـد حلـول     فالحائز يستطيع أن يقوم بوفاء الدين فى أى وقت يشا         
أجله، ويظل حقه فى ذلك قائماً مادامت إجراءات التنفيذ لم تتم ولم يخـرج              
العقار بعد من ملكية الحائز أى حتى رسو المـزاد، وبـالطبع هـو مـن                
مصلحته أن يبادر بوفاء الدين بمجرد إنذاره بالدفع أو التخلية حتى لا يزيد             

  .)١(عبء الفوائد أو المصروفات التى يلتزم بدفعها
يقوم الحائز بقضاء الديون حتى ولو لم يكن يلتزم هو بـأى ديـن              -٤

بسبب امتلاكه العقار المرهون بأن يكون قد دفع دين الثمن فعلاً، ويحـدث             
هذا إذا كانت قيمة الديون بسيطة بالنسبة لقيمة العقـار وأراد أن يحـتفظ              

الحائز بالعقار دون أن يعرضه لإجراءات بيعه بالمزاد العلنى أو أن يكون            
مطمئناً إلى استيفاء ما يقتضيه من ديون برجوعه على المدين الـراهن أو             

  .المالك السابق
وقد يكون للحائز مصلحة فى قضاء حتى ولم يكن يستطيع أن يرجـع             
بما يوفيه على شخص آخر كان يكون قد تلقى العقار بدون مقابل بطريـق              

أكثر من الدين المضمون    الهبة مثلاً من المدين الراهن، وتكون قيمة العقار         
بالرهن فيوفى الحائز هذا الدين، ويخلص له العقار من كل رهن عليه ولا             

  .يرجع على غير بشئ
ولا يحق للحائز أن يقضى الديون قبل حلول أجلها، وهو إذا كان صاحب             

          أنـه  مصلحة فى قضاء الديون حتى يظهر له العقـار مـن كـل رهـن إلا               
                                              

  .١٥٩ و ١٥٨ ص – للدكتور سمير تناغو –تأمينات العينية ال) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٢  

ناً على استيفاء حقه قبل حلول أجله فإذا حل الأجل          لا يستطيع أن يجبر دائ    
كان للحائز أن يقضى الديون دون أن ينتظر إنذار الدائن له بالوفاء ويبقى             

  .حقه قائماً مدة طويلة تمتد إلى يوم رسوم المزاد
ومع ذلك فللحائز مصلحة فى التعجل بقضاء الديون بمجرد إنذار لأنه           

ت فى الإجراءات من وقت إنذاره، وهـذا        يلتزم بدفع المصروفات التى اتفق    
يجوز للحائز عنـد    : ( مدنى بقولها  ١٠٦١ما نص عليه المشرع فى المادة       

حلول الدين المضمون أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فـى              
الإجراءات من وقت إنذاره ويبقى حقـه هـذا قائمـاً إلـى يـوم رسـو                 

  .)١()…المزاد
ين المضمون بالرهن أن يقضيه هـو       يجوز للحائز عند حلول الد     -٥

وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنـذاره، ويبقـى              
فإذا كان للحائز أن يفـى بـدين مـن          . حقه هذا قائماً إلى يوم رسو المزاد      

الديون فهو لا يستطيع أن يفعل هذا إلا فى الوقت الذى يستطيع المـدين أن   
.  يجبر دائن على استيفاء حقه قبل ذلك       يفى فيه، أى عند حلول الأجل، فلا      

غيـر أن مـصلحته     . ويبقى للحائز الحق فى الوفاء إلى يوم رسو المـزاد         
تقتضى المبادرة بالوفاء، إذ كلما تأخر وسارت إجراءات نزع الملكية كلما           
زادت المصروفات والفوائد فيزيد ما يدفعه وإذا زاد أراد أن يفى بدين فعليه 

ملحقاته التى يضمنها الرهن وتدخل فـى الملحقـات         أن يدفع أصل الدين و    
التى يضمنها الرهن، وبالتالى يجب على الحائز أن يفى بها والمصروفات           

ولا . التى أنفقت فى إجراءات نزع الملكية من وقت الإنذار إلى وقت الوفاء        
ويبقـى للحـائز    . يستطيع الحائز أن يجبر دائناً على استيفاء حقه قبل ذلك         

غير أن مصلحته يقتضى المبـادرة      . فاء إلى يوم رسو المزاد    الحق فى الو  

                                              
  . وما بعدها١٢١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣٣  

بالوفاء، إذ كلما تأخر وسـارت إجـراءات نـزع الملكيـة كلمـا زادت               
المصروفات والفوائد فيزيد ما يدفعه وإذا أراد أن يفى دين فعليه أن يـدفع              
أصل الدين وملحقاته التى يضمنها الرهن وتـدخل فـى الملحقـات التـى      

التالى يجب على الحائز أن يفى بها والمصروفات التى         وبيضمنها الرهن،   
ولا . اتفقت فى إجراءات نزع الملكية من وقت الإنذار إلى وقـت الوفـاء            

يستطيع الحائز أن يجبر دائناً على استيفاء بعض ما يستحقه مما يـضمنه             
وإذا فرض وقبل الدائن وفاء بعض ما يستحقه، فيبقى له الحق فى            . الرهن

كما أن الوفاء بحق دائن من الدائنين     . جراءات التنفيذ بالباقى  أن يستمر فى إ   
  .لا يمنع غيره من التنفيذ على العقار

ولكن إذا كان الدين الذى وفاه الحائز مضموناً برهن متقدم على رهون            
الدائنين الآخرين الذين لم يف بديونهم، وكانت قيمة العقار لا تتجاوز الدين            

ن للدائنين المتأخرين فى المرتبة مـن الناحيـة         الذى وفاه الحائز، فلا يكو    
العملية مصلحة فى التنفيذ، لأن الحائز يل عند الوفاء محل الـدائن الـذى              
وفاه، فلا يبقى للدائنين الآخرين شئ، ولهذا فمن الناحية العمليـة لا يقـدم              
الدائنون المتأخرون على التنفيذ وإن كان لهم مـن الناحيـة القانونيـة أن              

  .ينفذوا
يترتب على الوفاء حق الحائز الموفى فى الرجوع علـى كـل مـن              و

المدين والمالك السابق إذا كان غير المدين إن كان سنده يسمح بذلك ويحل             
 مدنى بعد أن أجازت للحائز قضاء       ١٠٦١محل الدائنين، فقد نصت المادة      

ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على         … : (الديون على أنه  
دين وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له أن يحل محـل             الم

الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق، إلا ما كـان منهـا متعلقـاً                 
  ).بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٤  

 
  .بدعوى شخصية على أساس الإثراء بلا سبب: على المدين -أولاً
بدعوى شخـصية هـى     ) المدين أو غيره  (لى المالك السابق    ع -ثانياً

  .دعوى الضمان
  .)١(دعوى الحلول -ثالثاً

 

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . وما بعدها١٣٣ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣٥  

 
 




 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سودانى٨٥٤ كويتى و ١٠٠٧ ليبى و ١٠٦٦مادة 

عراقـى  ولا مقابل لهذه المادة فى كل من التشريع السورى والتشريع ال          
  .والتشريع الأردنى

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - يراجع
  . مدنى١٠٦٣

  
إذا دفع الحائز الدين للدائن حل محل هذا الدائن فى جميع حقوقـه              -١

ذى قبل المدين وبموجب هذا الحلول، يحل الحائز محل الدائن فى الرهن ال           
له على العقار، فيصبح الحائز مرتهناً لملكه، وتظهر أهمية ذلـك فيمـا إذا    
طلب بعض الدائنين المرتهنين الآخرين بيع العقار فيحتج علـيهم الحـائز            

  .بالرهن الذى حلت فيه إذا كانت مرتبته الرهن تسمح بذلك
وينتقل الرهن بمرتبته إلى الحائز، فيتقدم على من يكون متأخراً عنه،           

تقدم عليه من يكون أسبق منه، ويجب عليـه حفـظ الـرهن وتجديـده               وي
  .)١ () مدنى١٠٦٢م(

                                              
  .ا بعدها وم٦١٧ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٦  

يثبت الحق للحائز فى وفاء الدين للدائن المرتهن ابتداء من الوقت            -٢
الذى يجوز فيه للمدين أن يفى به، أى ابتداء من وقت حلول أجله، ويستمر              

  .حقه فى ذلك إلى يوم رسو المزاد
 يضمنه الرهن، فيدفع أصل الدين وجميع ملحقاته        والحائز يوفى بكل ما   

بما فى ذلك ما صرفه الدائن المرتهن فى الإجراءات، وفى هذه الحالة يحل             
محل الدائن المرتهن فيما له من حقوق قوة القانون ودون ما حاجـة إلـى               

  .اتفاق على ذلك
وهو يحل محل الدائن المرتهن فى حقوقه إلا ما كـان منهـا متعلقـاً               

ات قومها شخص غير المدين كالكفيل الشخصى أو الكفيل العينى، إذ           بتأمين
لو بقى العقار المرهون فى يد المدين ولم ينتقل منه إلى الحائز، لما كـان               
لهذا المدين أن يرجع على الكفيل فى حالة التنفيذ عليه، ومن ثم لا يصح أن 

  .ئزيسوء مركز الكفيل لمجرد قيام المدين بالتصرف فى العقار للحا
ومن بين الحقوق التى يحل الحائز فيها محل الـدائن المـرتهن حـق              

وهكذا يصبح للحائز رهن على . الرهن المقرر على العقار الذى فى حيازته
  .عقاره

وتبدو أهمية ذلك جلية واضحة إذا كان العقار محملاً برهون أخـرى            
ن سارية فى مواجهة الحائز، ومن أجل ذلك عليه أن يحتفظ بتسجيل الـره            

الذى حل فيه محل الدائن المرتهن إلى أن تمحى التسجيلات التـى كانـت              
  .موجودة على العقار وقت تسجيل سنده

والحائز يفيد فى حلوله محل الدائن المرتهن فى حالة ما إذا نفـذ علـى               
إذ هـو  . العقار الذى إنتقلت إليه ملكيته إليه بناء على طلب دائن مرتهن آخر  

. ه بشرط أن تكون مرتبة الرهن الذى حل فيه سـابقة        يستوفى دينه مقدماً علي   
  .وكذلك يفيد الحائز من حلوله محل الدائن المرتهن عندما يرجع بما دفعه له

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣٧  

ولا مراء فى أن للحائز أن يرجع بكل ما وفاه على المدين وعلى كـل              
وأساس رجوع الحائز على من تلقـى       . من تلقى منه ملكية العقار المرهون     

ر المرهون وأساس رجوع الحائز على المدين هو دعـوى          منه ملكية العقا  
الإثراء بلا سبب، إذ باستيفاء الدائن المرتهن حقوقه من الحـائز تنقـضى             

أما رجوع الحـائز    . ويثرى المدين بقيمتها بغير سبب على حساب الحائز       
على من تلقى ملكية العقار المرهون فأساسه هو دعوى الضمان، وهـى لا          

إلا إذا إنتقلت ملكية العقار المرهون إلـى         - عدة عامة كقا - تكون مقبولة 
  .)١(الحائز بمقابل

الحائز إذا حل محل الدائن فيما له من رهن على العقار تكون لـه              -٣
نفس مرتبة الدائن، فيتقدم عليه من يكون أسبق منه ويلحـق بـه الـدائن               

ائن، المتأخر عنه، ومن واجبه أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الد            
وأن يجود هذا القيد عند الإقتضاء إلى أن تمحى القيود التى موجودة علـى              

أما القيود التى بعد هذا التسجيل فلا تنفـذ         . العقار وقت تسجيل سند الحائز    
يجـب  : ( مدنى تنص على ذلك، حيث تقضى بأنه       ١٠٦٢فى حقه، والمادة    

وذلك إلى أن   على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن،            
  .)٢(تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند الحائز

 مدنى إذا لم يهمل الحائز فى تجديد قيـد          ١٠٦٢أخذاً بنص المادة     -٤
الرهن المتقدم الذى حل فيه محل الدائنين الذين أوفاهم حقوقهم فموقفـه لا             

قيدة على العقـار    زال مهدداً بالخطر أيضاً من جراء وجود رهون أخرى م         
حتى ولو كانت متأخرة، فقد يحدث لأسباب اقتصادية أن يرتفع ثمن العقار            
بما يزيد على قيمة الديون المضمونة بالرهن التى حل فيها الحـائز محـل         

                                              
  .١٠٦٦ و ١٠٦٥ ص – ٢ –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(
  .٣٥٩ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٨  

أصحابها، مما يدفع الدائنين التالين فى المرتبة إلى اتخاذ إجراءات البيـع             
  .لحالةللعقار، وتكون لهم مصلحة حقيقية فى هذه ا

ولذلك فإن قيام الحائز بقضاء الديون قضاء جزئياً لا يخلو من خطـر             
على الحائز طالما أن قيامه بهذا لا يؤدى إلى تطهير العقـار تمامـاً مـن                

ومع ذلك فمع تحقق هذا الخطر فإن للحائز أن يرجع          . الرهون المقيدة عليه  
  .على المدين وعلى المالك السابق

ضاء الديون حتى ولو لم يكن يلتزم هو بـأى          بل إن الحائز قد يقوم بق     
. دين بسبب امتلاكه العقار المرهون بأن يكون قد دفع ديـن الـثمن فعـلاً              

ويحدث هذا دون أن يعرضه لإجراءات بيعه بالمزاد العلنى، أو أن يكـون             
الحائز مطمئناً إلى استيفاء ما يقضيه من ديون برجوعه على المدين الراهن 

  .أو المالك السابق
ل وقد تكون للحائز مصلحة فى قضاء الديون حتى ولـو لـم يكـن               ب

يستطيع أن يرجع بما يوفيه على شخص آخر، كأن يكون قد تلقى العقـار              
بدون مقابل بطريق الهبة مثلاً من المدين الراهن، وتكون قيمة العقار أكثر            
من الدين المضمون بالرهن فيوفى الحائز هذا الدين، ويخلص له العقار من            

  .)١(رهن عليه، ولا يرجع على غيره بشئكل 
لا تظهر فائدة حلول الحائز محل الدائن فى الرهن المقرر علـى             -٥

فإذا ما نفذ أحد الدائنين أصحاب القيود المتـأخرة علـى           . العقار الذى وفاه  
العقار كان للحائز أن يتمسك عند توزيع الثمن بحلوله محل الـدائن الـذى              

ير قبل أن يحصل الدائنون المتأخرون على ما        وفاه، فيستوفى حق هذا الأخ    
يخصهم، وهذا مشروط بأن يكون قيد الرهن الذى حل فيه الحـائز قائمـاً              

                                              
  .١٥٨ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣٩  

يجب : ( مدنى على أنه   ١٠٦٢ولذلك نص المشرع فى المادة      . منتجاً لأثره 
على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يحدده عند              

ن تمحى القيود التى كانت موجوداً على العقار وقت         الإقتضاء، وذلك إلى أ   
  ).تسجيل سند الحائز

فإذا رهن المدين عقارين ضامناً لدين واحد ثم تصرف فـى أحـدهما             
لشخص وتصرف فى الثانى لشخص آخر، أو كان العقار المرهون واحـداً            
ثم بيع جزء منه لشخص والجزء الباقى لشخص آخر، فنكون بصدد تعـدد             

ذا وفى حائز بكل الدين فلا يرجع بمقتضى الحلول على الحائز           الحائزين، فإ 
الآخر بكل الدين بل يوزع الدين على الحائزين بنسبة قيمة كل عقار إلـى              

  .)١(مقدار الدين، إذ أن مركز كل حائز مماثل لمركز الآخر
   

 من القانون المدني    ١٠٧٢،  ١٠٦٢،  ١٠٣٠مفاد نصوص المواد     -١
 من قـانون    ٦٢٦ من قانون المرافعات الحالي المقابلة للمادة        ٤١١ والمادة

المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله     
مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون             

  .في يد الحائز له
 

 

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .١٣٦ و ١٣٥ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤٠  

 
 




 






 




 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سودانى٨٥٥ كويتى و ١٠٠٨ ليبى و ١٠٦٧مادة 

  .وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع السورى
  

ئز أن يدفع الدين إذا كان أقل من الثمن المـستحق، أو            يختار الحا  -١
أو بعـض   (كان على العقار رهون متعددة، وكانت قيمـة الـرهن الأول            

تعدل قيمة العقار إذا بيع فى المزاد دون أن تزيـد علـى             ) الرهون الأولى 
الثمن المستحق، فيؤثر فى هذه الحالة أن يدفع الدين المـضمون بـالرهن             

دائن المرتهن فى هذا الرهن وفى غيره مـن تأمينـات   الأول ويحل محل ال 
ولكن لا يحل محل الدائن المـرتهن ضـد         . أخرى، يكون المدين قد قدمها    

فـإذا أراد   . كفيل عينى، بخلاف الكفيل العينى، فإنه يرجع علـى الحـائز          

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٤١  

الدائنون المرتهنون التالون، أن ينزعوا ملكية العقار، وجدوا أمامهم الحائز          
لدائن المرتهن الأول بحق مقـدم علـى حقـوقهم يجعـل            وقد حل محل ا   

إجراءاتهم لا فائدة فيها وهذه الطريقـة عمليـة للـتخلص مـن الـدائنين               
لذلك يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل            . المرتهنين

الدائن، وأن يجدد هذا القيد عند الإقتضاء إلى أن تمحى القيود التى كانـت              
عقار وقت تسجيل سند الحائز، أما القيود التى تأتى بعد هذا           موجودة على ال  

  .التسجيل فلا تنفذ فى حقه
ومادام العقار المرهون لا يزال فى ملكية الحائز، أى إلى يوم رسـو             
المزاد، يستطيع هذا أن يختار دفع الدين مع عـرض مـا صـرف فـى                

الـراهن  وإذا كان   . الإجراءات، من وقت إنذاره، ويرجع بذلك على المدين       
  .غير المدين فله أن يرجع على الراهن أيضاً

والأصل أن دفع الحائز للدين أمر اختيار، ولكنه ينقلب إجباريـاً،            -٢
  :ويصبح للدائن المرتهن الحق فى استيفاء الدين من الحائز فى حالتين

إذا كان المستحق فى ذمة الحائز، بالسبب الناقل لملكيـة العقـار،            ) أ(
اء حالاً، ويكفى لوفاء الدين، ويشترط أن يكون الحائز قـد         مبلغاً واجب الأد  

ففى هذه الحالـة    . سجل سند ملكيته حتى لا يستجد دائنون ينفذ حقوقهم قبله         
لا مصلحة للحائز فى أن يدفع المستحق فى ذمته للراهن، ويجوز للـدائن             

  .المرتهن أن يجبره على الوفاء له هو
ئز غير واجب الأداء حـالاً أو        أما إذا كان المستحق فى ذمة الحا       )ب(

كان أقل من الدين المضمون أو مغايراً له، فللدائنين المرتهنين إذا اتفقـوا             
جميعاً إجباره على الدفع لهم ولكن فى الميعاد المحدد وبقدر ما فى ذمتـه،              

  .)١(فإذا دفع تخلص من الرهون ولو كان ما دفعه أقل من الديون المضمونة

                                              
  .١٠٣ - ٩٩ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤٢  

حالتين أن يتخلص من الدفع للدائنين بـالتخلى        ولا يجوز للحائز فى ال    
  .عن العقار
  

جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى السودانى تعليقاً علـى          -١
  :ما يلى - ) منه٨٥٥المادة (النص المقابل 

الأصل أن الحائز يدفع الدين للدائن المرتهن بحريته واختياره ولكـن           
الوفاء بالدين ويصبح للدائن المرتهن الحـق       هذه المادة توجب على الحائز      

  :فى إلزامه به فى الحالتين الآتيتين
إذا كان الحائز ملتزماً بسبب امتلاكه العقار المرهون بمبلـغ مـن             -١

النقود مستحق الوفاء حالاً وكان هذا المبلغ كافياً لوفـاء جميـع الـدائنين              
 هؤلاء الدائنين   ففى هذه الحالة يحق لأى من     . المسجلة حقوقهم على العقار   

أن يلزم الحائز بالوفاء بحقه ويكون الحائز ملزماً بالوفاء بحقوق الـدائنين،            
ليس فقط بضمان العقار المرهون، بل أيضاً بضمان جميع أمواله الأخرى،           

  .إذ هو يصير ملتزماً شخصياً
 إذا كان الحائز مديناً بسبب تملكه العقار، ولكن دينه غير مستحق            -٢

 عن الديون المستحقة للدائنين المسجلة حقوقهم على العقار أو الأداء، أو يقل
كان مغايراً لجنس هذه الديون، ففى هذه الحالة لا يلزم الحائز بالوفاء إلا إذا 
اتفق جميع الدائنين على مطالبته بدفع ما هو مستحق لهم فى حدود ما فـى           

م بمقتضاها فـى    ولا يلتزم الحائز بالوفاء إلا طبقاً للشروط التى التز        . ذمته
. مواجهة من تلقى منه ملكية العقار المرهون وفى الأجل المتفق عليه بينهما

والحائز فى هذه الحالة أيضاً يعتبر ملتزماً شخصياً بالوفـاء لـيس فقـط              
  .بضمان العقار المرهون وإنما أيضاً بضمان جميع أمواله الأخرى

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٤٣  

 على العقـار أو دفـع       وإذا دفع الحائز كل ديون الدائنين المسجلة حقوقهم       
بناء على طلبهم كل ما هو ملتزم بأدائه لمن تلقى منه الملكية، تحرر العقـار               
من جميع الرهون ويكون للحائز الحق فى أن يطلب محو ما على العقار مـن               
تسجيلات ولو كان ما دفعه لا يكفى للوفاء بكـل الـديون المـضمونة بتلـك                

  .)١(الرهون
ليه ملكية العقار المرهون بعقد معاوضـة       إذا كان الحائز إنتقلت إ     -٣

كعقد بيع مثلاً، وكان الباقى من الثمن فى ذمته مبلغاً يكفى للوفاء بجميـع              
يع، وجب على الحائز ألا يـدفع       بالدائنين المقيدين حتى وقت تسجيل عقد ال      

شيئاً من الباقى فى ذمته للبائع، وأن يعرض هذا الباقى فـى ذمتـه علـى                
  .فيستوفى كل منهم حقه كاملاًالدائنين المقيدين 

ففى هذه الحالة يتحقق الدائنون المقيدون من أن الحائز قد سجل سـند             
ملكيته، وذلك حتى لا يستجد دائنون مقيدون آخرون فيصبح ما فـى ذمـة              

والحـائز لا   . الحائز غير كاف للوفاء بكامل حقوق الدائنين المقيدين جميعاً        
 يفى بكامل حقوق الدائنين المقيـدين       مصلحة له فى التأخر، ففى ذمته مبلغ      

فما عليه ألا يدفع شيئاً لمن إنتقلت منه ملكية العقار، وأن يدفع لكل دائـن               
مقيد كامل حقوقه ويحل محله فيما دفع له، وبذلك تخلص ذمته من الـثمن              

  .ومن حقوق الدائنين المقيدين جميعاً
فإنه إذا كـان     - وبالنسبة لاتفاق الدائنين على إجبار الحائز على الدفع       

فى ذمة الحائز أقل من ديون الدائنين المقيدين، أو مغايراً لجنس هذه الديون        
أو غير مستحق الأداء حالاً، ولكن اتفق جميع الدائنين المقيدين على مطالبة          
الحائز بالدفع، فلا يستطيع الحائز رفض هذا الطلـب، ويجـب أن يـدفع              

سمونه بيـنهم علـى الوجـه الـذى         للدائنين المقيدين ما فى ذمته وهم يتقا      
  .يختارونه

                                              
  .١٠٦٨ و ١٠٦٧ ص – للقانون المدنى السودانى – ٢ –المذكرة التفسيرية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤٤  

ولا يستطيع الحائز التخلص من التزامه بالوفـاء للـدائنين المقيـدين            
ويتخلص من كل ما عليه من القيود حتى لو         . بالتخلى عن العقار المرهون   

كان ما دفعه الحائز لا يفى بجميع الديون المقيدة، ويجوز للحائز بعد الدفع             
 مـدنى   ١٠٦٣وقد نصت المادة    . عقار من القيود  أن يطلب محو ما على ال     
  .فى فقرتها الثالثة على ذلك

ويلاحظ أن الحائز لا يدفع فى هذه الحالة للدائنين المقيـدين إلا طبقـاً              
للشروط وفى المواعيد التى ارتضاها، وهو إذا رفع على هذا الأسـاس لا             

لأنه يحل   (يخسر شيئاً، فهو قد أدى للدائنين كاملة وتخلص من ثمن العقار          
، إلا إذا بقى بعد الدفع لهم شئ من الـثمن فيدفعـه             )محل الدائنين المقيدين  

  .)١(للبائع
إذا كان للحائز أن يقضى الدين باختياره، فإنه يجبر على قـضائه             -٣

  . مدنى١٠٦٣فى حالتين نصت عليهما المادة 
يكون الحائز قد تملك العقار المرهون بعوض دون        وفى الحالة الأولى    

فإذا كـان مـا هـو       .  يدفع هذا العوض بعد، أو بقى فى ذمته شئ منه          أن
مستحق فى ذمة الحائز ناشئاً عن تملكه العقار المرهون وكـان مـستحق             
الأداء حالاً وكان كافياً للوفاء بكامل حقوق الدائنين المقيدة حقـوقهم علـى             

 ـ            اره العقار قبل تسجيل سند ملكية الحائز، كان رأى من هؤلاء الدائنين إجب
على الوفاء بحقوقهم، لأنه لا مصلحة للحائز فى الامتناع أو التأخر عن هذا         
الوفاء، فيه تبرأ ذمته من الثمن، ويتخلص من حقـوق الـدائنين المقيـدين      

  .جميعاً
التى يجبر الحائز فيها على قضاء الدين، هى حالـة           - والحالة الثانية 

ز لهم المستحق فـى ذمتـه       ما إذا اتفق الدائنون جميعاً على أن يدفع الحائ        

                                              
  . وما بعدها٦٢٠ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٤٥  

حق فى ذمته غير واجـب      تعوضاً على العقار المرهون حتى لو كان المس       
الأداء حالاً، أو أقل من الديون، أو مغاير لها، على ألا يجبر على الوفاء إلا   
عند حلول أجل دينه وطبقاً للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده مـع              

تيب استحقاق الـدائنين، أو علـى       الراهن أن يدفع بمقتضاها، وبحسب تر     
  .الوجه الذى يتفقون عليه فى توزيع المستحق لهم

وفى الحالتين السابقتين لا يجوز للحائز أن يتخلى عن العقار بدلاً مـن      
الوفاء بالدين، حتى لو كان المدفوع منه لا يفى بجميع الديون المقيدة، فإذا             

 أن يطالب بمحو مـا علـى   تم الوفاء فى هاتين الحالتين من الحائز كان له    
  .)١(العقار من القيود

 ١٠٦٣الحالة الأولى التى نصت عليها الفقرة الأولى من المـادة            -٤
مدنى هى الحالة التى يكون فيها مستحقاً فى ذمة الحائز بموجـب الـسبب              
الذى نقل إليه ملكية العقار كعقد البيع مثلاً، مبلغ واجب الأداء حالاً كـاف              

لمقيدة على العقار كلها ففى هذه الحالة لا تكـون للحـائز            للوفاء بالديون ا  
مصلحة فى أن يدفع الثمن إلى الراهن دون الدائنين المـرتهنين، ويجـوز             

. لهؤلاء أن يجبروه على الوفاء لهم، ولا يكون له حق فى تخليـه العقـار              
ويشترط لإجبار الحائز على الوفاء للدائنين أن يكون سند ملكيته قد سجل،            

 يستجد بعد الوفاء دائنون يقيدون حقوقهم قبل تسجيل سند الحـائز            حتى لا 
  .فتنفذ حقوقهم ضده

أما بالنسبة للحالة الثانية التى تنص عليها الفقرة الثانيـة مـن المـادة              
 مدنى هى التى يكون فيها المبلغ المستحق فى ذمة الحائز بمقتضى            ١٠٦٣

يكون أقل مـن الـديون      السبب الناقل للملكية غير مستحق الأداء حالاً أو         
فى الميعـاد    - المستحقة للدائنين جميعاً أن يتفقوا على أن يدفع الحائز لهم         

وبحـسب   - المحدد وبالشروط المتفق عليها فى أصل تعهده مـع الـراهن          
                                              

  . وما بعدها١٣٣ ص –عطار  للدكتور عبدالناصر ال–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤٦  

ففى هذه الحالة يجبر    . ترتيب استحقاقهم ما فى ذمته من مبلغ مستحق للراهن        
ومتى دفع كل ما    . ه تخلية العقار  الحائز على دفع ما فى ضمته، ولا يجوز ل        

فى ذمته تخلص العقار من الرهون ولو كان ما دفعـه أقـل مـن الـديون                 
  .المضمونة

أنـه   -  مدنى١٠٦٣كما تقرر الفقرة الثالثة من المادة        - ومن البديهى 
والغرض فيهما أن الحائز يوفى بما هو مـستحق          - فى الحالتين السابقتين  

لا يكون لهذا الحائز رجوع على       - ر المرهون فى ذمته بسبب امتلاكه العقا    
  .)١(أحد بما وفاه

استحدث المشرع فى القانون المدنى الحالى حكماً يعتبـر تطبيقـاً            -٥
تشريعاً للفكرة التى تقوم عليها الدعوى المباشرة، تقضى بـإلزام الحـائز            

  :بوفاء الديون فى حالتين
 وتـنص علـى      مدنى ١٠٦٣/١تضمنت حكمها المادة     -الحالة الأولى 

إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ يـستحق            : (أنه
الأداء حالاً يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من            
هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قـد              

، حيث تقـوم    ١٠٢ص   - ٧جزء   - مجموعة الأعمال التحضيرية  (سجل  
وبشرط أن يكون الحـائز قـد       … : (بخصوص شرط تسجيل سند الملكية    

سـليمان  : انظر كذلك ). سجل ملكيته حتى لا يستجد دائنون ينفذ حقهم قبله        
إن الواقـع أن    :  يقول ١٣٦ص   - ١هـ - منصور). ٢٤٧ص   - مرقس

ولهـذا يـرى    . تسجيل سند ملكية الحائز هو شرط لازم حتى يعتبر حائزاً         
أنه كان من الممكن الاستغناء عن العبـارة الـواردة بـالنص            ) منصور(

  ).بخصوص التسجيل دون أن يتغير الحكم

                                              
  . وما بعدها١٨٦ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٤٧  

وواضح أن إلزام الحائز بوفاء الديون له ما يبرره، فليس هنـاك مـا              
يبرر امتناع الحائز عن الوفاء لكل دائن بدينه وهو مدين بـسبب امتلاكـه              

  .ديونللعقار بما يكفى للوفاء بكل هذه ال
 مـدنى   ١٠٦٣نصت عليها الفقرة الثانية من المـادة         -الحالة الثانية 

  ).تنظر سابقاً(
فإذا تحقق فرض من الفروض الثلاثة المـذكورة فـى هـذا الـنص              

لا يضار الحائز إذا ما اتفق الدائنون جميعاً على مطالبتـه     )  مدنى ١٠٦٣م(
. م بمقتـضاها  بدفع ما فى ضمته طالما أنه سيدفع بنفس الشروط التى التز          

وعملاً يحصل اتفاق الدائنين على مطالبة الحائز، مع ملاحظـة أن الـدفع             
يطهر العقار من كل الرهون إذا قدروا أن مصلحتهم تقتضى هذه المطالبة            
ولو كان ما يحصل عليه كل منهم أقل مما هو مستحق له إذ قد يكون مـا                 

 ـ           وفروا الإجـراءات  فى ذمة الحائز مساوياً لقيمة العقار أو أقـل قلـيلاً في
والمصروفات، فإذا ما طالب أحد الدائنين الحائز بالوفاء وفقاً للفقرة الأولى           

 مدنى، أو اتفق الدائنون جميعاً على مطالبته وفقاً للفقـرة           ١٠٦٣من المادة   
الثانية منها، أصبح ملتزماً شخصياً بدفع ما طلب منه، ويكون هذا الالتزام            

ه، ولكن بكافة أموال الحائز أيضاً، ويترتب       مضموناً بالعقار المرهون وحد   
إذا . على التزام الحائز بهذا الوفاء أنه لا يجوز له أن يطلب تطهير العقار            

يشترط فيمن يطلب التطهير ألا يكون ملتزماً شخصياً بالدين، ولا يجوز له            
).  مـدنى  ١٠٦٣/٣م(أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخلية العقار         

ديون الدائنين أو وفى ما فى ذمته عند اتفاقهم علـى مطالبتـه،             وإذا وفى   
فيعتبر العقار خالصاً من كل رهن، ولو لم يحصل الـدائنون علـى كـل               
حقوقهم، ويكون للحائز أن يطلب محـو مـا علـى العقـار مـن قيـود                 

  ..)١٠٦٣/٣م(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤٨  

وبديهى أن الحائز إذا ما وفى بما هو ملتزم به بسبب امتلاكه للعقار لا              
  ).١ هـ٣٣٩ص  - شمس الدين الوكيل: قارن. (على أحد بما وفاهيرجع 
توجد مواقف يجبر فيها الحائز على قضاء الديون ويتحقق هذا فى            -٦

ثلاث حالات، نص المشرع على حالتين منها، وتستفاد الحالة الثالثة مـن            
  :القواعد العامة

  . مدنى١٠٦٣/١نص عليها المشرع فى المادة  -الحالة الأولى
غى لانطباق هذا النص أن يكون ما فى ذمة الحائز من دين بسبب             فينب

امتلاكه العقار المرهون، كثمن بيع العقار، وينبغى أن يكون هـذا الـدين             
مستحق الأداء لأنه إذا لم يكن كذلك فلا يستطيع أى دائن أن يجبره علـى               

 وينبغى أن يكون ديون الحائز كافيـاً لوفـاء        . الوفاء بدينه قبل حلول أجله    
حقوق الدائنين جميعاً المقيدة على العقار قبل تسجيل سند الحائز، لأنـه إذا             
كان دين الحائز كافياً فقط لوفاء بعض الديون دون البعض الآخر، فإنـه،             
يترتب على إعطاء أحد الدائنين سلطة إجبار الحائز على الوفاء فـى هـذا       

 ـ         ن الحـائز، بـل     الفرض اتفاق الدائنين فيما بينهم على كيفية الاستيفاء م
شـمس  (يستطيع أى دائن مرتهن أن يتقدم إلى الحائز طالباً منه الوفاء له             

  ).٣٣٦ص  - الدين الوكيل
بل ولا يشترط أن يكون هذا الدائن متقدماً فى المرتبة فطالما كان مـا              
فى ذمة الحائز كافياً لوفاء الدائنين جميعاً، فلا خوف على دائن متقدم مـن              

 عليه، خاصة وأن الدائن المتقدم يحتفظ برهنه وبمرتبته         استيفاء دائن متأخر  
إلى أن يستوفى دينه كاملاً أو يتقدم ببيع العقار بـالمزاد العلنـى وبـنص               

والواقـع أن   . المشرع على أنه يجب أن يكون الحائز قد سجل سند ملكيته          
هذا الشرط سبق النص عليه فى تعريف الحائز، ولم تكن هناك حاجة إلـى         

  ).١٣٦ص  - منصور مصطفى منصور(مرة أخرى النص عليه 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٤٩  

أما الحالة الثانية لقضاء الحائز الديون جبراً، إذا كان الدين الذى فـى             
ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً، أو كان أقل من الـديون المـستحقة              
للدائنين أو مغايراً لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع       

ته بقدر ما هو مستحق لهم، وتكون الدفع طبقاً للشروط التـى التـزم              ما ذم 
الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه             

  ). مدنى١٠٦٣/٢(
فى هذه الحالة يجبر الحائز على الوفاء للدائنين، وليس فى هذا الإجبار            

  .م بها فى مواجهة دائنهإجحاف به لأنه سيوفى لهم بنفس الشروط التى التز
بل ستتحقق مصلحته هو بتطهير العقار من كل رهن رغم أن الدائنين            
لم يستوفوا كل حقوقهم، وبهذا تحقق مصلحة الحائز أكثر مما لو قام بوفاء             

  .اختيارى لبعض الدائنين
وفى الحالة الأولى، كما فى الحالة الثانية للوفاء الجبرى يصبح الحائز           

عن الدين فى مواجهة الدائنين، ولا يجوز له أن يتخلى عن       مسئولاً شخصياً   
العقار لأن من شروط التخلية ألا يكـون الحـائز مـسئولاً عـن الـدين                

  ). مدنى١٠٦٣/٣م(
أما الحالة الثالثة للوفاء الجبرى والتى لم ينص عليها المشرع ولكنهـا            

الحائز تستخلص من القواعد العامة، فتتحقق إذا اشترط المالك السابق على           
فى هذه الحالة يستفيد هؤلاء     . أن يقوم الوفاء ديون الدائنين المرتهنين للعقار      

من الاشتراط، ويحق لهم مطالبة الحائز بالوفاء لهم، ويصبح هذا الأخيـر            
ملتزماً شخصياً فى أمواله بالوفاء، وبالتالى لا يحق له أن يتخلى عن العقار             

فيحكمه العقـد الـذى تـضمن       أما رجوعه على المالك السابق      . المرهون
  .)١(الاشتراط لمصلحة الدائنين المرتهنين

                                              
  . وما بعدها١٦٤ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٥٠  

 مدنى أن قضاء الدين يصبح واجباً       ١٠٦٣يبدو من نص المادة      -٧
  :على الحائز فى حالتين

إذا كان المستحق فى ذمته بناء على الـسبب الناقـل            -الحالة الأولى 
ديون المقيدة كلهـا،    ويكفى لوفاء ال  . لملكية العقار مبلغاً واجب الأداء حالاً     

وكان الحائز قد سجل سند ملكيته حتى لا يستجد بعد ذلك دائنون ينفذ حقهم              
ففى هذه الحالة لا مصلحة للحائز فى عدم الوفاء بالديون المقيـدة،             . قبلهم

ويملك كل واحـد    . ومن ثم يصبح مسئولاً شخصياً عن الوفاء بهذه الديون        
. اره على وفاء ما هو مطلوب لـه       من الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة إجب     

  .ويستطيع التنفيذ بذلك على المال المرهون وغيره من أموال الحائز
إذا كان الدين الذى ترتب فى ذمة الحائز بناء علـى            -والحالة الثانية 

السبب الناقل لملكية العقار غير واجب الأداء حالاً أو كان أقل من الـديون              
ميع الدائنين على مطالبته بأن يـدفع لهـم         المقدمة أو مغايراً لها، واتفق ج     

ففى هذه الحالـة    . حسب ترتيب استحقاقهم ما هو مستحق فى ذمته للراهن        
يملك الدائنون إجباره على الدفع لهم ولكن طبقاً للشروط المتفق عليها فـى             

وهو يصبح مـسئولاً  . أصل تعهده وفى الأجل المحدد أصلاً للوفاء بالتزامه    
  . عن الوفاء بمطلوب الدائنين المرتهنينشخصياً فى كل أمواله

 مـدنى أنـه لا يجـوز        ١٠٦٣هذا، كما تقرر الفقرة الثالثة من المادة        
. للحائز فى الحالتين أن يتخلص من الدفع للدائنين بـالتخلى عـن العقـار             

ومرجع هذا الحكم أن الحائز أصبح مسئولاً شخصياً عن الدين، ومن ثم لا             
ريق تخلية العقـار التـى لا تجـوز إلا          يستطيع التخلص من دفعه عن ط     
  .للمسئولية عن الدين مسئولية عينية

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥١  

 مدنى بأنه متى قام الحائز      ١٠٦٣كذلك تقضى الفقرة الثالثة من المادة       
بدفع كل ما فى ذمته للدائنين المقيدة حقوقهم على النحـو المتقـدم تحـرر              

لمـضمونة  العقار من هذه الحقوق حتى ولو كان ما دفعه أقل من الديون ا            
بها، ومادام العقار قد أصبح خالصاً من كل حق مقيد عليه، فإنـه يكـون               

  .)١(للحائز الحق فى محو ما عليه من قيود
 

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . وما بعدها٣٥٩ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٥٢  

 
 


 




 
  

  :، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية
  . كويتى١٠٠٩ عراقى و ١٣٠٨ ليبى و ١٠٦٨مادة 

  .وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنى
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - يراجع
  . مدنى١٠٧٠

  
ه يستطيع أن يبدأ إجراءات التطهير دون       بعد أن تسجل الحائز سند     -١

حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بالرهن، وتوجيه الدائن المـرتهن           
ويبقى حقه فى التطهير قائماً إلى يوم إيـداع         . إليه إنذاراً بالدفع أو التخلية    

فإذا أراد الحائز   . قائمة شروط البيع، إذ لم يبقى إلا طرح العقار فى المزاد          
ه فما عليه إلا أن يتقدم مزايداً، وأول إجراء فى التطهير هو أن             عرض قيمت 

يوجه للدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فـى القيـد            
إعلاناً يشتمل على البيانات ومن بينها بياناً يذكر فيه القيمة التـى يقـدرها              

قار لو إنتقلت إليه    الحائز للعقار، وهو لا يتقيد فى تقدير هذه القيمة بثمن الع          

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥٣  

ملكيته بالبيع، فقد يقدر قيمة أقل من الثمن أو أكبر منه، ولكنه يتقيد بألا تقل   
وهـذا  (القيمة عن السعر الذى يتخذ لتقدير الثمن فى حالة نـزع الملكيـة              

ولا تقل فى الوقت ذاته عـن       ). الأساس هو الضريبة التى تدفع عن العقار      
قار، لأنه يستطيع أن يدفع هذا الباقى كله        الباقى فى ذمة الحائز من ثمن الع      

للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك، فإذا زاد عن الديون كانت الزيـادة      
للراهن، ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضاً حقيقياً، بل يكفى أن يظهر            

  .استعداده للدفع حالاً، أياً كان استحق الديون المقيدة
لتزماً بالبقاء علـى مـع عرضـه،        وإذا ظهر هذا الاستعداد أصبح م     
  .)١(ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة

ويظهر مما تقدم أن الحائز يختار تطهير العقار المرهـون إن كانـت             
الديون المقيدة أكبر من قيمة العقار، فيؤثر هو أن يعرض علـى الـدائنين              

  .المقيدين قيمة العقار ويطهره بهذه القيمة أو يباع فى المزاد
ا كانت الديون المقيدة أقل من قيمة العقار، فالحائز يلجـأ إلـى             أما إذ 

قضاء الديون بدلاً من التطهير فيبقى العقار فى يده، ولا يخسر شيئاً لأنـه              
  .يحل محل الدائنين فى العقار

وللتطهير مزايا كثيرة، وهو مقرر لمصلحة الحائز لا سيما إذا كانـت            
  .الديون المقيدة أكبر من قيمة العقار

ما أن التطهير مفيد للمدين، إذ يسهل عليه أن يجد مـشترياً لعقـاره              ك
  .المثقل بالديون

كما أن التطهير مفيد أيضاً للدائن المرتهن لأنه يحـصل علـى قيمـة              
  .)٢(العقار من غير أن يخضع لإجراءات نزع الملكية

                                              
  .١١٧ ص – ٧ جزء –ية للقانون المدنى مجموعة الأعمال التحضير) ١(
  . وما بعدها٦٢٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٥٤  

تطهير العقار هو تخليصه من جميع الرهون باتباع وسيلة يدفع بها  -٢
لدائنين كلهم أو بعضهم ما يقدره من قيمة العقار المرهون يقبلهـا            الحائز ل 

  .الدائنون المقيدون والتطهير مقرر لمصلحة الحائز، وله مزايا، وعيوب
 
أنه قد يفيد الحائز فى الإحتفاظ بملكية العقـار المرهـون دون أن           -١

  .يدفع أكثر من قيمته
ة القانون للتطهير تشجع الغير على شراء       ويفيد الراهن، لأن إجاز    -٢

  .العقار من الراهن بأمل تطهيره دون اتباع إجراءات نزع الملكية
ويفيد الدائن المرتهن لأنه سيحصل على قيمة العقار دون اتخـاذ            -٣

  .إجراءات نزع الملكية
  .ويفيد حركة الإئتمان لأنه يسهل التعامل فى العقارات المرهونة -٤

 
  .أنه يجبر الدائنين على قبول الوفاء بديونهم قبل ميعاد حلولها -١
أنه يجبر الدائنين على قبول الوفاء الجزئى وعلى تجزئة الـرهن            -٢

خلافاً للأصل؛ كما تحسب قيمة العقار وقت التطهير، وقد ترتفع قيمتـه إذا             
  .اتخذت إجراءات نزع الملكية

  . ولو زالت ملكيته بعد تمام التطهيرويثبت الحق فى التطهير للحائز
 مـدنى أن للحـائز أن   ١٠٦٤ويؤخذ من نص الفقرة الثانية من المادة       

يبادر إلى تطهير العقار حتى قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن وقبل            
التنبيه والإنذار، وإلى يوم إيداع قائمة شروط البيع حيث يعد العقار للبيـع             

  .)١(بالمزاد

                                              
  . وما بعدها١٣٥ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥٥  

 مدنى، وفصلت أحكامـه     ١٠٦٤لذى تكلمت عنه المادة     التطهير ا  -٣
 مدنى هو وسيلة قانونيـة يـستطيع        ١٠٧٠ إلى   ١٠٦٥بعد ذلك المواد من     

الحائز بمقتضاها أن يعرض على الدائنين المقيدة ديونهم قبل تسجيل سـند            
ملكية قيمة العقار، فإذا قبلوا العرض دفع لهم الحائز هذه القيمـة حـسب              

ترتب على هذا تخليص العقار من جميع الرهون حتى         ترتيب استحقاقهم، و  
تلك التى لم يصب أصحابها شيئاً من قيمة العقار، وإذا لم يقبـل الـدائنون               
كلهم أو بعض منهم هذا العرض  وجب عليهم طلب بيع العقار فى الحـال               
ولو كانت ديونهم غير حالة، وينتهى الحال عندئذ إما رسو المـزاد علـى              

  .ه، وفى الحالين يطهر العقار مما عليه من حقوقالحائز أو على غير
والتطهير حق مقصور على الحائز دون أن يكون مـسئولاً مـسئولية            
شخصية عن الدين المضمون ويجوز للحائز الذى إنتقل إليـه جـزء مـن              
العقار المرهون أن يطهره، ذلك أن مشترى هذا الجزء إنما يعرض ثمن ما             

  .به كل ما هو ملزم ضاشترى، فهو يعر
  .ويجوز التطهير لمن آلت إليه حصة شائعة فى العقار المرهون

 مدنى فى الحائز لمباشرة التطهيـر أن        ١٠٦٤/١وقد اشترطت المادة    
يكون قد سجل سنده حتى يستطيع أن يطهر كل رهن تم قيـده قبـل هـذا                 

ومن المعروف أن السند الذى يمكن تسجيله هو العمل القـانونى،       . التسجيل
فالحائز الذى ملـك    . صية، أو العمل المادى فلا سبيل لتسجيله      العقد أو الو  

بالتقادم عقاراً مرهوناً يستطيع تطهير العقار دون أن يـسجل شـيئاً، لأن             
 - ٧ - المذكرة الإيـضاحية  (التقادم واقعة مادية تستعصى على التسجيل       

، ٣٣١ص  - ، وأحمد سـلامة ٣٤٥ص  - ، شمس الدين الوكيل   ١١٨ص  
، وجمـال   ٣٠٧بنـد    - ، وشفيق شحاتة  ٣٢٠بند   - لباقىوعبدالفتاح عبدا 

، ٢٥٤ص   - سـليمان مـرقس   : وعكس ذلك  - ٣٨٧ص   - الدين زكى 
  ).٢٢٩ص  - ومحمد كامل مرسى

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٥٦  

ويبقى حق الحائز فى التطهير قائماً حتى يوم إيداع قائمة شروط البيع            
حيث يصبح العقار معداً للبيع المزاد ويبدى الحـائز عرضـه بالاسـتعداد      

وذلك بإعلان رسمى على يـد       - اء فى الحال بقيمة العقار التى يقدرها      للوف
محضر إلى كل دائن له حق مقيد على العقار قبل أن يكسب الحائز حقـه               

  .)١(عليه، إلى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد
يقصد بحق الحائز فى تطهير العقار، بوجه عام، حقه فى تخليصه            -٤

ويكون ذلك بأن يعرض الحـائز      .  نافذة فى حقه   مما عليه من حقوق مقيدة    
قيمة العقار على أصحاب هذه الحقوق ولو قبل حلول آجالها، فإذا قبولهـا             
دفعها لهم الحائز، وأصبح العقار خالياً مما يثقله من الحقوق المقيـدة، وإذا             

  .اعترض أحدهم يباع العقار بالمزاد
التعامـل بالنـسبة    إن منح الحائز حق تطهير العقار من شـأنه تـشجيع            

 هذا الحق لأحجم الناس عـن التعامـل         لاللعقارات المثقلة بحقوق مقيدة، إذ لو     
  .فيها

  .ومن هذا تتضح فائدة التطهير للرهن وللاقتصاد القومى بوجه عام
 مدنى فى جواز التطهير أن يكون الحـائز         ١٠٦٤وقد اشترطت المادة    

  .قد سجل سند ملكيته
بين التقادم وغيره، فيتعين القـول بـأن         مدنى   ١٠٦٤ولم تميز المادة    

الحائز الذى تملك بالتقادم لا يجوز له التطهير إلا إذا كان قد تمسك بالتقادم، 
  .وسجل الحكم الذى صدر فى شأن ذلك

وللحائز أن يطلب تطهير العقار ابتداء من الوقت الذى يـصبح فيـه             
يـدة التـى    ل الـديون المق   احائزاً بصرف النظر عن حلول أو عدم حلول آج        

 يضمنها العقار المرهون ودون انتظار لشروع أحد الـدائنين فـى إجـراءات            

                                              
  . وما بعدها١٩٤ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥٧  

التنفيذ، ويبقى حقه قائماً يستعمله فى أى وقت إلى يوم إيداع قائمة شـروط              
البيع حيث يصبح العقار معداً للبيع بالمزاد، وذلك أن الحائز إذا رغب فى             

 عليه إلا أن يتقدم بهـا       عرض قيمة العقار على الدائنين فى هذا الوقت فما        
  .)١(مزايداً
تطهير العقار المرهون موقف لا يتعرض له الحائز ولكنـه هـو             -١

الذى يعرضه، فهو لا ينتظر حتى تحل آجال الديون فيعرض وفاءهـا، أو             
يطلب الدائنون استيفاءها ولكنه يستطيع هو بمجرد اكتسابه صفة الحـائز،           

. ر العقار من كل حق مقيد عليهوقبل أن تحل آجال الديون أن يعرض تطهي
فالتطهير سلطة تتميز بعنصر المبادأة من جانب الحائز، فهو وحده الـذى            

  .يحدد وقت التطهير، ويحدد شروطه التى يدعو الدائنين إلى قبولها
والتطهير يعنى أن يعرض الحائز على الدائنين المرتهنين أن يدفع لهم           

 المرهون، وطالما أن الدائنين لم يحصلوا مبلغاً مساوياً للقيمة الحقيقية للعقار
من العقار على أكثر من قيمته الحقيقية عند بيعه بـالمزاد العلنـى، فمـن               

  .مصلحتهم قبول عرض الحائز وتوفير الإجراءات والنفقات
وأهم مزايا التطهير أنه يعمل على تسهيل تداول العقارات المرهونـة،           

بغى الحرص على تحقيقه مـن      وتسهيل تداول العقارات المرهونة مطلب ي     
  .الناحية الاقتصادية

والتطهير مقرر أصلاً حماية للحائز المشترى للعقار المرهون، ولكنـه       
يحقق فى نفس الوقت مصلحة الدائنين المرتهنين فى أنهم يحصلون علـى            
المقابل الحقيقى للعقار دون الالتجاء إلى إجراءات البيع بالمزاد بما يقتـرن        

  .)٢(ةبها من جهد ونفق

                                              
  . وما بعدها١٢٨ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –أمينات العينية الت) ١(
  . وما بعدها٣٦١ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٥٨  

يقصد بتطهير العقار تخليصه من كافة الرهون التى عليه، وذلـك            -٢
بقيام الحائز بعرض قيمته على أصحاب الرهون المقيدة قبل تسجيل سـند            

فإذا قبلها الدائنون دفعها لهم الحائز وتحرر العقار مـن          . إنتقال الملكية إليه  
م يقبلها كلهم   وإذا ل . كافة الرهون حتى ولو بقى شئ من الديون المضمونة        

أو بعضهم بيع العقار بالمزاد وترتب على ذلك فى النهاية تخلـصه مـن              
  .الرهون كذلك

والتطهير يحقق مزية كبرى للحائز، إذ هو يمكنه من تحرير العقار من      
كل الرهون التى تثقله بطريقة سهلة، ودون أن يبذل فى سبيل ذلك أكثر من      

 كما أنه يسمح له بالتخلص مـن        .قيمته مهما كان مقدار الديون المضمونة     
إذ هو يستطيع إجراء التطهير بمجرد إنتقـال        . هذه الديون قبل حلول أجلها    

ملكية العقار إليه، ودون حاجة إلى انتظار حلول أجل الـدين المـضمون             
  .بالرهن وتوجيه المرتهن إليه إنذاراً بالدفع أو التخلية

ناس إلى التعامل معه    وكذلك التطهير فى مصلحة المدين، إذ هو يدفع ال        
  .على العقار اعتماداً منهم على إمكان تطهيره من الرهن مقابل دفع قيمته

والدائن المرتهن يفيد هو الآخر من التطهير، إذ يمكنه من الحـصول            
على قيمة العقار دون حاجة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية وهـى تتطلـب             

  .كثيراً من الوقت والنفقات
التطهير يحقق مصلحة جميع من يهمهـم أمـر         وعلى النحو يبدو أن     

العقار المرهون، لذلك يعتبر من أسس حسن تنظيم الرهن الرسمى، بل هو            
يفيد الاقتصاد القومى من حيث تسهيله لتداول العقارات وتخليـصها مـن            

  .)١(الرهون المثقلة بها

                                              
  . وما بعدها١٦٧ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥٩  

    

مياً في أي يـد     حقه في تتبع العقار المرهون رس     . الدائن المرتهن  - ١
لا يكفـى لـسريان الإجـراءات فـي         . وجود العقار في يد الحائز    . يكون

وجوب إنذار الحائز بدفع . مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية      
بطلان إجراءات نزع الملكية في     . أثره. تخلف ذلك . الدين أو تخلية العقار   

.  مـدني قـديم    ٥٧٤م. هامواجهته بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يحاج ب        
.  مـن ذات القـانون     ٥٩٩م. تطبيق قواعد الرهن على حق الإختـصاص      

  . مؤداه
 من القانون المدني السابق الذى يـسرى علـى          ٥٧٤مفاد نص المادة    

واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون ورهناً رسـمياً            
 يكفى لسريان الإجراءات    فإذا كان العقار في يد حائز فلا      ،  في أي يد يكون   

في مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية بل يجب فضلاً عـن             
ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخلية العقار فإذا لـم يـتم               
إنذار الحائز إنذاراً صحيحاً على الوجه الذى رسمه القـانون بطلـت فـي         

فيها حكم مرسـى المـزاد ولا يجـوز        مواجهته إجراءات نزع الملكية بما      
لما كان ذلك وكانت المادة     . الإحتجاج بهذه الإجراءات على الحائز المذكور     

تقضى بأن يتبع في الإختـصاص      ) المدني السابق ( من ذات القانون     ٥٩٩
كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن وكان الحائز للعقار المرهون هـو            

ن الأسباب ملكية هذا العقـار أو أي حـق          كل من إنتقلت إليه بأي سبب م      
عينى آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الـدين             

  . المضمون بالرهن
 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦٠  

 
 


 





 

 





 


 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . كويتى١٠١٠ عراقى و ١٣٠٨ و ١٠٦٩مادة 

  .لا فى التشريع الأردنىوليس لهذه المادة مقابل فى التشريع السورى و
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٧٠

  
 مدنى أنـه أراد الحـائز تطهيـر         ١٠٦٥المستفاد من نص المادة      -١

العقار يجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيـدة حقـوقهم فـى مـواطنهم             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٦١  

 المذكورة فى القيد، إعلانات تشمل البيانات المشار إليه فى تلـك            المختارة
  .المادة

وفائدة هذه البيانات هى أن يطلع الدائنون على حالة العقار، وما يثقله            
  .من قيود، ليروا ما إذا كان من مصلحتهم قبول العرض أو رفضه

ولم يذكر القانون ما يترتب على ما يقع فى إعلان عرض الحائز مـن     
  . أو خطأنقص

وقد ذهب الفقه والقضاء إلى وجوب التفرقة بـين البيانـات الجوهريـة             
والبيانات غير الجوهرية ويقرر القاضى ما إذا كان البيان جوهريـاً أو غيـر              

  .جوهرياً
المـرتهنين رهنـاً    : ويوجه القاضى إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم      

 حيازياً وأصـحاب    رسمياً، وأصحاب حقوق الاختصاص والمرتهنين رهناً     
  .)١(حقوق الإمتياز الخاصة على العقار

الإعلان الذى ينبغى أن يوجهـه الحـائز إلـى جميـع الـدائنين               -٢
المرتهنين، يترتب على إغفال توجيهه إلى دائن مقيد حقه منهم عدم نفـاذ             
التطهير فى مواجهته وبالتالى يجوز له أن يطلب بيع العقار بالمزاد العلنى            

  .متأخر فى المرتبة لا يفيده بيع العقارحتى ولو كان 
وعلى الحائز أن يذكر فى الإعلان للدائنين تاريخ تـسجيل التـصرف            
الذى اكتسب به حقه ورقم التسجيل حتى يستطيع كل دائن أن يطلع علـى              

  .التسجيل للتأكد من البيانات التى يذكرها الحائز
ية العقار إذا   وعلى الحائز أن تضم الإعلان الثمن الذى اكتسب به ملك         

كان قد اكتسب ملكيته بعقد من عقود المعاوضة، ويشمل الثمن كـل قيمـة              
  .تعتبر فى نظر المتعاقدين جزءاً من الثمن

                                              
  . بعدها وما٦٣٦ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى -١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦٢  

  .والثمن مهم ويجب أن يتسم بالاعتدال
ولما كانت المذكرة الإيضاحية قد قررت أن الأساس الذى تشير إليـه            

لعقار يقصد به تقدير قيمة     مدنى هو الضريبة التى تدفع على ا       ١٠٦٥المادة  
  .الدعاوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات وليس شيئاً آخر

  
∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٦٣  

 
 








1


 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
وليس لها مقابل   .  كويت ١٠١١اقى و    عر ١٣٠٨ ليبى و    ١٠٧٠مادة  

  .فى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنى
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٧٠

  
لا يلتزم الحائز أن يعرض على الدائنين المقيدين عرضاً حقيقيـاً            -١

ره قيمة للعقار المرهون، بل يكفيه أن يظهر استعداده لـدفع           المبلغ الذى قد  
  .هذا المبلغ حالاً إذا قبل الدائنون عرضه، أياً كان ميعاد دفع الديون المقيدة

وبمجرد أن يظهر الحائز هذا الاستعداد يصبح ملتزمـاً بمـا عـرض      
ومصدر هذا الالتزام   . بحيث إذا قبل الدائنون العرض يدفع المبلغ فى الحال        

ويظل ملتزماً إلى أن يقبل الـدائنون العـرض         . هو إرادة الحائز المنفردة   
فيدفع المبلغ فى الحال أى ينفذ التزامه، أو إلى مدى ستين يوماً وهو الحـد               

  .الأقصى للميعاد الذى أعطى للدائنين لقبول العرض أو رفضه

                                              
  . وما بعدها١٣٨ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦٤  

فإذا انقضت الستون يوماً ورفض الدائنون العرض تحلل الحائز مـن           
ام، وإذا دخل مزايداً فى العقار المرهون كان ذلك طبقاً لمشيئته وكان            الالتز

يستطيع ألا يدخل لم يذكر القانون ما يترتب على ما يقع فى إعلان عرض              
  .الحائز من نقص أو خطأ

وقد ذهب الفقه والقضاء إلى وجوب التفرقة بين البيانـات الجوهريـة            
  .)١(والبيانات غير الجوهرية

 مدنى أن يبدى الحائز فى إعلان التطهيـر         ١٠٦٦ أوجبت المادة  -٢
  .استعداده للوفاء بالديون المقيدة فى حدود القيمة التى قدرها للعقار

 مدنى يجـب فـى إعـلان    ١٠٦٦ و ١٠٦٥وبناء على نص المادتين  
  .التطهير استعداده للوفاء بالديون المقيدة فى حدود القيمة التى قدرها للعقار

 مدنى يجـب أن يتـضمن       ١٠٦٦ و   ١٠٦٥ وبناء على نص المادتين   
  .إعلان عرض التطهير بيانات محددة

 مدنى على أنه يجب على الحائز أن يـذكر فـى            ١٠٦٦ونصت المادة   
الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى يقوم به العقـار،              
وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العرض فى إظهار            

تعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أياً كان ميعاد استحقاق الـديون             اس
  .المقيدة

فالحائز لا يلتزم بعرض القيمة عرضاً حقيقياً، بل يكفـى أن يظهـر              
فإذا أظهر هـذا    . استعداده للدفع حالاً أياً كان أجل استحقاق الديون المقيدة        

 مدنى أصبح ملزمـاً     ١٠٦٦الاستعداد، ويجب أن يظهره كما تقرر المادة        
  .بالبقاء على عرضه ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة

                                              
  . وما بعدها٦٤٣ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى -١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٦٥  

وإذا كانت ديون بعض الدائنين لم تحل فليس للحائز أن يرجئ عرض            
المبالغ التى يستحقونها إلى وقت حلول ديونهم، بل يجب أن يكون عـرض         

للدفع، الوفاء فى الحال، حتى لو كان عقد الحائز مع البائع له مقترناً بأجل              
أن  - إذا شـاء   - أى يجب أن ينزل عن الأجل الذى له، وإن كان للدائنين          

 ، وسليمان مرقس١٦٤بند  - محمد كامل مرسى  (يمنحوا الحائز أجلاً للدفع     
  .)١ ()١٦٤بند  -

يكفى لصحة العرض أن يذكر الحائز فى الإعلان استعداده للدفع،           -٣
قيدة إلى القدر الذى يقوم به       مدنى لوفاء الديون الم    ١٠٦٦فقد نصت المادة    

العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العـرض            
فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيـاً كـان ميعـاد               

  .استحقاق الديون المقيدة
ولم يتعرض المشرع للجزاء الذى يترتب على إغفال بيان من البيانات           

 - ، ومحمـد علـى إمـام      ٤٤٦ص   - عبدالفتاح عبدالباقى (أو الخطأ فيه    
 - ، ومنـصور مـصطفى منـصور      ٣٢٢ص   - ، وأحمد سلامة  ٣٧٤ص
 من قانون الشهر    ٤١، حيث يرون أنه يمكن القيام على حكم المادة          )١٤٥ص

العقارى من أن إغفال بيان أو أكثر أو الخطأ فيه لا يترتب عليـه بطـلان                
 .حد الدائنين وبقدر هذا الضررالعرض إلا إذا نشأ عن ذلك ضرر لأ

وإذا أبطل العرض بالنسبة لأحد الدائنين بطلت إجـراءات التطهيـر           
بالنسبة له وحده، فيبقى حقه فى التنفيذ على العقار قائماً، إلا إذا أعاد الحائز 
العرض عليه بإعلان صحيح فى الوقت الذى يجوز فيه ذلك أى قبل إيداع             

  .)٢(قائمة شروط البيع

                                              
  . وما بعدها٢٠٢ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها١٤٥ ص –ور مصطفى منصور  للدكتور منص–التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦٦  

 مدنى على ما يبج أن يشمله الإعـلان الـذى           ١٠٦٦المادة  تنص   -٤
تنص على أنه يجب على الحائز أن يذكر         - يجريه الحائز على يد محضر    

 مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الـذى قـوم بـه              هفى الإعلان أن  
العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العـرض            

ه للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيـاً كـان ميعـاد             فى إظهار استعداد  
  .استحقاق الديون المقيدة

فيجب أن يشتمل إعلان العرض على كافة البيانات التى من شأنها أن            
تطلع الدائنين على حالة العقار بالدقة وما يثقله من تكاليف والقيمة المقدرة            

ض وهو على بينة    له وذلك حتى يستطيع كل منهم أن يقدر موقفه من العر          
 مدنى فإذا لم يحصل عـرض       ١٠٦٥وقد نصت المادة    . من كل الظروف  

القيمة على النحو السابق، أبطل لوجود خطأ أو نقص فـى البيانـات، فـإن               
إجراءات التطهير تعتبر باطلة بالنسبة للدائن أو الدائنين الذين لم يوجه إليهم            

وعلـى ذلـك    . ياناتهالإعلان أو ترتب لهم ضرر من الخطأ أو النقص فى ب          
يعتبر العقار أنه لم يتطهر من حق الدائن المرتهن ويجوز له إتخاذ إجراءات             

على أن بطلان العرض بالنسبة لهذا الدائن       . نزع الملكية فى مواجهة الحائز    
كذلك يجوز للدائن أن    . لا يؤثر فى صحة الإجراءات بالنسبة لبعض الدائنين       

 صراحة أو ضمناً، كمـا أن الحـائز         يتنازل عن حقه فى التمسك بالبطلان     
  .)١(يستطيع إذا لم يكن ميعاد العرض قد انتهى أن يجدد إعلانه

العرض الذى يقوم به الحائز هو مجرد إعلان، ولا يتخطى هـذا             -٥
إلى قيام الحائز بالدفع فعلاً، فالحائز يبدى استعداده بالدفع إذا قبل الـدائنون     

ويجب على الحـائز أن     .  مدنى ١٠٦٦عرضه، وهذا ما تنص عليه المادة       
يذكر فى الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به              
العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العـرض            

                                              
  . وما بعدها٣٧٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٦٧  

فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيـاً كـان ميعـاد               
ود بهذا أن يكون الالتزام الـذى يعرضـه     والمقص. استحقاق الديون المقيدة  

  .الحائز بسيط غير موصوف بأجل أو شرط
فإجراءات التطهير الأولى تتلخص إذن فى مجرد إعـلان، ومـصير           

  .)١(العرض هو القبول أو الرفض
يجب على الحائز أن يذكر فى الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون             -٦

يس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار ول
نقداً بل ينحصر العرض فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فـى             

، فـلا يلـزم     ) مدنى ١٠٦٦م  (الحال أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة        
الحائز أن يعرض القيمة التى قدرها للعقار عرضاً حقيقياً، بـل يكفـى أن              

  .لهااوراً حتى لو كانت بعض الديون لم تحل آجيظهر استعداده للوفاء بها ف
ولم يضع القانون جزاء معيناً على إغفال بيان من البيانات المطلوبـة            
فى عرض الحائز التطهير، فاتجه رأى إلى التفرقة بين البيانات الجوهرية،           
ويترتب على إغفالها البطلان والبيانات غير الجوهرية ولا يترتـب علـى            

 - والرأى الـراجح  ). ٢٨٩بند   - ١٠جزء   - السنهورى(ن  إغفالها البطلا 
    أن الإعـلان لا يبطـل     :  من قانون الشهر العقارى    ٤١القياس على المادة    

إلا إذا نشأ عن الإغفال أو الخطأ ضرر بأحد الدائنين وفـى حـدود هـذا                
ويلزم الحائز بالبقاء   ) ١٠٠٠بند   -  وسلامة ١٤٧بند   - البدراوى(الضرر  

قبل الدائنون العرض فيدفع لهم المبلغ فـى الحـال أو           على عرضه حتى ي   
  .)٢(يرفضه

  .)٣(وأساس التزام الحائز هذا هو إرادته المنفردة
                                              

  . وما بعدها١٧٧ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها١٤٠ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ٢(
  .١١٩ و ١١٨ ص – ٧ جزء –حية المذكرة الإيضا) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦٨  

 
 

 





 
  

 كويتى وليس لها مقابـل      ١٠١٢ عراقى و    ١٣٠٩ ليبى و    ١٠٧١مادة  
  .ى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنىف

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٧٠

  
لكل من الدائنين ولكل كفيل كفل حقاً مقيداً نافذاً فى حق الحائز أن              -١

العقار فى ميعاد معـين،  يرفض العرض، ولا يكون ذلك إلا بأن يطلب بيع     
 مدنى فحق الرفض عن طريـق طلـب       ١٠٦٧وقد نصت على ذلك المادة      

البيع يثبت لكل دائن مقيداً إذا كان حقه نافذاً فى مواجهة الحائز أياً كانـت               
  .)١(مرتبة رهنه

ويؤخذ ).  مدنى ١٠٦٧م  (للدائنين الخيار فى قبول العرض أو رفضه         -٢
 أن رفضه   غير. بين قبول العرض أو رفضه    من هذا النص أن للدائن الخيار       
                                              

  . وما بعدها١٤٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٦٩  

يجب أن يقترن بطلب بيع العقار المطلوب تطهيره وأن يتم الرفض خـلال             
  .موعد معين

وقبول الدائن العرض قد يكون صراحة وقد يتم ضمناً، وذلك بـسكوته   
ولا يعتبر العرض مقبولاً إلا إذا تم قبوله من         . حتى ينقضى ميعاد الرفض   

وكـذلك  . دة حقوقهم على العقار قبل تسجيل سند الحائز       جميع الدائنين المقي  
ويقبل هؤلاء العرض عادة إذا كان المبلغ المعروض        . الكفلاء لهذه الحقوق  

يفى بديونهم جميعاً أو كان من غير المتوقع أن يزيد ثمن العقـار بـالمزاد           
  .على هذا المبلغ

ويترتب على قبول العرض إلـزام الحـائز شخـصياً بـدفع المبلـغ              
معروض للدائنين أو إيداعه خزانة المحكمة، ولهم استيفاؤه منه من جميع           ال

أمواله وليس فقط من العقار المرهون، ولا تتجدد ديون الـدائنين بعـرض             
الحائز أو قبوله وإنما تظل كما هى ويكون للحائز أن ينازع فى وجودها أو              

 لبدراوى، ا ٢٩٤بند   - السنهورى(صحتها، وله أن يدفع بسقوطها بالتقادم       
  ).١٠٢بند  - ، وسلامة١٥٥بند  -

ويجوز للدائنين المقيدة حقوقهم ولكفلاء هذه الحقوق رفـض عـرض           
ويتم الرفض بطلب بيع العقار المطلوب تطهيره فى موعد معين          . التطهير

وبإجراءات محددة فالرفض يثبت بطلب بيع العقار من الـدائنين المقيـدة            
رتبة الدائن الرافض بل حتى لـو       حقوقهم على العقار بصرف النظر عن م      

ثبت أنه لن يحصل على شئ عند بيع العقار سواء كـان الـدين حـالاً أو                 
  .مؤجلاً أو معلقاً على شرط، ولا ثبت ذلك للدائن العادى

لكن إذا كان الدائن المقيد حقه دائن عادى وأهمل الدائن المقيد فى طلب 
طريـق الـدعوى غيـر    بيع العقار، كان لدائنه العادى أن يستعمل حقـه ب     

 ، والسنهورى ١٥١بند   - البدراوى(المباشرة إذا كانت له مصلحة فى ذلك        
  ).٢٩٨بند  - ١٠ -

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٠  

ولكفلاء الحقوق المقيدة على العقار ما للدائنين أصحاب هذه الحقـوق           
من قبول العرض أو رفضه، لأن لهم مصلحة فى وفاء الدين مـن قيمـة               

  .العقار المرهون حتى لا يرجع عليهم بشئ
 مدنى على الموعد الذى يبـدى فيـه الـدائنون           ١٠٦٧وقد نصت المادة    

والكفلاء الرفض وهو ثلاثون يوماً من آخر إعلان رسمى لهم يـضاف إليـه              
ميعاد المسافة بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختـار علـى ألا تزيـد         

 ولا  وهـذا الميعـاد لا يقبـل وقفـاً        . مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى     
انقطاعاً، ويحسب من اليوم التالى لآخر إعلان رسمى وينتهى بانتهـاء اليـوم        

  .)١(الأخير منه
ليس للحائز أن يرجع فى عرضه، بل هو يلتزم بالبقاء على هـذا              -٣

العرض طوال المدة التى حددها القانون، وهى المدة التـى يجـوز فيهـا              
 ١٠٦٧ حددتها المـادة     للدائنين أن يقبلوا العرض أو يرفضوه، وهذه المدة       

مدنى بثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة على 
  .ثلاثين يوماً أخرى

  .وأساس التزام الحائز بالبقاء على عرضه هو الإرادة المنفردة
  .ويمنح العرض الدائنين الخيار للدائنين بين قبول العرض ورفضه

ن طريق طلـب بيـع العقـار        وقد اشترط القانون أن يجرى الرفض ع      
المعروض تطهيره، وذلك فى ميعاد معين حدده، فليس يكفـى إذن الـرفض             

  .المجرد
أما القبول فيكون عن طريق موافقة الدائنين جميعاً صـراحة أو عـن             

فمتى فات  . طريق السكوت وعدم طلب أحدهم بيع العقار فى الميعاد المحدد         
  .)٢(لاًهذا الميعاد دون هذا الطلب عد العرض مقبو

                                              
  . وما بعدها١٤١ ص –الناصر العطار   للدكتور عبد–التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٢٠٧ ص –المنعم البدراوى   للدكتور عبد–التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧١  

لم يقصر المشرع الحق فى الرفض على الدائنين المرتهنين، بـل            -٤
أعطاه أيضاً لكل كفيل لحق مضمون برهن، لأن من مصلحة الكفيل أيضاً            
أن يباع العقار بأعلى ثمن ممكن حتى يستوفى الدائن المـرتهن حقـه ولا              

:  مـدنى  ١٠٦٧يرجع على الكفيل وهذا ما نص عليه المشرع فى المـادة            
وز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيـد أن يطلـب بيـع العقـار                 يج

المطلوب تطهيره، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمى            
يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصـلى للـدائن وموطنـه             

  .على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى. المختار
بطلب (العرض، ولكنه عبر عن هذا    ) رفض(تعمل لفظ   والمشرع لم يس  

  .)١(تأكيد على ما فى الرفض من صفة الإجراء الإيجابى) البيع
إذا تم إعلان العرض صحيحاً فإنه يرتب إثارة بالنسبة لكل مـن             -٥

أما أثر العرض بالنسبة للحائز     . الحائز والدائنين المقيدة حقوقهم على العقار     
بالبقاء فى هذا العرض طوال المدة التى يجوز فيهـا          فهو ينحصر فى التزامه     

 مـدنى   ١٠٦٧وهى طبقاً لـنص المـادة       . للدائن أن يقبل العرض أو يرفضه     
ثلاثون يوماً من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المـسافة مـا بـين               

طن الأصلى للدائن وموطنه المختار على ألا تزيد علـى ثلاثـين يومـاً              والم
وبـالطبع لا  . م الحائز فى هذه الحالة إرادتـه المنفـردة      ومصدر التزا . أخرى

  .يجوز له نقض التزامه والرجوع فى العرض إلا إذا وافق الدائنون على ذلك
وأثر العرض بالنسبة للدائنين الموجه إليهم هو ثبوت الخيار لهم بـين            

  .قبوله أو رفضه فى الميعاد الذى حدده المشرع
ة التى يثبت فيها للدائنين حق قبول        مدنى المد  ١٠٦٧فقد حددت المادة    

العرض أو رفضه بثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمى تضاف إليها مواعيد          

                                              
  . وما بعدها٢٠٢ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –ة التأمينات العيني) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٢  

المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار، علـى ألا تزيـد             
  .مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى

، ولكـن   وطبقاً للقواعد العامة لا يسحب اليوم الذى تم فيـه الإعـلان           
وإذا يصادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول         . يحسب اليوم الأخير  

  .يوم عمل بعدها
وقبول الدائنين العرض إما أن يتم صراحة أو ضمناً ويلتـزم الحـائز             

  .)١(بدفع القيمة والفوائد
 

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . وما بعدها٣٧٧ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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 ٢٧٣  

 
 







 


 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
وليس لها مقابل   .  كويتى ١٠١٢ عراقى و    ١٣٠٩ ليبى و    ١٠٧٢مادة  

  .فى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنى
 

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٧٠

  
 مدنى بأن أوجبت على طالب البيع أو وكيله         ١٠٦٨اكتفت المادة    -١

أوجبت أن يودع خزانة     - بتوكيل خاص لأن التطهير من أعمال التصرف      
المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية المصروفات المتعلقة بالبيع بالمزاد، ولا يسترد          

لا إذا رسا المـزاد     إطالب البيع ما استغرق من هذا المبلغ فى المصروفات          
 ـ           سوف هـذه   بثمن أعلى مما عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلاً إذا لم ت

الشروط، ولا يجوز لطالب البيع أن يتنحى عن طلبه إلا إذا وافـق جميـع             
الدائنين وجميع الكفلاء، لأن أحداً منهم يجوز أن يكون قد امتنع عن طلب              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٤  

البيع معتمداً هذا على الطلب، وطالب البيع ملتزماً بالبقاء على طلب البيـع        
 بموافقة جميع الـدائنين     بإرادته المنفردة، ولا يستطيع الرجوع فى ذلك إلا       

  .وجميع الكفلاء
ويجوز رفض عرض الحائز بإعلان رسمى يوجه إلى الحائز وإلـى           
المالك السابق يطلب فيه بيع العقار المطلوب تطهيره ويوقعها طالب البيـع            

  .أو من يوكله توكيلاً خاصاً فى ذلك
ويشترط أن يكون طالب البيع أهلاً للتصرفات بين النفـع والـضرر            

  .)١()٣٣٣فقرة  - دالفتاح عبدالباقىعب(
يكون طلب بيع العقار المطلوب تطهيره بإعلان يوجه إلى الحائز           -٢

 .خاصـاً وإلى المالك السابق، ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً            
ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع           

رد ما استغرق منه فى المصروفات إذا لم يرسـى         بالمزاد، ولا يجوز أن يست    
المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلاً إذا لم             

  ). مدنى١٠٦٨/١م (يستوف هذه الشروط 
ولا يكفى مجرد الإعلان حتى يعتبر العرض مرفوضاً، بل أن يقتـرن            

 البيع بالمزاد العلنى    هذا بإيداع مبلغ فى خزانة المحكمة يكفى لتغطية نفقات        
لأن من يطلب بيـع     . وهذا المطلب يضمن جدية الدافع إلى رفض العرض       

العقار ويودع مصروفات البيع، لن يسترد هذه المصروفات إذا لـم تـسفر          
إجراءات البيع بالمزاد عن ثمن يزيد على الثمن الذى عرضه الحـائز وإذا       

 ـ          داع مـصروفات البيـع     لم يتم إعلان الرفض فى الميعاد أو لم يقترن بإي
بالمزاد، كان الطلب باطلاً، ومقتضى هذا بطلان رفض العرض الذى تقدم           
به الحائز، ومعنى هذا أيضاً ترتب جميع النتائج التى تترتب علـى قبـول              

  ).٣٥٤ص  - شمس الدين الوكيل(العرض 
                                              

  . وما بعدها٦٥٨ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧٥  

وإذا كان يترتب رفض التطهير ضرورة بيع العقار بالمزاد العلنـى،           
يجة قرر المشرع أن الدائن المرتهن أو الكفيل الذى يطلـب           فلبلوغ هذه النت  

بيع العقار بالمزاد لا يستطيع أن يرجع فى طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين             
  .)١ () مدنى١٠٦٨/٢م (المقيدين وجميع الكفلاء 

كان من الطبيعى وقد خول المشرع الحائز حق تطهيـر العقـار             -٣
 ديونهم قبل حلول آجالها، وحتى لو كان        وإجبار الدائنين على قبول استيفاء    

الوفاء جزئياً، وبعد أن جعل الحائز حراً فى تقـدير قيمـة العقـار التـى                
يعرضها على هؤلاء الدائنين، أن يعطى هؤلاء حق رفض العرض الـذى            

  .يتقدم به الحائز وأن يطلبوا بيع العقار بالمزاد
حتـى   -  أيضاً وقد قيد المشرع إبداء الرفض بفترة قصيرة، كما قيده        

بإلزام الرافض بإيداع مبلغ فى خزانة المحكمـة يغطـى           - يضمن جديته 
مصاريف البيع بالمزاد، وحرمه من إسترداد هذا المبلغ إذا لم يرسو المزاد            

، كما ألزمه بعدم    ) مدنى ١٠٦٨م  (من أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز        
  .ن وجميع الكفلاءالتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدي

  : مدنى، الأحكام التالية١٠٦٨ و ١٠٦٧يخلص من نص المادتين 
يكون رفض عرض التطهير عن طريق طلب بيع العقار من حق           ) ١(

كل دائن مقيد، وكذلك كل كفيل ضمن حقاً من الحقوق المقيدة، لأن كفـلاء              
الدين المضمون برهن يكون لهم مثل الدائنين مصلحة فى وفاء الدين مـن             

  .قيمة العقار المرهون حتى لا يرجع عليهم بشئ
 دائن أن يطلب البيع بشرط أن يكون له حق مقيد على العقار ولو     لولك

بند  - ، ومحمد كامل مرسى   ١٧٣سليمان مرقس بند    (كان دينه تحت شرط     
وليس للدائنين العاديين للحائز أن يتدخلوا فى الإجراءات ويطلبـوا          ). ١٧٤

                                              
  .١٨٠ و ١٧٩ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٦  

الدائن ذو الحق المقيد فى طلب البيع جـاز لدائنيـه           ولكن إذا أهمل    . البيع
م (العاديين أن يستعملوا حقه فى ذلك عن طريق الدعوى غيـر المباشـرة         

  .إذا كانت لهم مصلحة فى ذلك)  مدنى٢٣٥
وللدائن المقيد حقه على العقار طلب البيع حتى ولو كان متأخراً فـى             

 شئ من دينه لتأخره     المرتبة، ولو كان من الثابت أنه سوف لا يحصل على         
  .حتى لو بيع العقار بزيادة

ويجرى طلب البيع بواسطة الدائن المقيد أو الكفيل أو بواسـطة مـن             
  .يوكله فى ذلك وكالة خاص

وحتى يكفل المشرع مصلحة الدائنين، ويفوت فرص التواطـؤ بـين           
أنه لا يجـوز لمـن رفـض        )  مدنى ١٠٦٨/٢م  (قرر  . الحائز وأحد منهم  

 عن طلبه فى بيع العقار إلا بموافقـة جميـع الـدائنين             حىنالعرض أن يت  
المقيدين وجميع الكفلاء، والقول بغير هذا من شأنه التغرير بهؤلاء الـذين            
اعتمدوا على رفض أحدهم فلم يعلنوا رغبتهم فى طلب البيع حتـى فـات              

  .ميعاده
أما عن الوقت الذى يعلن فيه رفض العرض وطلب البيـع فهـو             ) ٢(

من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيـد المـسافة بـين            ثلاثون يوماً   
الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار، على ألا تزيد مواعيد المسافة عن      

  .ثلاثين يوماً أخرى
والميعاد يبدأ بالنسبة إلى جميع الدائنين الذين أعلنوا بالعرض فى تاريخ 

 فـى تـاريخ     فإذا أعلن بعض الدائنين   . واحد هو تاريخ آخر إعلان رسمى     
معين ثم أعلن البعض الآخر فى تاريخ لاحق، كان بدء الميعاد بالنسبة إلى             

وقد تختلف نهاية الميعاد بالنسبة لكل دائـن        . الجميع من تاريخ آخر إعلان    
  .حسب ميعاد المسافة الذى يضاف إلى الميعاد الأصلى

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧٧  

ومدة الثلاثين يوماً هى مدة محدودة ومحتمة، ولذلك فهى تسرى فـى            
 الجميع ولا تقبل وقفاً أو انقطاعاً وفقاً للقواعد العامة لا يحـسب فيهـا               حق

  .اليوم الأول وتنقضى بانقضاء اليوم الأخير
 -  مدنى ١٠٦٨وفقاً لنص المادة     - أما عن كيفية طلب البيع فإنه     ) ٣(

يجب أن يعمل الطلب على يد محضر إلى الحائز الذى رفض طلبه وإلـى              
محمد (لى المدين الأصلى إذا كان غير مالك للعقار         المالك السابق للعقار وإ   

، وإلا ترتب علـى  )١٧٣بند  - ، وسليمان مرقس  ١٧٥بند   - كامل مرسى 
وللمالك السابق والمدين الأصلى مصلحة فى أن يعلن إليهما         . ذلك البطلان 

طلب البيع، إذ يجوز أن يؤديا الدين فيتخلصا من رجوع الحـائز عليهمـا              
  .دينبالضمان أو أداء ال

  .ويوقع طلب البيع من طالب البيع أو ممن وكله توكيلاً خاصاً
ويجب على رافض العرض طالب البيع أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً           
كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يسترد هذه المصروفات إذا لـم            

  .يرس المزاد بثمن أعلى مما عرضه الحائز
أحد الدائنين أو من أحد الكفلاء تعلق       ويترتب على طلب البيع من      ) ٤(

م (حق الدائنين الأخرين والكفلاء، إذ قد يكون أحدهم راغباً فى طلب البيع             
حيث تقرر عدم جواز أن يتنحى الطالب عـن طلبـه إلا            )  مدنى ١٠٦٨/٢

  .)١(بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء
فقد نصت عليهـا    أما إجراءات رفض العرض وطلب بيع العقار،         -٤
  . مدنى١٠٦٨المادة 

ويؤخذ منه أن طلب بيع العقار يتم بإعلان على يد محضر يوجه إلـى      
لى المدين غير مالك العقـار لأن       عالحائز وإلى المالك السابق للعقار، بل و      

                                              
  . وما بعدها٢٠٧ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٨  

وإلى جانب  . له مصلحة فى أداء الدين حتى لا يرجع الحائز عليه بالضمان          
ار أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً يكفـى        الإعلان يجب على طالب بيع العق     
  .)١(لتغطية مصروفات البيع بالمزاد

 مدنى الإجراء الذى يطلب بـه بيـع العقـار،     ١٠٦٨بينت المادة    -٥
يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق يوقعـه           : (فقالت

خزانة ويجب أن يودع الطالب     . الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً       
المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز ان يسترد           
ما استغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلـغ              

أما ). الذى عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط          
هو الذى عرض قيمة    إعلان الحائز بطلب البيع، فالحكمة منه واضحة لأنه         

وأما إعلان المالك الـسابق     . العقار وطلب البيع يعتبر رفضاً لهذا العرض      
فالحكمة منه إتاحة الفرصة له ليعلم أن العقار سيباع بالمزاد، فقـد يعمـل              
على تفادى البيع بأن يفى بالدين ليتخلص من دعوى الضمان التى يرجـع             

 وقد ألزم المشرع طالب البيـع      بها الحائز عليه إذا ما خرج العقار من يده،        
بإيداع مبلغ كاف لتغطية مصروفات البيع بالمزاد حتى لا يقدم أى دائن أو             
كفيل على طلب البيع دون ترو، إذ يترتب على هذا الالتـزام أن أحـداً لا                
يطلب البيع إلا إذا ترجح لديه أن القيمة التى عرضها الحـائز أقـل ممـا                

زاد بثمن أعلى من المبلـغ الـذى عرضـه          يساويه العقار، إذ لم يرسو الم     
  .الحائز فيتحمل هو مصروفات البيع باعتبار أنه السبب فى اتفاقها

الدائنين  ويترتب على طلب البيع من أحد الدائنين أو من الكفلاء تعلق حق           
الآخرين والكفلاء به، إذ قد يكون أحدهم راغباً فى طلب البيع ولم يمنعه مـن               

 الثانية مـن     قد طلبه، ولهذا نص المشرع فى الفقرة       الطلب إلا أنه وجد غيره    

                                              
  . وما بعدها١٤٤ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧٩  

ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه       … : " مدنى، على أنه   ١٠٦٨المادة  
  .)١("إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء

 مـدنى كيـف     ١٠٦٨حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المـادة          -٦
  .يحصل طلب بيع العقار
ص أن طلب بيع العقار يحصل فى شكل إعلان على          ويبين من هذا الن   

ويجـب أن   . يد محضر يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً          
كما يجب أن يوجه كـذلك      . يوجه الإعلان إلى الحائز الذى رفض عرضه      

إلى مالك العقار السابق أى الشخص الذى إنتقلت منه الملكية إلى الحـائز،             
  .لوفاء بالدين العادى رجوع الحائزوذلك حتى تتاح له فرصة ا

ويلتزم طالب البيع بأن يودع خزانة المحكمة مبلغـاً كافيـاً لتغطيـة             
مصروفات البيع بالمزاد، وهو لا يستطيع إسترداد شئ منه طالما أن المزاد          

فـإذا  . وقع على الحائز لعدم تقدم مزايداً بعطاء أكبر من القيمة المعروضة          
ترد ما استنفذ من هذا المبلغ فى المصروفات من         رسا المزاد بمبلغ أكبر إس    

  .الراسى عليه المزاد
وإذا لم يستوف طلب البيع الشروط السابقة كان باطلاً ولم يرتـب أى             

  .)٢(أثر من حيث رفض العرض وطلب بيع العقار المزاد
 

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . وما بعدها١٤٨ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
  .٣٨٢ و ٣٨١ ص –لى إمام  للدكتور محمد ع–التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٨٠  

 
 




 





 
  

  :ة، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربي
وليس لهذه المادة .  كويتى١٠١٣ عراقى و    ١٣١٠ ليبى و    ١٠٧٣مادة  

  .مقابل فى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنى
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٧٠

  
 يرى أنه إذا رفض أحد الـدائنين أو          مدنى ١٠٦٩من نص المادة     -١

أحد الكفلاء عرض الحائز وطلب بيع العقار المرهون، فإنه يجب بيع هـذا       
  .العقار طبقاً للإجراءات المقررة فى البيوع الجبرية

وعلى مـن يباشـر     . ويتم البيع بناء على طلب طالب البيع أو الحائز        
وم به الحائز العقـار،     الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى ق        

فإن هذا المبلغ إذا لم يجاوزه البيع فى المزاد انعقد البيـع نهائيـاً للحـائز                
  .وخسر طالب البيع ما استغرق من المبلغ الذى قدمه فى المصروفات

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٨١  

ن أن  هويجوز لكل شخص، عدا الراهن والمدين إذا كان غيـر الـرا           
ن آخر ولو كان دائنـاً      يدخل فى المزاد، فيدخل الدائن طالب البيع وأى دائ        

عادياً، ويدخل الحائز نفسه إذا كان يريد أن يزيد فيما عرضه، وأى شخص             
  .أجنبى عن الدين وعن العقار المرهون

ويجوز للحائز فى أى وقت قبل رسو المـزاد أن يقـف الإجـراءات              
باعتباره مالكاً للعقار المرهون وأن يمنع البيع فى المزاد بدفع ديون الدائنين   

صروفات، ذلك أن البيع فى المزاد الغرض منـه اسـتيفاء الـدائنين             والم
  .حقوقهم، فما داموا قد استوفوها لم يعد هنا محل للبيع الجبرى

سـتمرار فـى    لإوقد لا يستعمل الحائز حقه فى ذلك وعند هذا يجب ا          
الإجراءات وبيع العقار المرهون فى المزاد، فيرسو المزاد علـى الحـائز            

  .)١(وغير الحائز
إذا ما طلب البيع وكان الطلب صحيحاً، وجب طرح العقار فـى             -٢

ويـتم  (المزاد وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات للبيع الجبرية          
. البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حـاجز            

وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به             
  ). مدنى١٠٦٩/١م (لعقار ا

ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة على العقـار عـدا الـراهن أو              
المدين إن كان غير الراهن والقضاة الذين نظروا بأى وجه مـن الوجـوه              
 ةإجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها والمحامون الوكلاء عن مباشر         

  .الإجراءات أو عن المدين
يدة كل من الحائز نفسه والـدائن طالـب البيـع           فيجوز أن يتقدم للمزا   

  .وغيره من الدائنين المقيدين والدائنين العاديين وأى شخص أجنبى
  .وقد يرسو المزاد على الحائز أو على غيره

                                              
  . وما بعدها٦٦٠ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٨٢  

  :ويتحقق رسو المزاد على الحائز فى إحدى حالتين
إذا لم يكن قد سحب عرضه بعد أن رفض هذا العرض ولـم              -الأولى

وهنـا  . اء أكبر من القيمة التى عرضها الحائز فى الأصـل         يتقدم أحد بعط  
يلتزم الحائز بهذه القيمة فقط، ويتحمل طالب البيع بما أنفق من مصروفات            

  .فى البيع
وهنا يلتزم الحائز بالعطاء الذى     . إذا تقدم الحائز بأكبر عطاء     -الثانية

  .لطلبويرد إلى الطالب المبلغ الذى دفعه عند ا. قدمه وبمصاريف البيع
وفى الحالتين يطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى             
رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة وإذا رسا المزاد على غير الحائز             

 مدنى أن يرد إلـى      ١٠٦٩/٢فيلتزم الراسى عليه المزاد وفقاً لصن المادة        
د ملكيتـه وفـى     الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سن        

تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات وذلك إلـى جانـب التزامـه               
  .)١(بالثمن الذى رسا المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير

يترتب على طلب الدائن أو الكفيل بيع العقار طرحه فى المـزاد             -٣
  ). مدنى١٠٦٩م (واتباع إجراءات البيع الجبرى 

يع الجبرى وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون المرافعات فـى          ويتم الب 
  . وما بعدها٤١٤المادة 

ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل بـه، سـواء             
 ١٠٦٩/١كما تنص المادة     - أكان هو طالب البيع أو الحائز نفسه، ويجب       

ئز العقار فى أن تتضمن إعلانات البيع ذكر المبلغ الذى قوم به الحا - مدنى
  .عرض التطهير

                                              
  . وما بعدها١٤٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٨٣  

أن يدخل فى المزاد     - فيما عدا الراهن والمدين    - ويجوز لكل شخص  
فيجوز ) كالقضاة وأعوانهم(ما لم يكن ممنوعاً بنص القانون من الدخول فيه 

أن يتقدم للمزايدة الدائن طالب البيع وسائر الدائنين المقيدين والعاديين وأى           
  .شخص أجنبى

م للمزايدة الحائز أيضاً على شرط ألا يعرض فـى          كما يجوز أن يتقد   
  .)١(العقار المبيع ثمناً أقل من الباقى فى ذمته

 كان رفض التطهير من جانب الدائن أو الكفلاء يعنى فى نفس            اإذ -٤
الوقت بيع العقار بالمزاد العلنى، فإن هذ البيع يتم طبقاً لقواعد التنفيذ على             

  .عاتالعقار المقررة فى قانون المراف
إذا طلب بيع العقار وجب     : ( مدنى على أنه   ١٠٦٩/١وقد نصت المادة    

اتباع الإجراءات المقررة فى البيع الجبرية، ويتم البيع بناء علـى طلـب             
وعلـى مـا يباشـر      . صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حـائز        

  ).الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار
أن المبلغ الذى يتخذ أساساً للبيع بالمزاد فى هذه الحالـة قـد             ويلاحظ  

يكون أقل من المبلغ الذى قوم به العقار وإن كان المشرع قـد اشـترط أن          
يذكر المبلغ الذى قوم به العقار فى إعلانات البيـع، وللحـائز أن يتقـدم               
 للمزايدة وفى هذه الحالة لا يلتزم بعرض ثمن مساو على الأقل للثمن الذى            

ولهذا فلقد يرسو المزاد عليه بـثمن       . عرضه هو تطهيراً للعقار مقابل دفعه     
وإذا رسا المزاد على شـخص آخـر        . أقل من الثمن الذى سبق له عرضه      

غير الحائز عن مصروفات العقد الذى اكتسب به حقه وتسجيل هذا العقـد             
 - منصور مـصطفى منـصور    (وما قام به من إعلانات خاصة بالتطهير        

  ).١٤٩ص

                                              
  .٢١١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٨٤  

يلتزم الراسى عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعـت ملكيتـه             و
المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته وفى تسجيل هذا السند وفيما قام به             
من الإعلانات، وذلك إلى جانـب التزاماتـه بـالثمن الـذى رسـا بـه                

  ). مدنى١٠٦٩/٢م(وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير 
على ثمن رسو المزاد تمثل عبئاً كبيراً على عـاتق مـن        وهذه الزيادة   

يرسو عليه المزاد، وتجعل أغلب الناس يحجمون عن الاشتراك فى المزايدة 
مما يؤدى إلى إضعاف فرصة بيع العقار بثمن يزيد علـى الـثمن الـذى               
عرضه الحائز مقابل التطهير وبالتالى إلى ترد الدائنين فـى طلـب بيـع              

  .)١(م عرض الحائز طالما كان معقولاًالعقار، وإلى قبوله
إذا استوفى طلب بيع العقار الشروط اللازمة فإنه يترتـب عليـه             -٥

وجوب عرض العقار فى المزاد وفقاً للإجراءات المقررة بقانون المرافعات          
  ). مدنى١٠٦٩المادة (

أنه يجب إتخاذ إجراءات البيـع      )  مدنى ١٠٦٩م  (وبين من هذا النص     
 بقانون المرافعات، وذلك بناء على طلب صاحب المصلحة         بالمزاد المقررة 

  .فى التعجيل من حائز أو دائن أو كفيل
. ويجوز لأى شخص أن يتقدم فى المزاد ما عـدا الـراهن والمـدين             

فيجوز ذلك للدائن الذى طلب البيع، كما يجوز لأى دائن آخر له حق مقيد              
كـذلك  .  دخول المزاد  على العقار، بل حتى الدائن العادى أو الغير يستطيع        

  .الحائز نفسه يجوز له التقدم فى المزاد فيزيد فيما سبق أن عرضه من قيمة
ويلاحظ أن الحائز يستطيع فى أى وقت قبل رسو المـزاد أن يوقـف              
الإجراءات ويمنع البيع بدفع ديون الدائنين والمصروفات، فهو يظل مالكـاً           

 عن طريق الوفاء بالديون     للعقار حتى رسو المزاد، ومن حقه ان يمنع بيعه        
  .التى من أجلها طرح العقار فى المزاد

                                              
  . وما بعدها١٨٠ ص –تور سمير تناغو  للدك–التأمينات العينية ) ١(
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 ٢٨٥  

وتنتهى إجراءات البيع برسو المزاد، وهو قد يرسو على الحائز نفسه،           
وقد يرسو المزاد على الحائز بـنفس القيمـة         . أو على شخص آخر غيره    

ولا يلتزم فى هذه الحالـة إلا       . المعروضة لعدم تقدم مزايد آخر بثمن أكبر      
ويتحمل طالب البيع المصاريف التـى      . القيمة التى سبق أن عرضها    بدفع  

أنفقت فى الإجراءات، فلا يستدر ما استنفدته هذه المصاريف مـن المبلـغ          
  .الذى قام بإيداعه خزانة المحكمة

وقد يرسو المزاد على غير الحائز، سواء أكان دائناً آخر صاحب حق            
 ويلتزم الراسى عليه المزاد فى هذه مقيد أم دائناً عادياً أم شخصاً من الغير،       

الحالة بأن يدفع علاوة على الثمن الذى رسا به المزاد كـل المـصروفات              
التى أنفقها الحائز فى سند ملكيته وفى تسجيل هذا السند، وفيما قام به مـن             
الإعلانات، كما يلتزم بأن يرد لطالب البيع المـصروفات التـى اقتـضتها       

  .)١()مدنى ١٠٦٩م (إجراءات التطهير 
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . وما بعدها٣٨٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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مادة (

٢٨٦  

 
 




 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . كويتى١٠١٤ عراقى و ١٣١١ ليبى و ١٠٧٤مادة 

  .شريع الأردنىولا مقابل لهذه المادة فى التشريع السورى ولا فى الت
  

. لتطهيـر العقـار   ) ١٤٩٣ إلى   ١٤٨٠(تعرض هذه النصوص     -١
والحائز يختار التطهير إذا رأى أن قيمة العقار أقل من الدين المـضمون             

  :ويمر التطهير على المراحل الآتية. بالرهن
يسجل الحائز سند ملكيته إذا كان سنداً قابلاً للتسجيل حتى لو لم يكـن              

والمشترى يسجل البيع والموهوب له يسجل الهبة والـشفيع         . تسجيله واجباً 
والموصى له يسجل   ) ويسجله قلم الكتاب من تلقاء نفسه     (يسجل حكم الشفعة    

والغرض من ذلك تحديد الرهون التى ). وهى غير واجبة التسجيل(الوصية 
 يجب تطهيرها، فإنه متى سجل الحائز سند ملكيته فلا يمكـن بعـد هـذا              

أمـا إذا   . التسجيل أن يستجد دائن مرتهن يكون رهنه نافذاً فى حق الحائز          
كان سند الملكية غير قابل للتسجيل بأن كان عملاً مادياً لا عملاً قانونيـاً،              
فلا سبيل للتسجيل فى هذه الحالة فالحائز الذى ملك بالتقادم عقاراً مرهونـاً          

طيع تطهير العقار دون    يست)  من المشروع  ١٥١٠انظر م   (ولم يسقط الرهن    
علـى أن  . أن يسجل شيئاً، لأن التقادم واقعة مادية تستعصى على التـسجيل  

 يكون  التسجيل لا فائدة فيه هنا، فإنه من وقت تملك الحائز للعقار بالتقادم لا            
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 ٢٨٧  

لأى رهن يعطى على العقار من غير الحائز قيمة فى حق الحائز، سواء كان              
تقادم القصير، وإذا كان السبب الصحيح فى التقادم        التملك بالتقادم الطويل أو بال    

القصير واجب التسجيل، وفقاً لأحكام المشرع، فإن التسجيل واجـب لكـسب            
الملكية نفسها بالتقادم وليس واجباً للتطهير، ذلك أن من يتملك بالتقادم القصير            

ى لا يتملك بالسبب الصحيح الناقل للملكية، وإنما يتملك بواقعة مادية تستعـص           
  .على التسجيل، هى الحيازة مقترنة بحسن النية وبهذا السبب الصحيح

بعد أن يسجل الحائز سنده على النحو المتقدم، يـستطيع أن يبـدأ              -٢
إجراءات التطهير دون حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بـالرهن           

تطهير ويبقى حقه فى ال. وتوجيه الدائن المرتهن إليه إنذاراً بالدفع أو التخلية
قائماً إلى يوم صدور الحكم بنزع الملكية، إذ بعد صدور هذا الحكم لم يبق              
إلى طرح العقار فى المزاد، فإذا أراد الحائز عرض قيمته فما عليه إلا أن              
يتقدم مزايداً، وأول إجراء فى التطهير هون أن يوجـه للـدائنين المقيـدة              

قوق الامتيـاز،   أصحاب الرهون الرسمية وحقوق الاختصاص وح     (حقوقهم  
فى مواطنهم المختارة المذكورة فى ) أما رهن الحيازة فلا يرد عليه التطهير

، وهى بيانات   ١٤٨٨القيد، إعلاناً يشتمل على البيانات المذكورة فى المادة         
. من شأنها أن تطلع الدائنين على حالة العقار بالدقة وما يثقله من تكـاليف             

يمة بثمن العقار لو إنتقلت إليـه ملكيتـه         ويلاحظ أن يتقيد فى تقدير هذه الق      
بالبيع، فقد يقدر قيمة أقل من الثمن أو أكبر منه، ولكنه يتقيد بألا تقل القيمة               

وهـذا  (عن السعر الذى يتخذ أساساً لتقدير الثمن فى حالة نـزع الملكيـة              
، ولا تقل فى الوقت ذاته عـن        )الأساس هو الضريبة التى تدفع عن العقار      

ة الحائز من ثمن العقار، لأنه يستطيع أن يدفع هذا البـاقى كلـه              الباقى فى ذم  
للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك، فإذا زاد عن الديون كانـت الزيـادة               

ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضاً حقيقياً، بل يكفـى أن يظهـر             . للراهن
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٢٨٨  

هر هذا الاستعداد   استعداداً للدفع حالاً، أياً كان استحقاق الديون المقيدة، فإذا أظ         
  .أصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه، ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة

إذا وافق الدائنون جميعاً، بعد إعلانهم على العرض الذى تقدم بـه     -٣
يضاف إليها مواعيـد    (الحائز أو سكتوا ستين يوماً من آخر إعلان رسمى          

 مقبولاً، ووجـب علـى      اعتبر العرض ) ١٤٩٠المسافة المبينة فى المادة     
الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين حسب مرتبتهم، أو يودعه خزينة           

أما إذا  . المحكمة، فيتطهر العقار من كل الرهون ويمحى ما عليه من القيود          
بيع ) أو كفيل له أو وكيل عنه وكالة خاصة فى التطهير         (طلب أحد الدائنين    

 الحائز وإلى الراهن، فى مدى الستين       العقار، فيكون ذلك بإعلان يوجه إلى     
ولا . يوماً المشار إليها، يطلب فيه عرض العقار المرهـون فـى المـزاد            

تشترط زيادة العشر، وهذا هو التجديد الذى حققه المشروع حتى يتخفـف            
ولكن يجب على الـدائن أن يـودع فـى          . الدائن من بعض أعباء التطهير    

مصروفات البيع بالمزاد، ولا يسترد هذه      خزينة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية      
المصروفات إذا وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزايد بغطاء أكبر ممـا             

ومتى تقدم أحد الدائنين بطلب بيع العقار على النحو الذى تقـدم،            . عرض
وجب عرض العقار فى المزاد، ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبـه إلا              

  .الكفلاءبموافقة جميع الدائنين و
يطرح العقار فى المزاد، وتتبع الإجراءات المقررة فـى البيـوع            -٤

وقد (الجبرية، فإن عرض مزايد مبلغاً أكبر من القيمة التى عرضها الحائز            
يكون الدائن الذى طلب البيع أو دائناً آخر أو أجنبياً أو الحـائز نفـسه زاد           

رسـا  ) المـدين فيما سبق أن عرض، ولكن لا يجوز أن يكون الراهن أو            
المزاد عليه، ووجب أن يدفع إلى جانب العطاء الذى تقدم به، المصروفات            
التى أنفقها الحائز فى سند ملكيته ونفقات الإعلانات والمـصروفات التـى            

. اقتضتها إجراءات التطهير، ويرد إلى طلب البيع ما سبق أن يقدم لـذلك            
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كية العقـار، ولا يلتـزم      وإذا لم يتقدم مزايداً بعطاء أكبر خلصت للحائز مل        
  .بدفع المبلغ الذى سبق أن عرضه

والمبلغ الذى يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة أو يدفع للـدائنين            
  .)١(حسب مراتبهم، فتنقضى الرهون وتمحى القيود ويتم بذلك تطهير العقار

  
 مدنى أن القانون يمنح الحائز الخيار       ١٠٧٠البين من نص المادة      -١

بين أن يدفع القيمة التى عرضها للدائنين ذوى الحقوق المقيدة على العقـار        
بحسب مراتب حقوقهم وبين أن يدفع هذه القيمة خزانة المحكمـة ويجـوز             

متى حصل خلاف بينه وبين سائر الدائنين على قيمة حقـه أو       - لأى دائن 
وط على  ومن الأح . أن يلزم الحائز بإيداع المبلغ خزانة المحكمة       - مرتبته

كل حال أن يودع الحائز القيمة المعروضة خزانة المحكمـة علـى ذمـة              
الدائنين المقيدين، لأنه لو دفع إلى دائن لا تخوله مرتبته حق قبض دينه أو              
دفع له أكثر مما يستحق، فإنه يلتزم بالوفاء مرة أخرى للدائنين المتقـدمين             

  .عليه
  :ويبقى العقار فى يد الحائز، فى حالتين

إذا قبل الدائنون المقيدون صراحة أو ضـمناً القيمـة التـى             -لىالأو
  .عرضها للعقار

إذا طرح العقار للبيع بالمزاد نتيجة لرفض أحد الـدائنين أو            - الثانية
  .الكفلاء للعرض وطلبه البيع ورسا المزاد على الحائز

وينتقل العقار لأى غير الحائز إذا رفض عرضه وطرح العقار للبيـع            
  . ورسا مزاده على الغيرفى المزاد

                                              
 ١١٩ و   ١١٨ و   ١١٧ ص   – ٧ الجزء   –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى        )١(

  .١٢٠و
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مادة (

٢٩٠  

وسواء استقر العقار فى يد الحائز أو إنتقل إلى يد غيره، فإنه يتحـرر              
وهذه الحقوق هى الرهـون الرسـمية وحقـوق         . من الحقوق المقيدة عليه   

انظـر المـواد    (الاختصاص والرهون الحيازية وحقوق الامتياز الخاصة       
  ). مرافعات٤٥٠ مدنى و ١٠٦٥ و ١٠٧٠

طهير تحرير العقار من هذه الحقوق المقيـدة، سـواء          ويترتب على الت  
أكانت ضامنة لديون حل أجلها أو لم يحل أجلها بعد، وسواء كان أصحابها             

. قد استوفوها كاملة أو لم يستوفوا إلا بعضاً منها أو لم يستوفوا منها شـيئاً              
ويظل بالطبع لهؤلاء الذين بقى لهم من ديونهم حق الرجوع بما بقى علـى              

  .المدين
لا يحـرر إلا مـن   ) فى حالة قبول عرض الحـائز    (على أن التطهير    

الحقوق التى قررها المالك السابق والتى يعتبر هو حائزاً بالنسبة لهـا أى             
أما تلك الحقوق الأخيرة . تلك الحقوق التى كانت تثقل العقار عند انتقاله إليه

ار للبيـع   تظل نفاذة أيضاً فى مواجهة الحائز إذا رفض عرضه وطلب العق          
  .بالمزاد ورسا مزاده عليه

أما إذا طرح العقار للبيع بالمزاد ورسا المزاد علـى شـخص غيـر              
الحائز، فإن العقار يتحرر من الحقوق المقيدة جميعاً سواء ما رتبـه منهـا            
المالك السابق أو الحائز نفسه، وذلك وفقاً للأثر التطهيرى على حكم رسو            

  .)١()٤٥٠مادة (عات المزاد وفقاً لنص قانون المراف
ويستطيع الحائز حتى يتجنب أى نزاع بشأن الدائن المتقـدم فـى             -٢

المرتبة أن يودع المبلغ الذى عرضه خزانة المحكمة، ويقوم الإيداع مقـام            
  . مدنى١٠٧٠الوفاء، وهذا ما تقرره المادة 

وبمجرد دفع الحائز المبلغ الذى عرضه أن يطلب محو القيود الواردة           
  .ر الذى يملكه ويصبح بهذا خالياً من كل رهنعلى العقا

                                              
  .٢١٦و  ٢١٥ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٩١  

أما فى حالة إذا عرض الحائز التطهير وقبل الدائنون العرض، ولكـن        
الحائز لم يتقدم بعد هذا الدفع فعلاً، فمما لا شك فيه أن العقار لا يتطهر من                

  .الرهون المقررة عليه
 مقابل  ولكن هل يستطيع الدائنون إلزام الحائز بدفع المبلغ الذى عرضه         

تطهير العقار حتى إذا كانت حقوقهم لم يحل أجل الوفاء بها بعد، أو كانت              
المبالغ المتبقية فى ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون أقل من المبلغ            

  .الذى عرضه
وهل يترتب على هذا أن يصبح الحائز مسئولاً عن الوفاء فى أموالـه             

  .الخاصة فى حدود المبلغ الذى عرضه
يترتب على هذا أن يصبح الحائز مسئولاً عن الوفاء فى أموالـه            وهل  

الخاصة فى حدود المبلغ الذى عرضه بحيث لا يحق له أن يتخلـى عـن               
  .العقار بعد هذا

لم يعرض المشرع لهذا الوضع بحكم خاص، ولكن مقتـضى إعمـال            
القواعد العامة أن عرض الحائز التطهير وقبول الدائنين هذا العرض بشئ           

 مباشرة بين الطرفين يكون الحائز بمقتضاها ملزماً بأن يوفى للدائنين    علاقة
  .ما تقدم به من عرض

الخلاصة أن التطهير حق للحائز يمكنه من تخليص العقار مـن كـل             
رهن مقيد فى الوقت المناسب له دون اعتداد بوقت حلول آجـال الـديون              

  .المضمونة بهذا العقار
العقار، فهناك موقف ثالث يـستطيع أن       فإذا لم يلجأ الحائز إلى تطهير       

  .)١(يتخذه وهو التخلية
  

                                              
  .١٨٣ و ١٨٢ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٩٢  

 
 





 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى الأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى وليس لهذا النص مقابل فى التشريع        ١٠١٥ ليبى و    ١٠٧٥مادة  
  .السورى ولا فى التشريع العراقى ولا فى التشريع الأردنى

  
أمامه أن يخلى إذا لم يدفع الحائز الدين ولم يلجأ إلى التطهير، بقى        -١

العقار حتى يكفى نفسه المؤونة فى مواجهة إجراءات التنفيذ، وحتى يتقـى            
الظهور فى هذه الإجراءات شخصاً تنزع ملكيته، بما ينطوى على ذلك من            

وتكون التخلية بتقرير يقدمه أمام قلم كتاب محكمة العقار،         . مساس بسمعته 
علـن الـدائن المباشـر      وي. ويؤشر به فى هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية       

للإجراءات بالتخلية فى مدى خمسة أيام من وقت التقرير بها، وهذا إجراء            
  .ضرورى لم يرد ذكره فى التقنين الحالى

فإذا خلى الحائز العقار، لم يعد من الممكن فى إتخـاذ إجـراءات              -٢
ويجوز لكل ذى مـصلحة،     . التنفيذ فى مواجهته، ولو أنه يبقى مالكاً للعقار       

ائن أو الراهن أو الحائز نفسه، أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة            كالد

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٩٣  

ويجب تعيين الحائز حارساً لا     . تعيين حارس تتخذ الإجراءات فى مواجهته     
باعتباره حائزاً، فيتوقى المساس بالسمعة، وإن كان لا يتفـادى مواجهـة             

  .)١(إجراءات التنفيذ
  
بتقرير يقدمه الحائز فى قلم كتـاب       فتخلية العقار المرهون تكون      -١

. محكمة العقار، ويؤشر بهذا التقرير فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية          
ويعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من يوم            
التقرير بها، وهذا الإعلان إجراء لازم ليعلم هذا الدائن بالتخليـة فيطالـب             

  .فى مواجهته الإجراءاتتعيين حارس تتخذ 
ويعلن التقرير أيضاً إلى المدين وينبه عليه كما ينبـه علـى الـدائن              

  .المباشر للإجراءات بالحضور للمحكمة لسماع الحكم بالتخلية
  .ويجوز عندئذ الاعتراض على التخلية إن كان لذلك محل

وإذا قبل كل من المدين والدائن التخلية فإن التنبيه عليهما بالحـضور            
  .لمحكمة كون غير لازمل

وعند ذلك تتوقف الإجراءات إلى أن يطلب كل ذى مصلحة من دائـن             
  .أو راهن أو الحائز نفسه تعيين الحارس

ين حارساً  عويقدم طلب تعيين الحارس إلى قاضى الأمور المستعجلة لي        
وقد يطلب الحائز   . أو أميناً للعقار تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية        

  .جب على قاضى الأمور المستعجلة تعيينهحارساً في
على أن طلب تعيين الحارس نفسه حارساً أمر نادر، لأنه لـو أراد أن             

على أن الحـائز قـد      . تكون الإجراءات فى مواجهته لما تخلى عن العقار       
وبـذلك يتـوقى المـساس      . يطلب تعيينه حارساً فيتعين لا باعتباره حائزاً      

                                              
  .١٢٤ حتى ١٢١ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٩٤  

فادى إجراءات التنفيذ فإذا لم يراع إجراء من        بسمعته المالية، وإن كان لا يت     
هذه الإجراءات كانت التخلية باطلة، وللدائن مباشر الإجراءات أن يـستمر           

  .فيها فى مواجهة الحائز نفسه
ويجوز للحائز الذى قرر أن يتخلى عن العقار أن يرجع فى ذلك، حيث     

مزاد، فـإن   أن له أن يدفع الديون لأرباب الديون المقيدة حتى وقت رسو ال           
  .فعل تخلص عقاره

وبمجرد التخلية تتوقف الإجراءات فى مواجهة الحـائز، ولـصاحب          
المصلحة أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فـى            

  .مواجهته إجراءات بيع العقار بالمزاد
 

 إذا انقضى الرهن لأى سبب من الأسباب فإن للحـائز أن يـسترجع            ) ١(
  .العقار
الرهون التى يقررها الحائز على العقار المخلى بعد التخلية تكون          ) ٢(

صحيحة، ويدخل الدائنون المرتهنون بعد التخلية فى الـثمن الراسـى بـه             
  .المزاد بحسب درجة رهونهم

إذا هلك العقار بحادث جبرى قبل رسو المزاد، فإن الهلاك يكون           ) ٣(
  .ذى يكون فى ذمتهعلى الحائز، ولا يبرأ من الثمن ال

ون، فإن الزائد يكون    مإذا رسا المزاد بثمن أعلى من الدين المض       ) ٤(
  .من حق الحائز

يكون للحائز حتى رسوم المزاد أن يسترجع العقار بقضاء الدين          ) ٥( 
  .)١(المضمون بالرهن ومصروفات الإجراءات

                                              
  . وما بعدها٦٧٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٩٥  

 المقصود بالتخلية أن يتجنب الحائز إتخاذ الإجراءات فى مواجهته         -٢
حتى لا يظهر اسمه فى إجراءات البيع على أنه شخص تنزع ملكيته لسداد             

وكذلك . ديون من الديون مع أنه أجنبى عن هذا الدين مما يسئ إلى سمعته            
فإن الحائز بمجرد إنذاره عند إتخاذ الإجراءات فى مواجهته يصبح ملزمـاً            

غـب فـى    برد ثمار العقار من وقت الإنذار، وفى هذا مسئولية عليه قد ير           
  .تجنبها

 مدنى ولم يحدد المـشرع      ١٠٧١وقد ورد النص على التخلية فى المادة        
وقت التخلية، ولكن المفروض أنها متعلقة بالإجراءات، فلا يلجأ إليها الحـائز            
قبل إتخاذ الإجراءات فى مواجهته عن طريق إنذاره، وبمجرد إنذاره يجوز له            

  .ئماً إلى تاريخ رسو المزادأن يقوم بتخلية العقار، ويبقى هذا الحق قا
والتخلية تتم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، وهـى           

ويجب أن يؤشر بذلك على هـامش       . التى يقع فى دائرتها العقار المرهون     
تسجيل تنبيه نزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بذلك خلال           

  .خمسة أيام من تاريخ التقرير بها
  .إذا لم يراع إجراء من هذه الإجراءات كانت التخلية باطلةو

ولا يتخلى الحائز عن ملكية العقار ولا عن حيازته القانونية، ولكنـه            
  .)١(يتخلى عن حيازته العرضية فقط

التخلية لا تكون إلا لحائز العقار بشرط ألا يكون ملتزماً شخـصياً       -٣
لمسئول شخصياً عن الدين هـو      بالدين وكذلك الكفيل العينى فالحائز غير ا      

  .الذى تجوز له التخلية
وبناء على ذلك لا تجوز التخلية لحائز العقار إذا كان شريكاً فى الدين             

غير أنه إذا كان الحائز شريكاً فى       . متضامناً أو غير متضامن أو كفيلاً له      

                                              
  . وما بعدها١٨٤ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٩٦  

كـذلك لا   . الدين غير متضامن ودفع حصته فيه فإنه يستطيع تخلية العقار         
لتخلية للحائز الذى عرض على الدائنين قيمة العقار بقصد تطهيـره           تجوز ا 

إذ هو يلتزم شخصياً بهـذه القيمـة فـى          . وقبل عرضه صراحة أو ضمناً    
وكذلك لو أن الحائز تعهد بدفع الثمن للدائنين أصـحاب          . مواجهة الدائنين 

الحقوق المقيدة، سواء كان ذلك فى عقد تملكه أم فى عقد لاحـق، وسـواء      
لتعهد بذلك مباشرة للدائنين أم اتفق عليه مع المالك السابق وقبلـه            حصل ا 

الدائنون، فإنه يصبح مسئولاً شخصياً عن الدين ومن ثم لا يستطيع تخليـة             
  .العقار

وتجوز التخلية أيضاً للكفيل العينى لأنه غير ملتزم شخـصياً بالـدين            
  ). مدنى١٠٥١/٢(

 أهلية التصرف، إذ هـو لا       ولا يلزم فيمن يخلى العقار أن تتوافر لديه       
  .يتنازل عن ملكية العقار، وإنما عن مجرد حيازته العرضية

ولا يستطيع الحائز أن يخلى العقار قبـل أن يواجـه الـدائنون إليـه               
  .الإجراءات

ويظل حق الحائز فى التخلية قائمة طالما لم تنته الإجـراءات برسـو             
  .المزاد

لية ويبين من هذا النص      مدنى على إجراءات التخ    ١٠٧١وتنص المادة   
أنه يلزم لصحة التخلية أنها تتم بتقرير من حائز  العقار فـى قلـم كتـاب                
المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب أن يطلب التأشير بذلك فـى هـامش            
تسجيل تنبيه نزع الملكية، كما يلزم إعلان التقرير فى خلال خمسة أيام من             

 ـ      ى يطلـب تعيـين حـارس أو      حصوله إلى الدائن المباشر للإجراءات لك
  .يعارض فى التخلية إن كان هناك محل لذلك

ومن ثـم   . وإذا لم تتوافر الشروط السابقة فى التخلية فإنها تكون باطلة         
يجوز للدائنين أن يباشروا الإجراءات فى مواجهة الحائز، ويجوز للدائن أو           

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٩٧  

 ـ            أن الراهن أن ينازع فى صحة التخلية وأن يطلب من المحكمة اعتبارها ك
لم تكن، لأن الحائز لا يملك تخلية العقار أو لحصولها من غيـر مراعـاة               

  .الأوضاع التى تطلبها القانون
وإذا استوفت التخلية الشروط اللازمة كان من الواجب تعيين حـارس           
أو أمين العقار حتى تباشر إجراءات التنفيذ فى مواجهته وكـل صـاحب             

الحائز أم الـدائن أم الـراهن       مصلحة فى التعجيل بالإجراءات سواء أكان       
يستطيع أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين الحـارس، ويعـين            

وفى هذه الحالة لا يظهر اسمه فى الإجراءات        . الحائز حارساً إذا طلب ذلك    
وبذلك يتوقى المساس بسمعته، وإن     . باعتباره حائزاً، وإنما بوصفه حارساً    
  .)١(فيذ، وهو أمر نادر حصوله عملاًكان لا يتفادى مواجهة إجراءات التن

  
∗ ∗ ∗  

                                              
  . وما بعدها٣٨٧ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٩٨  

 
 

 






 
  

  : القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص
 كويتى وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع        ١٠١٦ ليبى و    ١٠٧٦مادة  

  .السورى ولا فى التشريع العراقى ولا فى التشريع الأردنى
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  .نى مد١٠٧٣

  
  :اشترط المشرع فى إنذار الحائز شرطين -١
أن يكون الإنذار تالياً للتنبيه أو حاصلاً معه فـى وقـت واحـد              ) ١(

  .، فلا يصح أن يكون الإنذار قبل التنبيه) مدنى١٠٧٢م(
أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إلى الحائز فإذا تخلف أحد           ) ٢(

ار باطلاً ويجب أن يتم الإنذار على يد محـضر،          هذين الشرطين وقع الإنذ   
وأن يستوفى البيانات المعتادة فى أوراق المحضرين والبيانـات اللازمـة           
لإخبار الحائز بحقيقة مركزه، وبما ينبغى له القيـام بـه، كبيـان الـدين               

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٩٩  

المطلوب، والعقار المراد نزع ملكيته، وإعلان الحائز بوجـوب الـدفع أو            
  .تخلية العقار
تب على عدم إنذار الحائز أو على بطلان الإنذار أن إجـراءات            ويتر

وأنه إذا رفع   . البيع وحكم مرسى المزاد لا يجوز الاحتجاج بها على الحائز         
ويجب أن يحكـم    . يد الحائز عنوة جاز له أن يطلب إعادة يده على العقار          

الحائز بذلك، دون أن يثبت أنه كانت له مصلحة فى توجيه الإنذار إليـه،              
لأن القانون افترض وجود هذه المصلحة دائناً، ولا يجوز لغير الحـائز أن             

  .يتمسك بعدم الإنذار أو ببطلانه
وقد حكم بأن علم الحائز بإتخاذ إجراءات نزع ملكيته العقار الـذى آل             

  .)١(إليه لا يغنى عن إنذاره، لأن الإنذار إجراء أساسى أوجبه القانون
ى الديون المقيدة أو يطهر العقار مـن        إذا لم يختر الحائز أن يقض      -٢

الرهن أو يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخـذ فـى               
مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعـات، ولا يعـد            
إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه فـى             

فإجراءات البيع فى مواجهة الحائز يبـدأ إذن        ) دنى م ١٠٧٢م  (وقت واحد   
وهذا يسبقه أو يعاصره التنبيه على المدين بنزع الملكية،         . بإنذار يوجه إليه  

فرغم أن المدنى لم يعد مالكاً للعقار المروه إلا أنه هو المـسئول الأصـلى    
 عن الدين، والتنفيذ فى مواجهة الحائز سيعود بالمسئولية عليه، لأن الحائز          

وعقب التنبيه على المدين وإنذار الحـائز        .سيرجع عليه نتيجة لبيع العقار    
  .تتبع إجراءات التنفيذ المقررة فى قانون المرافعات

ويطرح العقار للمزاد العلنى، ومقتضى هذا حق كل شخص فى التقدم           
للمزايدة ومع ذلك فليس للمدين نفسه الحق فى التقدم للمزاد، لأن الأولى به             

                                              
  . وما بعدها٦٨١ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٠٠  

بالطريق العادى دون أن يلجئه إلى التنفيذ على العقـار          دينه للدائن   أن يوفى   
المرهون وتحمل عبء الإجراءات، وعمد قيام المدين بالوفاء اعتراف منـه           

 القدرة على دفع الثمن الذى      بالعجز عن الوفاء، فلا يحق له بعد ذلك أن يدعى         
المـزاد، لأن   أما الحائز وهو غير المدين فيحق له أن يدخل          .يرسو به المزاد  

من حق الحائز أن يحتفظ بملكيته للعقار بكل وسيلة قانونية ممكنة، فلـه أن              
لتطهير العقار، وإذا لم يقبل عرضه لتطهير وعرض العقـار للبيـع             يلجأ

وإذا لم يكن قد عرض أصـلاً التطهيـر         . بالمزاد كان له أن يدخل المزاد     
المزاد حرصاً علـى    وطلب الدائنون بيع العقار المملوك له أن يشترط فى          

  .)١(احتفاظه بملكية العقار
   

 من القانون المدني    ١٠٧٢،  ١٠٦٠،  ١٠٣٠مفاد نصوص المواد     -١
 مـن قـانون   ٦٢٦ من قانون المرافعـات المماثلـة للمـادة     ٤١١والمادة  

المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله     
فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون           مزية التتبع   

وعلى ما جرى به قـضاء هـذه         -والحائز هو   . في يد الحائز لهذا العقار    
كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعـى أو حقـاً              -المحكمة  

عينياً عليه بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكيـة             
كون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز قـد        دون أن ي  

تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهمـا فـإن للـدائن                
  .المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده

 

                                              
  . وما بعدها١٩٠ و ١٨٩ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٠١  

 من القانون المدني    ١٠٧٢،  ١٠٦٢،  ١٠٣٠ مفاد نصوص المواد   -٢
 من قـانون    ٦٢٦ من قانون المرافعات الحالي المقابلة للمادة        ٤١١والمادة  

المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله     
مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون             

  .في يد الحائز له
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٠٢  

 
 




 


 
  

   :ية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العرب
وليس لهذه المادة   .  أردنى ١٣٦٢ كويتى و    ١٠٠٥ ليبى و    ١٠٧٧مادة  

  .مقابل فى التشريع السورى ولا فى التشريع العراقى
  

إذا لم يختر الحائز دفع الديون المقيدة ولم يلجأ إلـى التطهيـر أو               -١
ويجب لإتخاذ  . اره حائزاً التخلية، اتخذت الإجراءات فى مواجهته هو باعتب      

. الإجراءات فى مواجهته أن ينذر بعد التنبيه على المدين أو مع هذا التنبيه            
ولا يجوز الإنذار قبل التنبيه، وفى هذا تقنين للقضاء المصرى فـى هـذه              
المسألة، وعلة هذا الحكم أن المدين هو الذى يجب إتخاذ الإجراءات ضـده       

  .دين وتتخذ الإجراءات ضده بعد الدين أو معهأولاً، أما الحائز فهو تابع للم
فإذا ما وجه الإنذار للحائز كان له حق المعارضة، وله أن يتمسك             -٢

بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها، كانقضاء الدين بعد           
بل له أيضاً أن يتمسك بالدفوع      . الحكم به بالوفاء أو المقاصة أو بغير ذلك       

لمدين أن يتمسك بها قبل الحكم بشرط أن يكون فى موقف مـن             التى كان ل  
شأنه ألا يجعل للحكم حجية قبله، ويتحقق ذلك إذا كان الحكم لاحقاً لتسجيل             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٠٣  

سنده ولم يكن طرفاً فى الدعوى، فإن الحكم فى هذه الحالة لا يكون حجـة               
  .عليه مادام قد سجل سنده قبل صدوره ولم يدخله الدائن خصماً ثالثاً

فإن كان الحائز لم يعرض أو عارض فرفضت معارضته، سـير            -٣
  .)١(فى إجراءات نزع الملكية وفقاً للأوضاع المقررة

  
للحائز أن يعارض فى الإنذار الموجه إليه فى أى وقت فى أثنـاء              -١

فإذا لم يعارض حتى الحكم بنزع الملكية وانقـضاء         . إجراءات نزع الملكية  
ذا الحكم يحوز قوة الـشئ المحكـوم فيـه بالنـسبة            مواعيد الطعن، فإن ه   

ه أن يتمسك بالدفوع الخاصة به، والـدفوع الخاصـة بـالراهن،            ـلو.إليه
فالدفوع الخاصة به مثل الدفع بـبطلان القيـد،          .والدفوع الخاصة بالمدين  

والدفع بالضمان إذا كان الدائن المرتهن ملزمـاً شخـصياً قبلـه بـضمان            
لدائن كفيلاً للبائع إلى الحائز، وليس للحائز أن يدفع         كما لو كان ا   .الاستحقاق

بأنه صرف على العقار مصروفات ضرورية أو نافعة، ولا أن يطلب مـن   
الدائن أن يعوضه من هذه المصروفات قبل السير فى الإجراءات، ولكن له            
أن يمتنع عن تسليم العقار المرهون إلى من يرسو عليـه المـزاد حتـى               

ون له الحق فى حبس العقار المرهون حتى يستوفى         يستوفى ما صرف، فيك   
ومن الدفوع الخاصة بـالراهن الـدفع بـبطلان الـرهن أو            .المصروفات
ومن الدفوع الخاصة بالمدين الدفع ببطلان الدين أو بانقضائه، أو          .بانقضائه

بالمبالغة فى مقداره أو بعدم حلول أجله، وتجنب التفرقة بين مـا إذا كـان               
، وبين ما إذا كان الدين قد ثبت        )الرهن(دداً بالعقد الرسمى    الدين ثابتاً ومح  

ففى الحالة الأولى يكون للحائز التمـسك       . أو تحدد بحكم لاحق لعقد الرهن     
أما فى الحالة الثانية    . بجميع الدفوع التى يجوز للمدين أن يدفع بها المطالبة        

                                              
  .١٢٨ و ١٢٧ ص – ٧ الجزء –لتحضيرية للقانون المدنى مجموعة الأعمال ا) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٠٤  

ة له أو   فالمفروض أن المدين قد تمسك فى الدعوى بكل أوجه الدفع الجائز          
أنه نزع عن التمسك بها، ويكون الحكم الذى صدر فى الدعوى حجة عليه             
برفض الدفوع أو بنزوله عنها، فيكون حجة أيضاً على خلفة الخاص، فإذا            
كان المدين هو الراهن وباع العين إلى الحائز بعد صـدور الحكـم عليـه             

أن يتمسك بعد   بالدين، كانت للحكم حجية بالنسبة إلى الحائز، ولم يجز لهذا           
أمـا إذا   . ذلك بما يستجد من دفوع، كدافع بانقضاء الدين بالوفاء أو بغيره          

كان المدين الرهن قد تصرف فى العقار المرهون إلى الحائز وسجل هـذا             
عقده قبل صدور الحكم على المدين بإلزامه بالدين فإن الحكم الذى صـدر             

 يكن طرفاً فى الدعوى،     بعد تسجيل عقد الحائز لا يكون حجة عليه مادام لم         
 ـ              ، ملأن الحائز يعتبر من الغير بالنسبة إلى المدين فيما يتعلـق بهـذا الحك
  .)١(فيجوز له أن يتمسك بالدفوع التى كان للمدين أن يتمسك بها فى الدعوى

   
دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة  -١
قانون المدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته  من ال١٠٧٣بالمادة 

ووجوده، ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون 
  .المرافعات

 

  
∗ ∗ ∗ 

                                              
  . وما بعدها٦٨٨ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٠٥  

 
 


 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد          

 ١٣٥٨ كـويتى و     ١٠١٧ عراقـى و     ١٣١٣ ليبى و    ١٠٧٨مادة   :التالية
  . لهذه المادة مقابل فى التشريع السورىوليس. أردى

  
هناك قيد على اشتراك الحائز فى المزاد، هو ألا يعـرض ثمنـاً              -١

إذا كان قد اشـترى     . ب امتلاكه العقار  بللشراء أقل من الباقى فى ذمته بس      
العقار وبقى فى ذمته جزء من الثمن، فلا يجوز له أن يعرض ثمناً للشراء              

 ١٠٧٤فى ذمته، وهذا من نص عليه المشرع فـى المـادة            أقل من الباقى    
مدنى فمن غير المعقول أن يقبل من الحائز أن يعرض ثمناً للعقار أقل من              

  .المبلغ الذى يستطيع الدائنون إجباره على الوفاء به
يكون للحائز الحق فى أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض             -٢

  ). مدنى١٠٧٤م (ن العقار ثمناً أقل من الباقى فى ذمته ممن ثم
يجيز القانون أن يشارك الحائز فى المزاد بشرط ألا يعرض ثمناً            -٣

، وقد ينتهى الأمر    ) مدنى ١٠٧٤م  (أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار         
  .)١(برسو المزاد عليه إذا لم يتقدم أحد بعطاء أكبر من عطائه

                                              
  .١٥٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٠٦  

يعرض فيه ثمنـاً    يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا           -٤
  .)١() مدنى١٠٧٤م (أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه 

ذلك أن دخول الحائز فى المزاد قد يتيح له فرصة استبقاء العقار فـى              
ملكه، وطالما كان سيدفع البائع ما تبقى فى ذمته من ثمنه، فيجب ألا يقـل               

  .ا العقارعطاؤه فى المزاد عن المتبقى فى ذمته ومن ثم هذ
وإذا أجرى المزاد فقد يرسو على الحائز، وقد يرسـو علـى غيـره،              

 - للدكتور عبدالناصر العطار   - التأمينات العينية . (وتترتب على ذلك آثار   
  ).١٥١ص 

  
∗ ∗ ∗  

                                              
  .٢٢٣ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٠٧  

 
 





 

    
  : المواد التالية، ادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه الم
.  أردنـي  ١٣٥٨ كـويتى و   ١٠١٨ عراقي   ١٣١٣ ليبي و  ١٠٧٩مادة  

  . وليس لهذه المادة نص مقابل في التشريع السوري
   

التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة علـى نـص         - لاحقاً - يراجع
  . مدني ١٠٨١المادة 

    
ولا يجب ، ويعتبر الحائز مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلى - ١

  . تسجيل الحكم بمرسى المزاد على الحائز
فتطهير العقار كما يتم بداهـة مـن        ،  ويتطهر العقار من كل حق مقيد     

. ويتم أيضاً برسو المـزاد علـى الحـائز        ،  رسو المزاد على غير الحائز    
وتبقى للـدائنين مزيـة     . لدائنين المقيدين من العقار إلى ثمنه     ويتحول حق ا  

فإذا لم يف . التقدم في إستيفاء حقوقهم من هذا الثمن كل منهم بحسب ترتيبه         
المبلغ بحقوق الدائنين المقيدين فإن المتأخرين لا يحصلون على شئ مـن            

ولكن لهم حقوقهم الشخصية قبل المـدين       ،  الثمن وتنقضى مع ذلك قيودهم    
  . لأصلىا

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٠٨  

ولا يقتصر أثر حكم مرسي المزاد على تطهير العقار المرهون مـن            
بل يشمل أيضاً تطهيره من     ،  القيود التى صدرت من المالك الأصلى وحده      

لأن الملكية تنتقل إلى الراسي عليـه       ،  القيود التى صدرت من الحائز نفسه     
  . )١(المزاد خالية من جميع القيود

 مدني أنه يترتب على رسو المـزاد        ١٠٧٥يؤخذ من نص المادة      - ٢
  : وهما، على الحائز أثران

يظل الحائز مالك للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ولـيس          - الأول
   : أنه، وينبنى على ذلك. بمقتضى حكم رسو المزاد وإيقاع البيع له

وإنما يكفـى   ،  لا محل لتسجيل حكم رسو المزاد إنذاره على الحائز        ) أ(
وذلـك  ،  ) مرافعـات  ٤٤٨م(لحكم على هامش تسجيل إنذاره      التأشير بهذا ا  

  . لإعلان الغير بما تم بشأن العقار وأن ملكيته قد إستقرت للحائز
فإذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على حقوق الدائنين المقيـدين            ) ب(

حتى لو زاد هذا الثمن علـى ثمـن         ،  كانت الزيادة للحائز لأنه مالك العقار     
وإذا قل الثمن الذى رسا به المزاد عن ثمـن شـراء            . عقارشراء الحائز لل  

الحائز للعقار ظل الحائز ملزما بأن يدفع للبائع له الثمن الذى إشتراه به أو              
  .لأن حكم رسو المزاد لا يفسخ سند ملكية الحائز ، ما بقى منه

إذا رتب الحائز حقوقاً عينية على العقار بعـد إكتـساب ملكيتـه             ) ج(
وإذا رتب  . بقيت هذه الحقوق على العقار    ،  اد كحق إرتفاق  وحتى رسو المز  

رهناً عليه كان للدائن للدائن المرتهن من الحائز أن يستوفى حقه من ثمـن              
  .العقار بعد إستيفاء الدائنين المتقدمين عليه 

وذلك من وقـت أن     ،  يتطهر العقار من الحقوق المقيدة عليه      - الثاني
ى رسا به المزاد عليه أو عند إيداعـه هـذا           يدفع الحائز للدائنين الثمن الذ    

                                              
  .  وما بعدها٦٩٨ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٠٩  

ويوزع هذا الثمن على الدائنين المقيـدين بحـسب         ،  الثمن خزانة المحكمة  
  . فإن بقى لأحد منهم شئ رجع به على المدين، ترتيبهم

ويشمل التطهير جميع الحقوق المقيدة على العقار سواء رتبهـا المالـك            
لحقوق ضامنة لديون حلت آجالها     سواء أكانت هذه ا   ،  الأصلى أو رتبها الحائز   

ويـتم  . إستوفاها أصحابها كاملة أو ناقصة أو لم يستوفوا شيئاً منها    ،  أو لم تحل  
  . التطهير بقوة القانون وللحائز طلب محو القيود الواردة على العقار

على أنه إذا كانت إجراءات التنفيذ قد تمت باطلـة بالنـسبة لـبعض              
فإنه له أن يتتبع العقار في يد الحـائز         ،  لعقارالدائنين المقيدة حقوقهم على ا    

 -  وعبد الناصر العطـار    ٢٦٦ و ٢٢٥ص - البدراوى(ويعبر التنفيذ عليه    
  )١()٢هامش - ١٥٢ص

   : يترتب على رسو المزاد نتيجتان - ٣
 أن الحائز يعتبر مالكاً بمقتضى سند ملكيته الأصلى بناء على           : الأولى

  . طلب الحكم بإيقاع البيع له
وهو ما تقول به المادة     ،   أن يتطهر العقار من الحقوق المقيدة      : انيةالث
  .  مدني١٠٧٥

   : ومن ثم يبين
،  أن الحائز يعتبر أنه تملك العقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى          )أولاً(

ومعنى ذلك أن حكم رسو المزاد لا يكون         - لا بناء على حكم رسو المزاد     
  . ائز بمقتضى سنده القديم كعقد البيع مثلاًإلا مؤكداً لإنتقال الملكية إلى الح

   : ويترتب على ذلك النتائح الآتية
لا يلزم تسجيل حكم رسو المزاد على الحائز حتى تثبـت ملكيـة             ) ١(

  ). مرافعات٤٤٨م(العقار 

                                              
   .١٥٢ – ١٥١ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣١٠  

وإنما إكتفـى   ،  لتسجيل حكم إيقاع البيع على الحائز      - إذن - فلا لزوم 
 تسجيل السند الأصلى الذى تملـك       الشارع  بالتأشير بهذا الحكم في هامش      

وكذلك في هامش تسجيل الإنذار حتـى يعلـم الغيـر أن            ،  الحائز بمقتضاه 
الملكية التى كانت مهددة بالزوال عن الحائز نتيجة لإجراءات نزع الملكية           

  .قد إستقرت له نهائياً ولم تنزع لغيره 
ئنين إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مـستحق للـدا             ) ٢(

. وذلك على أساس أنه مالك للعقـار      ،  كانت الزيادة للحائز  ،  المقيدة حقوقهم 
ولو كان الثمن الراسى ، وليس للمالك السابق أن يدعى حقاً على هذه الزيادة

  . به المزاد أكبر من الثمن الذى إشترى به الحائز العقار منه
،  به الحائز العقارإذا قل الثمن الذى رسا به المزاد عن الثمن الذى إشترى) ٣(

  . )أو بالفرق بين الثمنين(فإن الحائز يظل ملتزماً قبل البائع له بالثمن الأصلى 
تظل قائمة جميع الحقوق العينية التى قررها الحائز في الفترة ما            ) ٤(

بين إكتسابه ملكية العقار بمقتضى السند الأصلى وبين إيقـاع البيـع بعـد        
بقى هذا ، في هذه الفترة حق إرتفاق أو إنتفاعفإذا كان قد قرر     . المزاد عليه 

وللـدائن  ،  وكذلك يسرى الرهن الذى إكتسبه أحد دائنيه      . الحق على العقار  
المرتهن أن يستوفى دينه مما تبقى من ثمن العقار بعـد إسـتيفاء الـديون               

  . المقيدة قبل إنتقال العقار إلى الحائز
ئز أن يتطهـر مـن       يترتب أيضاً على رسو العقار على الحـا        )ثانيا(

الحقوق المقيدة التى كانت مقررة التى كانت مقررة على العقار عند إنتقال            
أو أودعـه خزانـة   ، إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد ،  الملكية إليه 
  ) . مدني١٠٧٥م(المحكمة 

وإذا كان العقار يظل في ملك الحائز مطهراً مما كان يثقله عند إنتقال             
من حقوق رهن رسمي وحيازي وحقوق إختصاص وحقـوق         الملكية إليه   

إلا أن هذا مشروط بأن تكون إجراءات التنفيذ قد تمـت صـحيحة             ،  إمتياز

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣١١  

فإذا إعتبرت باطلة   . بالنسبة لأصحابها وفقاً لما يقضى به قانون المرافعات       
  )١(.في حقه كان له أن يتتبع العقار في يد الحائز ويعيد التنفيذ عليه

ر للبيع في المزاد عند رفض القيمة التى عرضها الحائز          يطرح العقا  - ٤
  . لتطهير العقار، وكذلك إذا تخلى عنه الحائز أو تحمل إجراءات نزع الملكية
  . وفى جميع الأحوال قد يرسو المزاد على الحائز نفسه أو على غيره

والأصل أن ملكية الحائز في الفترة السابقة على رسو المـزاد تبقـى             
  . يترتب على حكم مرسي المزاد فسخ السند الذى تملك بهفلا ، قائمة

إذا رسا المزاد على الحائز نفسه بقيت ملكيته مستندة إلى السند الـذى             
  . أنه لا يلزم)  مدني١٠٧٥م(تملك به إبتداء 

ولكن لا يؤشر   ،  ويترتب على هذا أنه لا يلزم تسجيل حكم مرسى المزاد         
وفـى  ،  ك به الحائز العقار أصـلاً     بالحكم في هامش تسجيل السند الذى تمل      

والغرض من هذا التأشير أن     . ) مرافعات ٦٨٨م(هامش تسجيل إنذار الحائز     
  . يعلم الغير أن طرح العقار في المزاد قد إنتهى ببقاء الملكية للحائز

، إذا تقدم الحائز للمزايدة ورسا عليه المزاد تأكدت ملكيته للعقار           - ٥
، فرسو المزاد لا ينقلها لها،  ملكيته الأصلىوهو يظل مالكاً على أساس سند   

  )٢(. مدني١٠٧٥وهذا ما قرره المشرع في المادة . ولكنه يؤكدها
وبالتـالى لا  ، ويترتب على هذا أنه لا يجب تسجيل حكم مرسي المزاد         

إلا أنه يجب التأشير بحكم مرسي المـزاد        ،  يجب دفع رسوم تسجيل تجديده    
وعلى هامش تسجيل إنذار الحـائز      ،  زعلى هامش تسجيل سند ملكية الحائ     

  ) . مدني٦٨٨م(
والأصل أن حكم المزاد لا يرتب أثراً فعلياً إلا بعد قيام من رسا عليه              
المزاد بدفع الثمن للدائنين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم من الـثمن            

                                              
  .  وما بعدها٢٢٣ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
  .١٥٤ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٣١٢  

وقد نص المشرع على هذا الحكم فـي المـادة          . أو بإيداعه خزانة المحكمة   
وهذا الحكم يمتد بطبيعة الحال إلى الفرض الآخـر الـذى           . ي مدن ١٠٧٥

وهو ما تؤكده أيضاً المادة     . يرسو فيه المزاد على شخص آخر غير الحائز       
فيجب دفع الثمن فعلاً أو إيداعه حتى تترتـب آثـار رسـو      .  مدني ١٠٨٤
وأهمها تطهير العقار من الحقوق المقيدة عليه إلا أن مركز العقار           ،  المزاد

  . بحسب ما إذا رسا المزاد على الحائز نفسه أو على غيرهيختلف 
فإن العقار يتطهـر مـن كـل    ، فإذا رسا المزاد على الحائز نفسه   - أ

. والحقوق المقيدة عليه قبل أن تنتقل ملكيتـه إلـى الحـائز           ،  حقوق الرهن 
إلا أن  . فالحائز تخلص له ملكية العقار من كل رهن ترتب عليه من قبـل            

فإذا كان الحائز   . ر من حقوق رتبها الحائز نفسه على العقار       العقار لا يتطه  
إذ لا مبـرر    ،  فإن الرهن يبقى قائماً في مواجهة الحـائز       ،  قد رهن العقار  

. ولا زال مالكاً بنفس السند القديم     . فقد رهن العقار وهو مالك له     . لإنقضائه
 ـ          وق وبطبيعة الحال فإن الدائن المرتهن من الحائز يستفيد من إنقـضاء حق
  . الرهن السابقة عليه في المرتبة والتى نشأت قبل إنتقال الملكية للحائز نفسه

فـإن العقـار    ،  أما إذا رسا المزاد على شخص آخر غير الحائز         - ب
يتطهر من كل رهن مقيد عليه سواء كان صادراً من المالك السابق أو من              

كـل حـسب    الحائز، ويستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم من ثمن العقار         
والدائن المرتهن من المالك السابق يستوفى حقه قبل الدائن المرتهن . مرتبته

  )٢(.من الحائز لأنه أسبق منه دائماً في المرتبة
بمعنـى أنهـا    ،  إذا رسا المزاد على الحائز فإن الملكية تستقر له         - ٦

تعتبر منتقلة إليه من وقت سند الملكية الأصلى لا من وقت رسـو المـزاد            
والملكية تستقر له خالية من     .  لم يكن مجرد تأكيد لإنتقالها القائم من قبل        عليه

الرهن الذى يتطهر العقار منه بدفع الثمن إلى أن الدائنين أو بإيداعه خزانـة              
                                              

  .  وما بعدها١٩١ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(
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وعلى ذلك فالحـائز الـذى      .  مدنى تنص على ذلك    ١٠٧٥المادة  . المحكمة
وإنمـا  ،   له من قبـل    يرسو عليه المزاد يثبت له نهائياً حق الملكية الذى كان         

ويترتب على ذلك أنه لا يلزم تسجيل حكم مرسي         . يثبت هذه الملكية ويؤكدها   
بل يكتفى فقط بالتأشير به في هامش تـسجيل سـند           ،  المزاد في هذه الحالة   

 مـن   ٦٨٨وكذلك في هامش تسجيل إنذار الحائز، والمادة        ،  الملكية الأصلى 
على أن إنتقال الملكية إلـى      كذلك يترتب   . قانون المرافعات تنص على ذلك    

الحائز مصدره السند الأصلى أن كل زيادة في ثمن رسو المزاد عن المقابل             
، فلا يجوز للبائع مطالبته بالزيادة، الذى دفعه عند تملكه العقار تكون من حقه     

ومرجع ذلـك أن مـصدر      . ويظل ملتزماً قبل البائع بدفع الثمن المتفق عليه       
لعقار في المزاد عليه هو سند تملكيه الأصـلى أي          ملكية الحائز الذى رسا ا    
ومن ثم يظل هذا العقد حتى بعد رسو المزاد على          ،  عقد البيع في هذه الحالة    

الحائز هو الذى يحكم علاقته بمن تلقى الملكية عنه وتثبـت ملكيـة العقـار         
ولكـن يـشترط    . للحائز في هذه الحالة خالصة من كل الحقوق المقيدة عليه         

وم الحائز بدفع ثمن رسو المزاد للدائنين بحسب ترتيب حقوقهم أو           لذلك أن يق  
فالعقار يبقى للحائز مطهـراً مـن حقـوق الـرهن           . إيداعه خزانة المحكمة  

ويتحـول حـق    ،  الرسمي أو الحيازي والإختصاص والإمتياز المقيد عليـه       
سواء حـصل   ،  والعقار يتطهر من هذه الحقوق    ،  الدائنين من العقار إلى ثمنه    

وما دام العقار قد تطهر من الحقـوق        ،  هذا. ئع بها جميعاً أو لم يحصل     الوقا
فإنه لا يكون هناك محل بعد ذلك لبقاء القيود الخاصة بهـا ويكـون            ،  المقيدة

والحائز الـذى   ) مرافعات ٧٧٠تراجع المادة   (للحائز الحق في طلب محوها      
الـذى  رسا عليه المزاد يملك الرجوع بدعوى الضمان على المالك الـسابق            

زيادة عما هو مستحق في     ،  والرجوع على المدين بما دفعه    ،  تلقى منه الملكية  
  . )١(ذمته

                                              
  . وما بعدها ٣٩٢ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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مادة (

٣١٤  

 
 

 


 
    

   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
  .  أردني١٣٥٩ كويتي و١٠١٩ عراقي و١٣١٣ ليبي و١٠٨٠مادة 

  . يوليس لهذه المادة مقابل في التشريع السور
    

التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدني ١٠٨١

    
ومـن  ،  كما يرسو المزاد على الحائز قد يرسو على غير الحائز          - ١

  . دائن مقيد أو دائن عادي أو أجنبي أو غير ذلك
لملكية إلى الراسى عليه المزاد     فإذا رسا المزاد على الحائز إنتقل حق ا       

حيث لا يفسخ سند الحائز بل يبقى قائماً إلـى أن يرسـو          ،  من الحائز نفسه  
على غير الحائز، وعندئذ تنتقل الملكية إلى هذا الأخير من الحائز بموجب            

  .حكم مرسى المزاد 
وعلى ذلك يجب تسجيل حكم مرسي المزاد حتى تنتقل الملكية إلى غير 

يستوفى ،  ويكون الثمن الذى رسا ملكاً للحائز     ،  ا عليه المزاد  الحائز ممن رس  
وما يبقى يكون للحائز ولمن إستمد حقه من        ،  منه الدائنون المقيدون حقوقهم   

  . الحائز
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ويرجع الحائز بدعوى ضمان الإستحقاق على مالك العقار المرهـون،         
  . أو الهبةوهو الذى تلقى منه الحائز الملكية وفقاً لقواعد الضمان في البيع 

وللحائز أن يرجع على المدين أيضاً بدعوى الإثراء بلا سـبب، لأنـه       
  . وفى دينه ويرجع بما دفعه زيادة على ما في ذمته بموجب سند ملكيته

ويحل الحائز كذلك محل الدائنين الذين وفـاهم حقـوقهم طبقـاً لقواعـد              
  . الحلول

تـرتب ،  الحائزفنزعت بذلك ملكية    ،  وإذا رسا المزاد على غير الحائز     
    )١(.ولكن لا يكون لذلك أثر رجعي ، على ذلك أن الحـائز يحرم من ملكه

فإن الراسي عليه   ،  إذا رسا المزاد على شخص آخر غير الحائز        - ٢
  .  مدني١٠٧٦حسبما تقضى المادة ، المزاد يتلقى الملكية عن الحائز

ا عليـه   وما دام حكم مرسي المزاد هو الذى ينقل الملكية إلى من رس           
فإنه يلزم تسجيله حتى تنتقل الملكية فعلاً إلى الراسي عليه المزاد حـسماً              

  .  مرافعات٦٨٧نصت على ذلك المادة 
وتنتقل الملكية إلى من رسا عليه المزاد خالصة من كل الحقوق المقيدة            

بشرط أن يقوم الراسي عليـه      ،  على العقار حتى تسجيل تنبيه نزع الملكية      
ثمن خزانة المحكمة أو يدفعه إلى الدائنين المقيدين بحـسب          المزاد بإيداع ال  
مع مراعاة أحكام قانون المرافعات الواردة علـى تطهيـر          ،  ترتيب قيودهم 

  . العقار من الحقوق المقيدة عليه في حالة رسو المزاد على الحائز
ويستلزم رسو المزاد تصفية مركز الحائز أي تحديد حقوقه وإلتزاماته          

 الشأن من الـدائنين المـرتهنين والـدائنين المباشـرين           في مواجهة ذوي  
فيجـب  ، والراسى عليه المزاد والمالك السابق والمـدين  ،  لإجراءات التنفيذ 

                                              
  . وما بعدها٧٠٠ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣١٦  

تحديد مركز ذوى الشأن من حيث المتبقى من ثمن رسو المزاد بعد دفـع              
  )١(. الديون المقيدة

ائز في فإن مؤدى بقاء ملكية الح، إذا رسا المزاد على غير الحائز - ٣
الفترة السابقة على البيع أن يكون الراسى عليه المزاد قد تلقى حقـه مـن               

 مدني ويترتب على هذا أنه يجب ١٠٧٦الحائز، وهذا ما نصت عليه المادة 
 ٩لإنتقال الملكية إلى الراسى عله المزاد أن يسجل الحكم وفقاً لنص المادة             

 ـ(،  ١٩٤٦ لـسنة    ١١٤من قانون الشهر العقار رقم        ٦٨٧ر المـادة    وإنظ
  )٢() .مرافعات
 مرافعات أن الراسـى     ٤٤٧ مدني و  ١٠٧٦معنى نص المادتين     - ٤

وأن بائع العقار يكون هو الحـائز، وعنـه         ،  عليه المزاد يعتبر خلفاً للحائز    
  .ومعنى هذا أيضاً أن رسو المزاد . تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد

 ملكية الحائز، بل هو يظـل       وأن رسو المزاد لا يترتب عليه فسخ سند       
وإن كان الحجز على العقار يقيـد       ،  مالكاً حتى رسو المزاد وتسجيل الحكم     
  . هذه الملكية لصالح الدائنين الحاجزين

ويترتب على أن الحائز هو الذى ينقل الملكية إلـى الراسـى عليـه              
  . النتائج التالية، المزاد وأن سند الحائز لا يفسخ

ذى رسا به المزاد على ما هو مـستحق للـدائنين           إذا زاد الثمن ال   ) ١(
المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائز وإذا كان العقار مثقلاً بحقـوق رتبهـا             
الحائز، كان لأصحاب هذه الحقوق أن يباشروا حقهم في الأولوية على هذه            

  . الزيادة
                                              

  .  وما بعدها٣٩٤ ص–مد علي إمام  للدكتور مح–التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
  .١٥٥ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣١٧  

وعلى ذلك يستوفى الدائنون المقيدة حقوقهم قبل إكتساب الحائز صفته،          
ثم يستوفى بعد ذلك أصحاب الحقوق المقيدة ضد الحائز نفسه          . هم أولاً حقوق

   )٣(. حقوقهم بحسب مراتبهم، ثم يكون الباقى بعد هذا الحائز
  : يترتب على رسو المزاد على غير الحائز أثران - ٥

فيؤخذ من نص    - خلافه غير الحائز للحائز فى ملكية العقار       - الأول
رسا المزاد على غير الحائز، فإنه يتلقى الملكية         مدني أنه إذا     ١٠٧٦المادة  

  .المزاد يعتبر خلفاً خاصاً للحائزعن الحائز، فالراسى عليه 
 

أنه إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز          (
 )دفإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزا      

  ).١٥٣ص - للدكتور عبد الناصر العطار - التأمنيات العينية(
  

∗∗∗ 

                                              
  .٢٢٧ و٢٢٦ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣١٨  

 
 




 
   

   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
،  أردانـي  ١٣٦١ كويتي و  ١٠٢٠ عراقي و  ١٣١٤ ليبي و  ١٠٨١مادة  

  . وليس لهذه المادة مقابل في التشريع السوري
   

التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  .  مدني١٠٨١

    
 مدني أنه إذا زاد الثمن الذى رسا به         ١٠٧٧يبين من نص المادة      - ١

المزاد على غير الحائز عما هو مستحق للدائنين المقيدين كانـت الزيـادة             
  . نه هوللحائز وللدائنين المقيدة حقوقهم م

، وللدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيـادة          
فهي حق مدينهم الحائز، فلهم أن ينفذوا عليها ويستوفوا منها حقوقهم بحسب 

وكل ما أخـذ    ،  وكل ما قرره الحائز من رهون رسمية أو حيازية        . مراتبهم
ت تسجيل  إلى وق ،  ضده من حقوق إختصاص وحقوق إمتياز خاصة عقارية       

بعد إستيفاء دائنـى  ، تكون صحيحة وتكون لها مرتبتها    ،  حكم مرسي المزاد  
  . الملاك السابقين المقيدين حقوقهم

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣١٩  

إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على حقوق الدائنين المقيـدين             - ٢
كانت الزيادة للحائز بإعتباره مالك العقار عند رسو المزاد بحيـث يـوزع            

. ئنين المقيدة حقوقهم قبل إكتساب الحائز ملكية العقـار        ثمن العقار على الدا   
فلا حـق فيـه للـراهن ولا        ،  وما يزيد فهو للحائز ولدائنيه المقيدة حقوقهم      

  )١(. مدني١٠٧٧للدائنين العاديين، وعلى هذا نصت المادة 
وإذا نقص الثمن الذى رسا به المزاد عن حقوق الدائنين المقيدة علـى             

وهي تلحق به من وقـت      ،  حقوقهم من ثمار العقار   إستوفى هؤلاء   ،  العقار
وبشرط ألا تترك إجراءات نزع الملكية مدة       ،  إنذار الحائز بالدفع أو التخلية    

ويسلم الحائز العقار مع ما يتبقى من ثمـاره     ،  ) مدني ١٠٧٩(ثلاث سنوات   
ولا يجوز لسلف الحائز أن يرتب حقوقـاً علـى          . إلى الراسى عليه المزاد   

وإلا كانت هذه الحقوق غير نافذة في حق        ،  قال ملكيته للحائز  العقار بعد إنت  
  .وغير نافذة كذلك في حق الراسي عليه المزاد، الحائز

وما رتبه الحائز من الحقوق على العقار بعد تسجيل سند ملكيته له يقع             
لكنه لا يضر بحقوق الدائنين المقيـدين  ،  صحيحاً بإعتباره صادراً من مالك    

  . قبل تسجيل سنده
وتنتقل الملكية من الحائز إلى الراسى عليه المزاد بحكم مرسي المـزاد            

ويقوم قلم الكتاب بالنيابة عـن ذوى الـشأن بطلـب         . عند تسجيل هذا الحكم   
ويكـون الحكـم    . تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة أيام التالية لصدوره        

يه سوى ما كـان  على أنه لا ينقل إل، المسجل سنداً بملكية من وقع البيع عليه 
 ٤٤٧م(للمدين أو الحائز أو الكفيل العينى من حقوق فـي العقـار المبيـع               

  ).مرافعات
وقد تكون للحائز حقوق على العقار إكتسبها قبل إنتقال ملكيتـه لحـق             

وعند تـسجيل   . إنتفاع أو إستعمال أو سكنى أو ره أو إختصاص أو إمتياز          
                                              

  . وما بعدها٧٠٢ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٢٠  

لكن عن رسو المزاد    ،  د الذمة الحائز لسند ملكيته تنقضى هذه الحقوق بإتحا      
لأن السبب في زوالها قد زال ، على غير الحائز تعود هذه الحقوق من جديد

  )١(. )٣٢٨بند  -١٠ - السنهوري(ولم يعد الحائز مالكاً للعقار المرهون 
إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مستحق للـدائنين              - ٣

ز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن       المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائ    
وليس للراهن ولا لدائنيه    . ) مدني ١٠٧٧م(يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة      

  . العاديين حق في هذه الزيادة
. أن الحائز في علاقته بسلفه يظل ملزماً بما يفرضه عليه سند ملكيتـه            

بقى ملزماً بـالثمن    فإذا كان هذا السند بيعاً وكان الثمن لم يدفع فإن الحائز ي           
ولو زاد ثمن مرسي المـزاد      ،  المتفق عليه في العقد دون زيادة أو نقصان       

  . عن ذلك أو قل عنه
إن الحقوق التى يقررها الراهن بعد نقل الملكية إلى الحائز لا تنفذ في             

، وبالتالى لا تنفذ في حق الراسي عليه المزاد، حقه لصدورها من غير مالك
  . ائز لا للراهنبإعتبار أنه خلف للح

أما الحقوق التى رتبها الحائز نفسه فهي تقع صحيحة لأنها صادرة من            
  . المالك ولكنها لا تضر الدائنين المقيدين قبل تسجيل سنده

وبناء على هذا فإن الرهون الرسمية أو الحيازية التى يرتبها الحـائز            
ن على العقار أو حقوق الإختصاص التى تؤخذ في مواجهتـه عليـه تكـو        

بمعنى ،  ولكن لا يتأثر بها الدائنون المقيدون قبل إنتقال الملكية إليه         ،  صحيح
أن المرتهنين من الحائز لا يأخذون شيئاً من ثمن العقار إلا بعـد إسـتيفاد               

ويتطهـر  )  مدني ١٠٧٧م(حقوق أصحب الديون المقيدة قبل تسجيل سنده        
وكذلك . ملكية إليه منها العقار كما يتطهر من تلك التى وجدت قبل إنتقال ال          

                                              
   .١٥٤ و١٥٣ ص–كتور عبد الناصر العطار  للد–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٢١  

وهي حقوق غير قابلـة للبيـع       (فإن حقوق الإرتفاق والإستعمال والسكنى      
التى يقررها الحائز على العقار تعتبر صحيحة ولكنها لا تـسرى           ) بالمزاد

على الدائنين أصحاب الحقوق قبل إنشاء هذه الحقوق وتسجيل سند الحائز،           
لى إعتبار أنه خلو منها فلا      ويكون لهؤلاء الحق في أن يطلبوا بيع العقار ع        

  . تسرى عندئذ ضد الراسى عليه المزاد
ويترتب على زوال ملكية العقار عن الحائز وإنتقالها إلى الراسى عليه           
المزاد أن تعود إلى الوجود الحقوق العينية التى كانت مقررة له على العقار      

  )١(. قبل أن يكتسب ملكيته
نه يكتسب ملكيتـه بمقـضتى      إذا رسا المزاد على شخص أخر فإ       - ٤

حكم مرسى المزاد، والملكية تنتقل إليه من الحائز لأن رسو المزاد علـى             
ولكنه ينقلها منه إلـى   ،  شخص آخر لا يجرد الحائز من ملكيته بأثر رجعي        

ويترتب على هذا أنه إذا زاد المبلغ الذى رسا بـه المـزاد             . من رسا عليه  
وهو ما تقرره المـادة     ،  يادة للحائز على حقوق الدائنين المرتهنين كانت الز     

  .  مدني١٠٧٧
ونظراً لأن حكم مرسي المزاد ناقل للمكلية في هـذه الحالـة فيجـب              

للدكتور  - إجراءات التنفيذ ( مرافعات   ٦٨٧تسجيله حسبما تقضى به المادة      
  ) . وما بعدها٣٦٧فقرة  - أحمد أبو الوفا

فـإذا  . ل الإجـراءات  فالفكرة الأساسية إذن أن الحائز يظل مالكاً لطوا       
وإذا رسا على غيره كان هـذا       .رسا المزاد كان هذا تأكيداً لملكيته السابقة        

  . نقلاً للملكية منه لمن رسا عليه المزاد
وإذا بقى شئ من الثمن بعد إستيفاء الدائنين السابقين كانـت الزيـادة             

 فالزيادة في هـذه الحالـة تكـون للحـائز         ،  للدائنين المرتهنين من الحائز   
فإنه ،  إلا أن الحائز إذا كان قد رهن العقار لدائنين آخرين         ،  ) مدني ١٠٧٧م(

                                              
  . وما بعدها ٢٢٧ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٢٢  

وهو ما يقـرره    ،  ولكنها تصبح حقاً لهؤلاء الدائنين    ،  لا يأخذ الزيادة لنفسه   
  . مدنى ١٠٧٧المشرع في المادة 

وإذا بقى شئ من الثمن بعد إستيفاء الدائنين السابقين كانـت الزيـادة             
الحائز، إلا أن الحائز إذا كان قد رهن العقار لدائنين          للدائنين المرتهنين من    

وهذا ،  فإنه لا يأخذ الزيادة لنفسه ولكنها تصبح حقاً لهؤلاء الدائنين         ،  أخرين
  )٢(.  مدني١٠٧٧ما يقضى به نص المادة 

 مدني أنه إذا زاد الثمن الذى رسا به         ١٠٧٧المقرر بنص المادة     - ٥
لمقيدة حقوقهم كانت الزيـادة للحـائز       المزاد على ما هو مستحق للدائنين ا      

  . وكان الدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة
 مرافعات أن حكم مرسى يعتبر سنداً       ٦٨٧كما أن المقرر بنص المادة      

  . للحائز في إستيفاء الثمن الذى رسا به المزاد
وينبنى . و المزاد وملكية العقار تظل للحائز من يوم تملكه له حتى رس         

على ذلك أن الحقوق التى يقررها المالك السابق على العقار في خلال هذه             
وعلى عكس ، الفترة لا تنفذ في حق الحائز ولا في حق الراسى عليه المزاد      

ذلك تعتبر صحيحة الرهون الرسمية أو الحيازية التى يقررها الحائز على           
وكذلك ،  وتسجيل حكم مرسى المزادالعقار في الفترة ما بين إكتسابه الملكية

حقوق الإختصاص والإمتياز التى تقررت ضده على العقار في خلال هذه           
بمعنى أنها تكـون تاليـة للحقـوق        ،  وتكون مرتبها من وقت قيدها    . المادة

ومن ثم لا ينال أصحابها     ،  المقيدة على العقار قبل إنتقال ملكيته إلى الحائز       
 الحقوق المقيدة قبل تسجيل سند الحائز وكـذلك        شيئاً من الثمن إلا بعد وفاء     

تكون حقوق الإرتفاق والإستعجال والسكنى التى قررها الحائز على العقار          
ولكن الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة     . في خلال هذه الفترة صحيحة أيضاً     

                                              
  .  وما بعدها١٩١ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٢٣  

قبل تسجيل سند الحائز أن يباشروا حقهم في بيع العقار بإعتباره خالياً من             
  . قهذه الحقو

أما تصرف الحائز في العقار بنقل ملكيته أو ترتيب حق عينى قابـل             
فإنه إذا كان لاحقاً في شهره لتسجيل تنبيه نزع الملكية لا يـسرى             ،  للرهن

في حق الدائنين المرتهنين ولا يمنعهم من مباشرة إجراءات التنفيـذ ضـد             
ية كـان   فإذا كان التصرف قد تم شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملك          . الحائز

، المتصرف إليه هو الحائز الأخير للعقار عند مباشرة الدائن لحـق التتبـع         
  .)١(ومن الواجب أن توجه إليه الإجراءات وحده دون الحائز السابق

  
∗ ∗ ∗  

                                              
   .٣٩٧ و٣٩٦ ص– للدكتور محمد علي إمام – التأمينات الشخصية والعينية  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٢٤  

 
 


 

    
   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

وليس لهذه المادة نص مقابل فـي       ،   كويتى ١٠٢١ ليبي و  ١٠٨٢مادة  
   .التشريع السوري ولا في التشريع العراقى ولا في التشريع الأردنى

    
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - يراجع
  .  مدني١٠٨١

    
قد يكون الحائز حقوق عينية على العقار قبل تملكه لـه كحـق              - ١

إنتفاع أو إرتفاق أو رهن رسمي أو حيازي أو إختصاص أو إمتيـاز ثـم               
حيـث أن صـاحبها لا يـستطيع أن         ،  لكه له تزول هذه الحقوق بمجرد تم    

فحق الإرتفاق يزول بإجتماع ملكيـة العقـارين        ،  يباشرها على ملك نفسه   
والإنتفاع يزول إذا آلت إلى المنتفع      ،  الخادم والمخدوم في يد شخص واحد     

وكذلك حقوق الراهن والإختصاص والإمتيـاز لا يباشـرها   ، الملكية التامة 
  . الدائن على ملكه

 نزعت ملكية العقار من يد الحائز وآلت إلى الراسـى عليـه             ولكن إذا 
فإن المنطق يقضى بعودة هذه الحقوق طالما كانت مشهرة قبل قيد           ،  المزاد

فالـدائنون  ، حقوق الدائنين المقيدين وبالتالى كانت سارية فـي مـواجهتهم   
وليس من العدل ، عندما إرتهنوا العقار كانوا يعلمون بأنه مثقل بهذه الحقوق      

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٢٥  

أن يرتب على تملك الحائز للعقار ضياع هذه الحقـوق حتـى بعـد زوال               
وهذا مـا   . الملكية وإلا كان معنى ذلك أنهم يثرون على حسابه دون سبب          

  .  مدني١٠٧٨تقرره المادة 
وبناء على ذلك تعود للحائز حقوق الإنتفاع والإرتفاق التى كانت لـه            

 كـذلك الرهـون الرسـمية       كما تعود . على العقار قبل إنتقال الملكية إليه     
والحيازية وحقوق الإختصاص والإمتياز التى كانت للحائز بمرتبتها السابقة       
بشرط أن لا يكون قيدها قد سقط بمحوه أو بعدم تجديده قبل مضى عـشر               

وينتقل العقار إلى الراسى عليه المزاد محملاً بهذه الحقوق فيمـا           . سنوات
لتى يترتب على رسو المـزاد      عدا حقوق الرهن والإختصاص والإمتياز ا     

  )١(.تطهير العقار منها وإنتقالها إلى الثمن
الحقوق التى كانت للحائز نفسه قبل أن يصبح حائزاً ثـم زالـت              - ٢

، بسبب إتحاد الذمة عندما أصبح الحائز مالكاً للعقار الذى كان له حق عليه            
، ةكحق إرتفاق أو حق إنتفاع أو غير ذلك من الحقـوق العينيـة الأصـلي              

لأنها أسبق ، وكانت هذه الحقوق نافذة في مواجهة الدائنين من المالك السابق
فإن هذه الحقوق تعود للحائز بعد رسو المـزاد علـى           ،  في تاريخ شهرها  

التى تقـرر   ،   مدني ١٠٧٨وهذا ما قرره المشرع في المادة       . شخص آخر 
من حقـوق   يعود للحائز ما كان له من حق إنتقال ملكية العقار إليه             (: أنه

  . أو حقوق عينية أخرى، إرتفاق
فهى صـدرت مـن     ،  وعلى هذا فوضع هذه الحقوق يمر بعد مراحل       

ثم تقرر رهن على العقـار     ،  المدني للحائز قبل تقرير أي رهن على العقار       
ثم أصبح هـذا    ،  لا يؤثر في حق هذا الشخص الذى يصبح حائزاً فيما بعد          

 فزالت حقوقه عليه بسبب إتحـاد       الشخص حائزاً لإنتقال ملكية العقار إليه     
  . الذمة ونفاذ الرهن في مواجهته لأنه مقيد قبل إنتقال الملكية إليه

                                              
   .٣٩٨ و٣٩٧ ص– للدكتور محمد علي إمام –شخصية والعينية التأمينات ال) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٢٦  

 إذا بيع العقار بالمزاد العلنى ورسا المـزاد علـى           : ثم في مرحلة أخرى   
ولكـن تظهـر    ،  شخص آخر العقار يتطهر من الرهن وتزول ملكية الحـائز         

 - منصور مـصطفى منـصو     (حقوق أخرى التى إختفت بسبب إتحاد الذمة      
  )١()١٥٦ص

 مدني على عودة ما     ١٠٧٨بالرغم من إطلاق عبارة نص المادة        - ٣
كان للحائز من حقوق قبل ملكية العقار، فإن الحقوق العينية الأصلية التـى          

  . تعود هي الحقوق النافذة في حقه وفقاً لترتيب شهرها
ولكن بعد  ،  ملكهفإذا فرض أن كان الحائز قد إكتسب على العقار قبل ت          

فإن حقه هذا لا يكون نافذاً في مواجهـة الـدائن           ،  حق إرتفاق ،  قيد الرهن 
وبالتالى لا يعود هذا الحق إلى الحائز بعد        ،  ويباع العقار بإعتباره خالياً منه    

أما إذا كان حق الإرتفاق الذى كسبه الراهن على         . رسو المزاد على غيره   
وبالتالى كان نافذاً في حـق      ،  د الرهن العقار قبل أن يتملكه قد شهر قبل قي       

فلا يكون لهذا أن يبيع العقار إلا على إعتبار أنه محمـل            ،  الدائن المرتهن 
  . وبالتالى يعود هذا الحق للحائز بعد بيع العقار، بالحق

  . ويصدق ذلك أيضاً على حقوق الإنتفاع والإستعمال والسكنى
 أن يتملكه حقـاً عينيـاً       أما إذا كان الحق الذى للحائز على العقار قبل        

تبعياً، فلا تعنى عودته أن يبقى العقار محملاً به في يـد الراسـى عليـه                
بل تعنى ، إذ أن رسو المزاد يطهر العقار مما عليه من حقوق مقيدة       . المزاد

أن يكون للحائز أن يستوفى الدين الذى يضمنه هذا الحق حـسب مرتبتـه              
  )٢(. ن طريق تحديد القيدبشرط أن يكون قد إحتفظ بهذه المرتبة ع

 مدني على أنه يعود للحائز ما كان له قبـل           ١٠٧٨تنص المادة    - ٤
  . ملكية العقار إليه من حقوق إرتفاق وحقوق عينية أخرى

                                              
  .  وما بعدها١٩٣ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
   .١٥٦ و١٥٥ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٢٧  

فقد يكون للحائز المنزوع ملكيته حقوق إرتفاق أو حقوق عينية أخرى           
د وهذه الحقـوق تنقـضى بإتحـا      ،  أو رهون عليه قبل أن يدخل في ملكيته       

فبالنسبة لحق الإرتفاق مثلاً ينقضى هذا الحق إذا إجتمع العقاران في           . الذمة
وكذلك المنتفع الذى يصبح مالكاً لا ينتفع بالـشئ بـصفة   ، يد شخص واحد  

وكذلك لا يكون للمالـك حـق       ،  كونه صاحب حق إنتفاع بل بوصفه مالكاً      
يـة  ولكن متى نزعت ملك   . الرهن على عقار نفسه من أجل دين على آخر        

العقار من الحائز عادت هذه الحقوق من جديد خصوصاً وأن هذه الحقـوق      
فإمتلاك الحـائز   ،  كانت تثقل العقار قبل أن تنشأ حقوق الدائنين المرتهنين        

للعقار لا يجوز أن يترتب عليه تحسين مركزهم وإلا أثروا علـى حـسابه              
  مرسى ومحمد كامل ،  ٣٥٧بند   - ينظر عبد الفتاح عبد الباقى    (بدون سبب   

  ) .٢٠٥بند  -
ويتحض مما تقدم أن الحقوق التى تعود هي تلك الحقوق التى ترتبـت             

لأنه حتى ذلك الوقت يبقـى العقـار ملكـاً          ،  للحائز من وقت رسو المزاد    
للحائز، ولأن مرسي المزاد ينتقل الملكية بالحالة التى كـان عليهـا حـين        

الحائز قد أكـسب    وبناء على ذلك إذا فضل وكان       . تقررت حقوق الدائنين  
حق إرتفاق قبل تملكه العقار ولكن بعد قيد الرهن فإن حقه لا يكون نافـذاً               

وينتقل إلى  ،  ويباع العقار بإعتباره خالية من هذا الحق      ،  في مواجهة الدائن  
ولكـن إذا   . فلا يعود هذا الحق إذن للحائز     ،  الراسى عليه المزاد خالياً منه    

 قبل قيد الرهن ثم تملك العقار، فإن هذا         كان حق الإرتفاق قد إكتسبه الحائز     
ويجب أن يبـاع العقـار      ،  الإرتفاق يكون نافذاً في مواجهة الدائن المرتهن      

محملاً بهذا الإرتفاق الذى يعود للحائز بعد بيع العقار، ويصدق هذا أيـضاً            
على الحقوق العينية الأصلية الأخرى من إنتفاع وإستعمال وسكنى إمتلاكه          

ذا كان للحائز قبل إمتلاكه العقار حق عينى تبعـى كـرهن أو   العقار، أما إ  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٢٨  

فليس معنى عودته أن ينتقل العقار إلى الراسى عليه         ،  إختصاص أو إمتياز  
المزاد محملاً بهذا الحق، لأن رسو المزاد يطهر العقار من الحقوق العينية            

وإنما تعنى أن يكون للحائز أن يستوفى الدين الذى يـضمنه هـذا             .التبعية  
الحق حسب مرتبته التى تقرره له بالقيد وبشرط أن يكون قد إحتفظ بهـذه              

  )١(.المرتبة عن طريق تجديد القيد
إذا كان الحائز قد إكتسب حق رهن أو إرتفاق قبل تملكه العقـار              - ٥

فإنه عند تملكه العقار تنقضى هذه الحقوق بإتحاد        ،  وقبل قيد حقوق الدائنين   
ير الحائز تعود هذه الحقوق إلى الحائز وتكون الذمة فإذا رسا المزاد على غ

وبديهي أنها لا تنفذ في     . نافذة في حق الدائنين المقيدين بعد قيد هذه الحقوق        
إذا عاد الرهن إلى الحائز فإنه يـستوفى        . حق الدائنين المقيدين قبل شهرها    

سواء ،  ويتطهر العقار في جميع الحقوق العينية التبعية      . حقه بحسب مرتبته  
نت هذه الحقوق مقيدة بإسم الدائنين أو بإسم الحائز حتى تلك التى عادت             أكا

لأن عودتها إليه تعنى أن له التقـدم بثمنهـا          ،  إلى الحائز عند رسو المزاد    
سـواء  ،  ويتطهر العقار من جميع الحقوق العينية التبعيـة       . بحسب مرتبته 

وق ضامنة  وسواء أكانت هذه الحق   ،  مرتبة من المالك السابق أو من الحائز      
لديون حلت آجالها أو لم تحل إستوفاها أصحابها كاملة أم ناقـصة أو لـم               

ويكون لمن بقى من دينه شئ الرجوع به على مدينه أما ، يستوفوا شيئاً منها
الحقوق العينية الأصلية كحق الإرتفاق أو الإنتفاع فتنتقل مع العقـار إلـى             

لأنها عندئذ تكون نافذة في      ،الراسى عليه المزاد كانت مقيدة قبل قيد الرهن       
  . حق الدائنين المرتهنين فتنفذ في حق الراسى عليه المزاد

وشروط تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية عند رسو المـزاد           
أن يكون أصحاب الحقوق التى يرد عليها التطهيـر          -  أ  :على الحائز هي  

                                              
  .  وما بعدها٢٢٩ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٢٩  

ى يـشرفوا علـى     قد أخبروا بإيداع قائمة شروط البيع وبتاريخ جلسته حت        
أن يسجل حكم رسو المـزاد وهـو لا          - ب) . مرافعات ٤٥٠م(إجراءاته  

يسجل إلا بعد دفع الثمن الذى رسا به المزاد بالكامل والمصاريف ورسوم            
  )١(.التسجيل
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
   .١٥٦ و١٥٥ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –تأمينات العينية ال) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٣٠  

 
 


 

    
   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني الأقطار القريبة

لمادة مقابل في التشريع    وليس لهذه ا  ،   أردني ١٣٦٠ ليبي و  ١٠٨٣مادة  
  . السوري ولا في التشريع العراقى ولا في التشريع الكويتى

    
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  .  مدني١٠٨١

    
عندما يشرع الدائنون المقيـدون فـي بيـع          - يجب على الحائز   - ١

أن يد الثمار مع العقار إلى من رسا عليه المزاد وذلك من             - ادعقاره بالمز 
فـإذا  ،  وقت إنذاره بالدفع أو التخلية إذ من ذلك الوقت تلحق الثمار بالعقار           
  . رسا المزاد على غير الحائز، سلم الحائز له العقار المرهون مع ثماره

لإجراءات فإذا أنذر الحائز بالدفع أو التخلية وترك الدائنون المقيدون ا         
إلى ثلاث سنوات دون عمل سقط الحق في الثمار، ويبقى ساقطاً إلـى أن              
يوجه الدائنون المرتهنون إنذاراً جديداً إلى الحائز بالدفع أو التخلية فيعـود            
الحائز من وقت الإنذار الجديد مسئولاً عن الثمار وتلحق بالعقـار وتبقـى             

 فيهـا سـقط الإنـذار       ملحقة به ثلاث سنوات أخرى إذا تركت الإجراءات       
  . الثاني

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٣١  

وهكذا حتى يتمكن الدائنون المقيدون من بيع العقار وتكـون الثمـار            
فيتسلم الراسى عليه المزاد الثمار مع العقار وقبل إنذار الحـائز           ،  ملحقة به 

وتكـون  ،  بالدفع أو التخلية تكون الثمار له بإعتباره مالكاً للعقار المرهون         
ولكـن مـن    ،  ئني الحائز، عاديين وغير عاديين    الثمار ضماناً عاماً لكل دا    

  . وقت الإنذار بالدفع أو التخلية وتكون الثمار من حق الدائنين المقيدين
وفوائد الثمن تكون أيضاً من حق الدائنين المقيدين من وقـت الإنـذار       
بالدفع أو وسقوط الإنذار بالدفع أو التخلية بمضى ثلاث سنوات يكون بقوة            

ولا يكفى الرهن الرسمى وحده جعل الثمـار        ،  ة إلى طلب  فلا حاج ،  القانون
  )١(.ملحقة بالعقار وللحائز أن يطالب بالمصروفات

فقـد  . يلتزم الحائز برد الثمار من وقت إنذاره بالدفع أو التخليـة          - ٢
 مدني على إعتبار أن     ١٠٧٩ مرافعات والمادة    ٤١١نصت على هذه المادة     

، لى يد الحائز من يوم إعلانه بالإنـذار       متى إنتقل إ   - الثمار تلحق بالعقار  
وعلى الحائز أن يردها لتـوفى      ،  فمنذ هذا التاريخ تدخل فيما يشمله الرهن      

منها حقوق الدائنين مع الثمن كل بحسب درجة رهنه على أن الشارع قـد              
قرر نه إذا تركت إجراءات نزع الملكية مدة ثلاث سنوات فإن الثمار التى             

الإنذار تصبح حقاً خالصاً للحائز لا تتعلـق بهـا          ألحقت بالعقار على اثر     
ويكون . ولابد لإلحاق الثمار بعد ذلك العقار من إنذار جديد        ،  حقوق الدائنين 

  .الإلحاق بالنسبة للثمار التى تنتج من وقت هذا الإنذار الجديد 
 مدنى على أن على الحائز أن يرد ثمـار    ١٠٧٩وفى هذا تنص المادة     

فإذ تركت الإجراءات مدة ثـلاث      ،   بالدفع أو التخلية   العقار من وقت إنذاره   
  )٢(.سنوات فلا يرد الثمار إلى من وقت أو يوجه إليه إنذار جديد 

                                              
  .  وما بعدها٧٠٨ ص– للدكتور السنهوري والمستشارمصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(
   .٢٣٦ و٢٣٥ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٣٢  

الأصل أن الحائز يحصل على ثمار العقار المرهـون بإعتبـاره            - ٣
إلا أن حقه في الثمار ينتهى عندما يشرع الدائن المرتهن فـي            . مملوكاً له 

والحائز يرد الثمار للـدائنين     )  مدنى ١٠٧٩م(بالعقار  التنفيذ فتلحق الثمار    
 شمس الدين الوكيل  (المرتهنين يستوفون حقوقهم منه حسب مرتبة كل منهم         

  ) .١٩٥ص - للدكتور سمير تناغو - التأمينات العينية) .(٣٧٠ص -
على أنه يترتب على    ،  الثمار من حق الحائز بإعتباره مالكاً للعقار       - ٤

نفيذ إلحاق الثمار بالعقار وتوزيع ثمنها كما يوزع ثمـن          إتخاذ إجراءات الت  
. العقار نفسه بمعنى أنها تكون من حق أرباب الديون المقيدة بحسب ترتيبهم

وفى حالة التنفيذ على العقار  في يد الحائز تلحق الثمار بالعقار من وقـت               
  ) مدني١٠٧٩م(إنذاره بالدفع أو التخلية 

ز مسئولاً قبل الدائنين عن الثمار من وقت وطبقاً لهذا النص يعتبر الحائ
فإذا ،  إنذاره بالدفع أوالتخلية إذ هي بالنسبة له تلحق بالعقار من ذلك الوقت           

ومن ثم  ،  تركت الإجراءات ثلاث سنوات سقط الإنذار وإعتبر كأن لم يكن         
على أنه يمكن إجراء إنذار جديد حيث يجوز        ،  تصبح الثمار من حق الحائز    

  )١(. يترتب عليه إلحاق الثمار بالعقار من يوم حصولهو، ذلك قانوناً
   

 نقض الحكم القاضي بالشفعة يترتب عليه اعتباره كأن لـم يكـن             -١
وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبـل صـدور الحكـم        
المنقوض ويقتضي ذلك سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان كـل            

وبالتالي يتعين رد مـا قـبض أو        . ذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له     ما اتخ 
حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له، وليس يجب رد الأصل فحسب بل              
يجب أيضاً رد فوائد النقود وثمار العقار، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان             

                                              
   .٣٩٩ و٣٩٨ص – للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٣٣  

تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار، لأن هذا الإعلان لتـضمنه معنـى             
سند حيـازة    -تكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه         ال

ولاحتوائه على بيان عيوب هذا السند، يكون لهذا الإعلان مثل ما         -الحائز  
 من القانون المدني على إعـلان صـحيفة         ٩٦٦/٢رتبه القانون في المادة     

  .الدعوى من أثر في زوال حسن نية الحائز
 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكـم             -٢
القاضي بالشفعة اعتباره كأن لم يكن، وإعادة القضية والخصوم إلـى مـا             
كانت عليه، وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويقتضي ذلك سقوط           

ن كل ما اتخـذ مـن أعمـال         حقوق جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلا      
وإجراءات تنفيذاً له، وبالتالي يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مـال        
أو عقار نتيجة له، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد              
النقد وثمار العقار وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بـالنقض             

 معنى التكليف بالحضور لسماع     إلى حائز العقار، لأن هذا الإعلان يتضمن      
ولاحتوائه علـى    -سند حيازة الحائز     -الحكم بنقض الحكم المطعون فيه      

بيان عيوب هذا السند ويكون لهذا الإعلان ذات الأثر المترتب على إعلان            
  .صحيفة الدعوى في زوال حسن نية الحائز

 

  
∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٣٤  

 
 


 





 

    
   : المواد التالية، بل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقا

.  سـوادنى  ٨٥٩ أردنـى و   ١٣٦٣ كويتى و  ١٠٢٢ ليبي و  ١٠٨٤مادة  
  . وليس لهذه المادة نص مقابل في التشريع السوري والتشريع العراقى

    
لمادة التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص ا       - لاحقاً - ينظر
١٠٨١ .  

    
أن الحائز بعد أن يخرج العقار من ملكه بالمزاد العلنى إلى يـد              - ١

   : من رسا عليه المزاد يكون له حقان في الرجوع طبقاً للقواعد العامة
ضد المالك السابق الذى تلقى عنه الملكية وهو مالك العقـار            - الأول
، ار الموهون بدعوى الـضمان    فللحائز أن يرجع على مالك العق     ،  المرهون

  . إذا كان قد تلقى منه الملكية معاوضة
. وللحائز أن يرفع دعوى الضمان بمجرد تسلم الإنذار بالدفع أو التخلية        

غير أن للقاضى أن يؤجل الفصل في الطلبات والتعويضات حتى يتم نزع            
 يكـون   العقار أما إذا كان العقار قد إنتقل إلى الحائز تبرعاً بدون مقابل فلا            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٣٥  

للحائز الرجوع على المتبرع  إلا إذا إشترط ذلك وفقـاً للقواعـد العامـة               
  ) .٢٧٦ص - محمد كامل مرسى(

ويكون غالباً هو صـاحب     ،  ضد المدين الذى دفع الحائز دينه      - الثاني
ويرجع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب ليتقاضـى المبلـغ          ،  العقار المرهون 

قص منه الثمن الذى بيع به العقـار فـي          الذى دفعه عنه بالفعل أي دينه ين      
بـدعوى الحلـول محـل     - أيضاً - المزاد وللحائز أن يرجع على المدين  

  )١(.الدائنين الذين وفاهم حقوقهم 
إذا إنتقلت ملكية العقار المرهون تأمينياً من الحائز إلى من رسـا           - ٢

 منه  كان لهذا الحائز أن يرجع بدعوى الضمان على من تلقى         ،  عليه المزاد 
الحق في الحدود التى يرجع بها الخلف الخاص على من تلقى منه الحـق              

فإذا كان الحائز مشترياً كان له أن يرجع على البـائع           . معاوضة أو تبرعاً  
أي دون ، بضمان الإستحقاق أما إذا كان العقار قد إنتقل إلى الحائز تبرعـاً     

ى غير ذلك أو ما     فلا يكون له الرجوع على المتبرع ما لم يتفق عل         ،  مقابل
  . لم يكن الإستحقاق قد حصل بفعل المتبرع
فإذا رسا مزاد العقار على غير      ،  ويكون الرجوع لتعويض كل الضرر    

الحائز بثمن أقل من الثمن الذى إشترى به الحائز، رجـع الحـائز بقيمـة               
، وإذا رسا مزاد العقار بثمن أزيد من الثمن الذى إشترى به الحائز           ،  العقار

  . بثمن المزاد كله، ئزرجع الحا
وللحائز أيضاً أن يرجع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مـستحق              

وأسـاس  ،  في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيـادة            
رجوعه هنا هو دعوى الإثراء بلا سبب إذ بإستيفاء الـدائنين حقـوقهم منـه               

. حـساب الحـائز     بغير سبب على   تنقضى هذه الحقوق ويثرى المدين بقيمتها     

                                              
   وما بعدها  ٧١٤ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٣٦  

ويتحدد حق الحائز في الرجوع على المدين بقدر ما أثرى هذا الأخير، وهو             
مقدار الديون التى كان يتحمل بها والتى كان يضمنها لرهن وملحقات هـذه             

علـى  ،  على أن الحائز لا يستطيع الرجـوع      . الديون من مصروفات وفوائد   
لتى وفاها على ما هو مستحق في ذمتـه         المدين إلا بقدر الزائد من الديون ا      

  . بسبب تملكه العقار لأن ذمته لم تفتقر إلا بهذا القدر الزائد فقط
وبوجـه خـاص يحـل    ، والحائز يحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقه 

وهذا الحلول يثبت له بقوة القانون      .محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين        
أما التأمينات التى قدمها شخص آخر غيـر        . ودون ما حاجة إلى إتفاق عليه     

فلا يحل الحائز محل    ،  كالكفيل سواء كانت الكفالة شخصية أو عينية      ،  المدين
  )١(.٨٥٣الدائنين فيها وقد سبق بيان ذلك في التعليق على المادة 

إذا نزع الدائنون ملكية العقار المرهون من الحـائز كـان لهـذا        - ٣
السابق بدعوى الضمان إذا كان سند ملكيتـه        الحائز أن يرجع على المالك      

  .) مدني فيما سبق١٠٨٠/١ظر المادة تن(يخوله ذلك 
فإذا كان الحائز قد تملك بعقد بيع رجع بضمان الإستحقاق المقرر في            

وإذا كان الحائز قد تملك العقار بعقد هبة فـلا يرجـع إلا إذا              ،  أحكام البيع 
ه من عوض ،أو كان الواهب      كانت الهبة بعوض ويكون رجوع بقدر ما أدا       

وعندئذ يقدر القاضى للموهوب له تعويضاً عادلاً ، قد أخفى سبب الإستحقاق  
  . عما أصابه من ضرر ما لم يتفق على غير ذلك

. ويرجع الحائز على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب وبدعوى الحلول         
زيع ذلك أنه يترتب على نزع ملكية العقار وتو       ،  وقد يرجع بدعوى الضمان   

ثمنه على الدائنين المقيدين أو وفاء الحائز بديونهم أن تنقضى ديون المدين            
  ). مدني سالفة الذكر١٠٨٠/٣تنظر المادة (كلها أو بعضها 

                                              
   .١٠٧١ ص– ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدني السودانى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٣٧  

وعلى ذلك يرجع الحائز على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب بقدر ما            
إنقضى من الديون مما يزيد على ما كان في ذمته للمدين ،ولـه الرجـوع               

وى الحلول محل من وفاه من الدائنين وبوجه خاص فيما قدمه المـدين             بدع
وإذا كان المدين هو المالك الـسابق       ،  من تأمينات أخرى غير العقار المبيع     

  . كان له أن يرجع عليه كذلك بدعوى الضمان
وإذا رهنت عدة عقارات ضماناً لدين واحد وإنتقلت ملكيتها إلى عـدة            

رجع حائزه على باقى الحائزين بنسبة قيمة ، دينحائزين وبيع أحدها وفاء لل
  . العقار الذى يحوزه كل منهم

)  مـدني  ١٠٨٠م(ولا يرجع الحائز على الكفيل الشخصى أو العينـى          
وذلك أن الحائز كان يمكن أن يدفع ديون الدائنين مما هو مستحق في ذمته              

مستحق من ثمن العقار فيخلص نفسه والكفيل من هذه الديون بمقدار ما هو             
ولما لم يفعل فلا يرجع على الكفيل بشئ، ولكن الكفيل إذا وفـى             . في ذمته 

 والبدراوى،  ٢٣٣بند   - ١٠ - السنهوري(الدين حق الرجوع على الحائز      
  )١() .١٧٣بند  -

يرجع الحائز الذى نزعت ملكيته على المالك الـسابق بـدعوى            - ٤
  ) مدني١٠٨٠م(الضمان إذا كان سنده يخوله هذا الحق وفى حدوده 

فإذا كان الحائز قد تملك بمقابل كان له أن يرجع على سلفه بـضمان              
الإستحقاق طبقاً للقواعد العامة الواردة في القانون المدني بخصوص عقـد           

  . )٤٤٤ و٤٤٣م(البيع 
وإذا كان قد تلقى الملكية تبرعاً لم يكن له رجوع علـى سـلفه إلا إذا                

 يضمن الواهب الإستحقاق إلا بقدر      وفى هذه الحالة لا   ،  كانت الهبة بعوض  
أو إذا كان الواهب قد تعمد إخفـاء سـبب          ،  ما أداه الموهب له من عوض     

  .  مدني٤٩٩/٣ويلاحظ ما نصت عليه المادة ، الإستحقاق
                                              

   .١٥٨ و١٥٧ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات لعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٣٨  

ويكون للحائز في كل الأحوال الرجوع على المدين الذى قضيت من ثمن            
الإثراء بلا سـبب    ويكون رجوعه على المدين على أساس       ،  بيع عقار الحائز  

  ). مدني١٠٨٠/٢م(بقدر ما إنقضى من الديون زائد على ما في ذمة الحائز 
وللحائز فوق رجوعه على المدين بالدعوى الشخصية أن يرجع عليـه           
بدعوى الحلول محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم فيما قد يكون لهـم مـن              

عقار المبيع ولـو    تأمينات أخرى يكون المدين قدمها لهم على أموال غير ال         
على . كانت هذه التامينات على عقارات إنتقلت فيما بعد إلى حائزين آخرين
كفالـة  (أن هذه الحلول لا يقع بالنسبة للتأمينات التى قدمها شخص آخـر             

  ) .شخصية أو كفالة عينية
فيكون الحائز مخيراً   ،  مع أنه يغلب أن يكون المدني هو المالك السابق        

ى أساس ضمان الإستحقاق أو يطالبه بالدين بالدعوى        بين الرجوع عليه عل   
  . أو يرجع عليه بدعوى الحلول محل الدائنين، الشخصية

ويقع ذلك إذا وجدت     وقد يتعدد الحائزين لعقارات ضامنة لنفس الدين،      
عدة عقارات مرهونة من أجل دين واحد وإنتقلـت ملكيتهـا إلـى عـدة               

حدها كان لحائزه أن يرجع علـى       فإذا إختار الدائن التنفيذ على أ      أشخاص،
حائزي العقارات الأخرى بالحلول محل الدائن بنسبة قيمة العقـار الـذى            

  )١() . مدني٣٣١م(يحوزه كل منهم إلى مجموع العقارات الضامنة الدين 
الذى ينزع منه بسبب إجراءات التنفيذ أو حتى يحـتفظ           - الحائز - ٥
ئنين أو دفع قيمة العقار فـي       ولكن بعد إضطراره إلى وفاء حقوق الدا      ،  به

حالة التطهير أو الثمن الذى إسترده به في المزاد يستطيع طبقـاً للقواعـد              
كما أنه يرجـع علـى      . العامة الرجوع بالضمان على من تلقى الملك منه       

، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم     ،  المدين بدعوى الإثراء بلا سبب    
  .  مدني تنص على ذلك١٠٨٠والمادة 

                                              
  . وما بعدها ٢٣٩ ص–م البدراوى  للدكتور عبد المنع–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٣٩  

أحدهما ، وعلى هذا النحو يبين أن الحائز السابق يملك طريقين للرجوع   
وقد يجمع الشخص الصفتين فـي      ،  والآخر ضد المدين  ،  ضد المالك السابق  

وقت واحد ويملك الحائز الرجوع بالضمان على المالك السابق في الحدود           
  . التى يرجع بها الخلف على من تلقى الملكية منه معاوضة أو تبرعاً

حيث يجوز لـه قانونـاً      ،  الحائز يرجع بالضمان على المالك السابق     و
، ليطالبه بالتعويض عن كل خسارة لحقته من جراء مباشرة حـق التتبـع            

كما إذا أهمل التمـسك بـبطلان       ،  بشرط ألا يكون قد تسبب فيها بتقصيره      
بل هو يـشمل    ،  ولا يتحدد التعويض بثمن رسو المزاد     . الرهن أو إنقضائه  

علي الذى أصاب الحائز وهو غالباً ما يتجاوز الثمن الذى بيع به            الضرر الف 
ويدخل في هذا التعويض المبلغ الذى يدفعه الحائز للدائنين بسبب ما     ،  العقار

  . لحق العقار من تلف بفعله
وللحائز أن يرجع على المدين بما دفعه عنه بناء على قواعد الإثـراء             

  . بلا سبب
،  يرجع على المدين بالدعوى الشخصية     أن - فضلاً عن ذلك   - فإن له 

ويثبت حق الحلول بناء علـى      . أن يرجع عليه بدعوى الحلول محل الدائن      
فهو يحل محل الدائن في كل مـا        ) ١٠٨٠/٢و) جـ (٣٢٦م(نص القانون   

سواء بقيت ، قدمه المدين من تأمينات أخرى غير العقار الذى نزعت ملكيته       
أما التأمينات الأخرى المقدمـة  . آخرينفي ملكه أم إنتقلت منه إلى حائزين  

فإن الحائز لا يحـل محـل       ،  من غير المدني كالكفالة العينية أو الشخصية      
  )١(. الدائن فيها ولا يستطيع مطالبة الكفيل الشخصي أو العيني

ويقتصر حلول الحائز محل الدائن على التأمينات المقدمة من المـدين           
  ) مدنى١٠٨٠ و١٠٦١م(دون التأمينات المقدمة من غيره 

                                              
  .  وما بعدها٤٠١ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٤٠  

 
 

 
    

   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
ولا .  سودانى ٨٥٨ أردني و  ١٣٦٠ كويتي و  ١٠٢٣بي و  لي ١٠٨٥مادة  

  . مقابل لهذه المادة في التشريع السوري ولا في التشريع العراقي
    

 بتصفية مركز الحائز    ١٥٠٣ - ١٤٩٧تتكفل هذه النصوص من      - ١
عقب إتخاذ الإجراءات في مواجهة الحائز أو عقب تخلية         ،  بعد رسو المزاد  

ولا تخلو الحال مـن أن      . في المزاد العلنى  ،  و عقب تطهيره بالبيع   أ،  العقار
  . يرسو المزاد على الحائز نفسه أو على غير الحائز

مـن  ،  فإن رسا المزاد على الحائز، فإن الملكية تعتبر منتقلة إليه          - ٢
ولا يكـون رسـو     ،  لا من وقت رسو المـزاد     ،  وقت سند الملكية الأصلي،   

ويتطهر العقار بدفع الثمن إلى الدائنين أو       . ال الملكية المزاد إلا مؤكداً لإنتق   
  .بإيداع خزينة المحكمة 

فإن الحكم برسو المزاد هـو      ،  وإن رسا المزاد على غير الحائز      - ٣
ويكون الثمن الذى رسا بـه المـزاد        ،  الذى ينقل الملكية إلى من رسا عليه      

دائنين المرتهنين  يستوفى منه الدائنون حقوقهم وما يبقى فهو له ولل        ،  للحائز
ويرجع بدعوى ضمان الإستحقاق على من تلقى الملك منه وفقـاً           ،  منه هو 

وله أيضاً أن يرجع على المدين بدعوى       ،  لقواعد الضمان في البيع أو الهبة     
و ،  بما دفعه زيادة عما في ذمته بمقتضى سـند ملكيتـه          ،  الإثراء بلا سبب  

وإذا كانت لـه  . قواعد الحلوليحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم طبقاً ل 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٤١  

قبل ان تنتقـل إليـه      ) كرهن أو إرتفاق  (حقوق عينية على العقار المرهون      
فإن هـذه الحقـوق     ،  ثم رسا المزاد على غيره    ،  ملكيته فزالت بإتحاد الذمة   

  . العينية تعود
والحائز على كل حال مسئول عن الثمار من وقـت الإنـذار أو              - ٤
فإذا تركت الإجراءات   . لعقار قبله من ذلك الوقت    إذ تلحق الثمار با   ،  التخلية

لأن ،  فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديـد           ،  ثلاث سنوات 
الإنذار القديم يكون قد سقط وهو مسئول أيضاً أمام الدائنين عمـا يـصيب          

  )١(.العقار المرهون من تلف بخطئه
    
 قد أصابه تلف بخطـأ الحـائز،        المفروض هنا أن العقار المرهون     - ١

فيكون الحائز هو المسئول عن هذا التلف بخطئه وفقـاً لقواعـد المـسئولية               
  . التقصيرية

ويكون ذلك غالباً عندما يتسلم الحائز العقار المرهون بعد أن إنتقلـت            
فيقع خطأ من الحائز يتسبب عنه تلف العقـار،         ،  اليه ملكيته وأصبح حائزاً   

ت، وليس من الضروري أن يقـع بعـد أن يقـرر            ويقع الخطأ في أي وق    
، الدائنون المقيدون بيع العقار في المزاد ويرسو مزاده على غيـر الحـائز     

فمتى وقع خطأ من الحائز ي أي وقت ولو قبل أن يقرر الدائنون المقيدون              
وتسبب عن هذا الخطأ تلف العقار المرهـون كـان          ،  بيع العقار في المزاد   

 التلف وتكون مسئوليته قبل الدائنين المرتهنون فلهم        الحائز مسئولاً عن هذا   
وأن هذا الخطأ تسبب في تلف العقار حتى        ،  أن يقاضوا الحائز ويثبوا خطأه    

  . يتقاضوا تعويضاً عن هذا التلف طبقاً للقواعد المسئولية التقصيرية
ولا تفيد دعوى التعويض في الواقع إلا الدائنين الذين لا يكفـى ثمـن              

فهم الذين يكون لهم الحق فـي طلـب         ،  أن تلف لقضاء ديونهم   العقار بعد   
                                              

  ١٤٢ و١٤١ ص– ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٤٢  

وإسـتفادوا  ، إذ لولا التلف الذى أصاب العقار لبيع بثمن أعلى     ،  التعويضات
  ) .٢٧٠ص - محمد كامل مرسي(من فرق الثمن 

  . ويقع عبء إثبات المسئولية على من يدعيها من الدائنين المقيدين
يمة العقـار بـسبب التلـف       والتعويض الذى يدفعه الحائز هو نقص ق      

  ) .٢٧١ص - محمد كامل مرسي(،ويكون حق الدائنين بحسب مراتبهم 
ويجوز للدائنين المقيدين أن يدفعوا دعوى التعويض حتى قبل إجراءات 

ومـن  ،  ويجوز أن يرفعها ما لم يحل حقه بعد       ،  دعوى الرهن وقوع التلف   
 الأحوال يطلب   كان حقه شرطياً ولو معلقاً على شرط واقف ،ولكن في هذه          

فيودع ،  الدائن إيداع المبلغ الذى يقضى به في مقابل التلف خزانة المحكمة          
  )١(. بحس بعدم كفاية ثمن العقار

 ١٠٨١م(جعل المشرع الحائز مسئولاً عن كل تلف يحدث بخطئه   - ٣
  ) .مدني

فيكون لكل دائن لم ، وعلى ذلك إذا كان العقار قد تلف بخطأ من الحائز   
املاً من ثمن العقار أن يرجع على الحائز في سائر أموالـه            يستوف حقه ك  

وهذا التعويض  يمثل في الحقيقة الفرق بين مـا  . بالتعويض عن هذا التلف 
حصل عليه الدائنون، وما كانوا يحصلون عليه لو أن العقار لم يتلف وبيع             

  . بثمن أعلى ممارساً به مزاده
كـالتلف  ،   الواقع بفعلـه   ومن الطبيعي ألا يسأل الحائز عن التلف غير       

والتلف الحادث بسبب أجنبـي    ،  الحادث بفعل الراهن قبل إنتقال الملكية إليه      
  . ويقع عبء إثبات هذه المسئولية على من يدعيها من الدائنين المقيدين

ويلحق التعويض الذى يدفعه الحائز المسئول بثمن العقـار المرهـون           
  .  والنافذة في مواجهة الحائزويوزع على الدائنين أصحاب الرهون المقيدة

                                              
  .  وما بعدها٧١١ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٤٣  

أمـا المـصروفات    . ويجوز للحائز أن يسترد المصروفات الضرورية     
النافعة فيسترد منها بمقدار ما ترتب من زيادة في قيمة العقار المرهون أي             

  )١(. أقل القيمتين مما أتفق وما زاد في القيمة
حافظة ومع ذلك فهو مسئول عن الم، الحائز مالك العقار المرهون   - ٣

وفكرة الخطأ في نـص المـادة       )  مدني ١٠٨١م(عليه في مواجهة الدائنين     
 تتحدد على ضوء حقوق الدائنين على العقـار المرهـون فالـدائن             ١٠٨١

ولذلك فيجب على   . المرتهن من حقه أن يجد الرهن سليماً عند التنفيذ عليه         
 تصرف  وبالتالى يمتنع على الحائز كل    . الحائز المحافظة على هذا الضمان    

ولو كان التصرف يدخل في السلطات العادية للمالـك  ، ينتقص من الضمان 
ولا يملك الحائز هدم العقار المرهون وهو       .ولو لم يتعلق حق الغير بالعقار       

فإذا فعـل   . نوع من التصرف المادي فيه يدخل في سلطات المالك العادي         
عليه بقيمة مـا    وحق للدائن المرتهن أن يرجع      ،  شئياً من هذا إعتبر مخطئاً    

  ) .٣٧٠ص - شمس الدين الوكيل(أتلفه 
وهـو  . وهكذا يعتبر تصرف الشخص في ملكه إتلافاً في نظر القانون         

  )٢(.في الواقع إتلاف لحقوق أخرى تعلقت بنفس الشئ
في مواجهـة    -  مدني على أن الحائز يسأل     ١٠٨١تنص المادة    - ٤

  . الدائنين عن التلف الذى يصيب العقار بخطئه
ولو ،  إذ أن الحائز  ،  س هذا الحكم سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة       ولي

إلا أن حـق    ،  أنه في الأصل لا يسأل عما يجريه في ملكه من تـصرفات           
من ،  بفعله أو إهماله  ،  ومن ثم يمتنع عليه أن ينتقص     ،  الدائنين تعلق بالعقار  
  . الضمان المقرر لهم

                                              
  .  وما بعدها٢٣٦ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –نات العينية التأمي) ١(
   .١٩٥ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٤٤  

عقار بسبب لا يد له     وبالطبع لا يسأل الحائز عن التلف الذى يصيب ال        
أو ، أو بفعل شخص لا يسأل عنه الحائز   ،  كما لو نشأ الخلل بقوة قاهرة     ،  فيه

بسبب القدم أو الإستعمال العادي أما لو ثبت أو التلف أو الهلاك يرجع إلى              
  . فعل الحائز أو إهمال فإنه يسأل عن التعويض اللازم

  . نين المقيدينويقع عليه إثبات خطأ الحائز على من يدعيه من الدائ
والتعويض الذى يدفعه الحائز يلحق بثمن العقار المرهون ويوزع معه          

  . على الدائنين حسب ترتيب قيودهم
وإذا إلتزم بدفـع تعويض كان لـه أن يرجـع بـه علـى المـسئول                

   )١(.بالضمان
  

∗ ∗ ∗  

                                              
   .٤٠٠ و٣٩٩ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٤٥  

 
 

 



 

    
   : المواد التالية، ر العربيةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطا

.  أردنـي  ١٣٦٤ كويتى و  ١٠٢٤ عراقى و  ١٣١٥ ليبي و  ١٠٨٦مادة  
  . ولا يوجد في التشريع السوري نص مقابل

    
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقاً - ينظر
  .  مدني١٠٨٤

    
دني أن الرهن الرسمي ينقـضى       م ١٠٨٢ونرى من نص المادة      - ١

فإنه تـابع للـدين     ،  ويكون إنقضاءه بصفة تبعية   ،  بإنقضاء الدين المضمون  
  . المضمون فينقضى بإنقضائه

 مـن القـانون     ١٠٨٢وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة         
، المدني أن الرهن الرسمي ينقضى بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون         

ن الراهن أن يتمسك قبل الدائن المـرتهن بإنقـضاء          وإذ كان من حق المدي    
وبالتالى فإنه يكون لمشترى العقـار المرهـون        ،  الرهن تبعاً للوفاء بالدين   

المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحـق             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٤٦  

ومن ثم تكون دعواه بذلك     ،   من القانون المدني   ٣٢٠المخول له وفقاً للمادة     
 - مجموعـة المكتـب الفنـى      - ٢٥/١٢/١٩٨٤جلسة   - نقض(ولة  مقب
  ) .٢٢٠١ص - مدني - ٣٥السنة

ثم يرجع إلى الوجود كما لو إنقضى       ،  ولكن الدين المضمون قد نقضى    
  . فإنه يعود إلى الوجود ويعود معه الرهن، الدين بوفاء باطل

فإن الدين يعود ويعـود معـه       ،  وكما لو إنقضى الدين بالإبراء وأبطل     
  . لرهنا

   )١(.وكذلك لو إنقـضى الدين المضمون بإتـحاد الذمة ثم زال إتحاد الذمة
 مدني تطبيق للفكـرة العامـة فـي التبيعـة،         ١٠٨٢نص المادة    - ٢

وهو مـا   ،  وبمقتضاها يتبع الرهن الدين المضمون في نشأته وفى إنقضائه        
  .  مدني١٠٤٢/١نص عليه المشرع في المادة 

بقى الرهن قائماً بعد إنقضاء الدين المضمون    وعلى هذا لا يتصور أن ي     
إلا أنه ينبغى حتى ينقضى الرهن إنقضاء الـدين         . لأي سبب من الأسباب   

أما إذا إنقضى الدين المضمون إنقضاء جزئياً بقى الـرهن  . المضمون كلية 
فكل جزء من العقار المرهون ضامن      . قائماً تطبيقاً لمبدأ عدم تجزئة الرهن     

 ) مدني ١٠٤١م(وكل جزء من الدين يضمنه العقار كله        للدين في مجموعة    
  ) .٧٧ص - شمس الدين الوكيل(

   : وأسباب إنقضاء الدين متعددة يرجع في شأنها إلى القواعد العامة
ويشترط لصحته أن يكون الموفى مالكاً للشئ الذى يوفى          - الوفاء) ١(
ود وعاد معـه    أهلاً للتصرف فيه فإذا أبطل الوفاء عاد الدين إلى الوج         ،  به

والرهن يعود بمرتبته القديمة بالنسبة للحقوق التى كانت موجـودة          . الرهن
                                              

  . وما بعدها٧٢٢ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٤٧  

أما الحقوق التى نشأت بعد المحو وقبل إلغاء المحو فـلا           . وقت محو القيد  
  ). مدني١٠٨٢م(تضر بها عودة الرهن مرة أخرى 

فـإذا أفـى الـدين    . ويشترط لإنقضاء الرهن أن يتم الوفاء من المدين 
فإن الرهن لا ينقـضى بطبيعـة       ،   غير المدين وحل محله فيه     شخص آخر 

  . الحال، بل يظل ضامناً لحق الدائن الجديد
إذا توافرت شروط المقاصة بأن كان المدين دائناً لدائنـه           - المقاصة) ٢(

في نفس الوقت وكان موضوع كل من الدينين نقوداً أو مثليات متحـدة فـي               
اً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة       النوع والجودة وكان كل منهما خالي     

إذا تمـسك بهـذا     ،  إنقضى كل من الدينين في حدود الأقل منهمـا        ،  به قضاء 
فإذا كان أحد الدينين مضموناً برهن وإنقضى       . صاحب المصلحة في الإنقضاء   

ولكن إذا قـام    . فإن الرهن الضامن لأحدهما ينقضى بالتالى     ،  الدينان بالمقاصة 
ولم يكـن ذلـك   ، ن المضمون بالرهن بوفاء ما عليه من دين لدائنه        الدائن بالدي 

  .واجباً عليه حق له أن يسترد ما دفعه طبقاً لقواعد دفع غير المستحق
يتم التجديد الإتفاقي إما بتغير محل الدين أو الـدائن أو            - التجديد) ٣(

 ـ    ،  المدين مع وجود النية في التجديد      لى ويترتب عليه إنقضاء الإلتزام الأص
وتنقـضي معـه    ،  ونشأة إلتزام جديد يحل محله والإلتزام الأصلى ينقضى       

ومع . التأمينات الضامنة له كالرهن، فلا تنتقل التأمينات إلا الإلتزام الجديد         
ويجوز الإتفاق عند التجديد على     ،  ذلك فلا يعتبر هذا الحكم من النظام العام       

  . إنتقال التأمينات إلى الإلتزام الجديد
ولكـن  ،  الدين لا ينقضى بتأميناته بسبب التجديد      - فاء بالمقابل الو) ٤(

فـإن  ،  فغذا لم يكن الوفاء مبرذاً بأن إستحق الشئ الموفى به         . بسبب الوفاء 
  )١(.ولا ينقضى الرهن الضمان له، الدين لا ينقضى

                                              
  . وما بعدها ١٩٨ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٤٨  

ذلـك  ،   مدنى تطبيقاً لمبدأ تبعية الرهن للدين      ١٠٨٢تعتبر المادة    - ٣
  .  مدني١٠٤٢ه الشارع في المادة المبدأ الذى نص علي

ويراعى عند تطبيق مبدأ إنقضاء الرهن تبعاً للدين المضمون مبدأ عدم           
وذلك ، فالرهن لا ينقضى إلا إذا إنقضى الدين المضمون كله  ،  تجزئة الرهن 

مـع أن   ،  ) مدني ١٠٤١م(ما لم ينص القانون أو يقضى الإتفاق بغير ذلك          
كما أنه ليس هناك مـا      .  حالة التطهير  المشرع قد خرج على هذا المبدأ في      

يمنع من الإتفاق على أن يتحرر جزء من العقار المرهون كلمـا إنقـضى              
  . جزء من الدين المضمون

  . ففى هذه الحالة يسترد الإلتزام وجوده ويعود الرهن لضمانه
على أن عودة الرهن هذه لا يجوز أن تضر بالحقوق التى يكون الغير             

  )١(. في الفترة ما بين إنقضاء الرهن وعودتهقد كسبها بحسن نية 
 مدني أن الرهن الرسمي ينقـضى       ١٠٨٢يؤخذ من نص المادة      - ٤

 ١٠٤٢/١م(تبعاً لإنقضاء الدين المضمون تطبيقاً لمبدأ تبعية الرهن للـدين           
مع مراعاة عدم تجزئة الرهن، ما لم يكن هنـاك نـص أو إتفـاق     ،  )مدني

كما لو أبطل   ،  سبب الذى إنقضى به الدين    فإذا زال ال  . يقضى بهذه التجزئة  
على ،  الوفاء بسبب نقص أهلية الموفى فعندئذ يعود الدين ويعود الرهن معه          

ألا تضر عودة الرهن بالحقوق التى كسبها الغير بحسن النية في الفترة بين             
فلأصحاب هذه الحقوق الإحتجاج بها على الـدائن        . إنقضاء الرهن وعودته  

 القواعد الخاصة بالتأمينات والمنصوص عليهـا فـي         المرتهن، مع مراعاة  
 مدني، وراجـع    ٣٦٩ و ٣٥٧أنظر مثلاُ المادتين    (أسباب إنقضاء الإلتزام    

  )٢() . وما بعدها٦٨ص -١٠ -  السنهوري: تفصيل ذلك

                                              
  .  وما بعدها٢١٣ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
   .١٥٩ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٤٩  
   

 من القانون المدني أن الـرهن الرسـمي         ١٠٨٢مفاد نص المادة     -١
ء الدين المضمون، وإذ كان من حق المـدين         ينقضي بطريقة تبعية بإنقضا   

الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفـاء بالـدين        
وبالتالي فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك           

 من  ٣٢٠بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة            
  . المدني ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولةالقانون

 

  
∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٥٠  

 
 


 

    
   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

 كويتى وليس لهذه المادة ما     ١٠٢٥ عراقى و  ١٣١٢ ليبي و  ١٠٨٧مادة  
  . يقابلها في التشريع السوري ولا في التشريع الأردني

    
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  .  مدني١٠٨٤

    
 أن حق الـرهن الرسـمي ينقـضى         ١٠٨٣يفهم من نص المادة      - ١
سواء تم التطيهر والعقار لا يزال في ملكية الحائز أو تم بعد أن             ،  بالتطهير

ورسا المزاد علـى غيـر      ،  لعلنى الجبري باع الدائنون العقار في المزاد ا     
  .الحائز

فإذا تم التطهير ببيع العقار في المزاد العلني ورسو المزاد على غيـر             
ودفع من رسا عليه المزاد الثمن للـدائنين المـرتهنين أو أودعـه             ،  الحائز

حتى لو بقيت رهون ثم     ،  فقد تطهر العقار وإنتهت الرهون    ،  خزانة المحكمة 
  . لثمن الذى رسا به المزادتدفع لعدم كفاية ا

وهذه الرهون التى لم تدفع يصدق عليها أنها إنقضت دون أن تنقضى            
ولكن من جهة أخرى هذا السبب ينطبق عليه الوجه الثاني لإنقضاء ، الديون

الرهن بصفة أصلية وهو بيع العقار المرهون بيعاً جبيراً بالمزاد العلنـي،            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٥١  

قضاء الرهن بصفة أصلية وهـو بيـع   وينطبق عليه أيضاً الوجه الثالث لإن   
وينطبق عليه أيضاً الوجه الثالث ، العقار المرهون بيعاً جبيراً بالمزاد العلني

لإنقضاء الرهن بصفة أصلية وهو عدم سماع مرتبة الدائم المرتهن بإستيفاء 
  . حقه من العقار المرهون

 هـذه   ففى تمام التطهير مع بقاء العقار المرهون في ملكية الحائز، في          
الحالة ينقضى الرهن بصفة أصلية إذا لم يستوف الدائن المرتهن حقه لعدم            

إذ ينقضى الرهن دون ، كفاية ما فرضه الحائز وتأخر مرتبة الدائن المرتهن
  . أن يقضى الدين

وإنقضاء الرهن دون أن ينقضى الدين يجعل الرهن ينقـضى بـصفة            
  )١(. تقلاً عنهأصلية، إذا أنه قد إنعقضى لا تبعاً للدين بل مس

 :  مدني على أنه   ١٠٨٣فقد نصت المادة    ،  ينقضى الرهن بالتطهير   - ٢
ولو زالـت  ، إذا تمت إجراءات التطهير إنقضى حق الرهن الرسمي نهائياً     (

  ) .لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار
ويؤخذ من هذا النص أن التطهير يترتب عليه تحرير العقار المرهون           

فإذا فرض وزالت ملكية الحائز لفسخ سـند ملكيتـه مـثلاً أو             . الرهنمن  
بطلانه أو إبطاله أو لتحقق الشرط الفاسخ الذى إقترنت ملكيته، عاد العقار            

التأمينـات  (. إلى مالكه السابق خالصاً من الرهون التى طهر العقار منهـا          
  .)١٦٠ص - للدكتور عبد الناصر العطار - العينية
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .  وما بعدها٧٤٧ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٥٢  

 
 

 





 

    
   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

 أردنـي   ١٢٦٦ كـويتي و   ١٠٢٦ عراقى و  ١٣١٦ ليبي و  ١٠٨٨مادة  
  .  سوداني وليس لهذه المادة ما يقابلها في التشريع السوري٨٦٢و

    
فإذا كان الـدين قـد      . ينقضى حق الرهن بطريقة تبعية مع الدين       - ١
أو الإبراء صادراً ،  كان الوفاء باطلاً  ،  ثم عاد بزوال سبب إنقضائه    ،  إنقضى

ولكن إذا كان الغرى حسن     . دينمن غير ذى أهلية، رجع الرهن برجوع ال       
النية قد كسب على العقار المرهون حقاً عينياً ما بـين إنقـضاء الـرهن               

  . وجوب إحترام هذا الحق، وعودته
، أي مـستقلاً عـن الـدين      ،  وينقضى حق الرهن بطريق أصلية     - ٢

حتى لو فسخت ملكية الحائز الـذى  ،  فهو ينقضى بالتطهير  . بأسباب مختلفة 
كما إذا طهر المشترى وفاء العقار المرهون ثـم إسـترده           ،  أجرى التطهير 

ويتطهر العقـار   ،  وينقضى كذلك بالبيع الجبري   . البائع فإنه يسترده مطهراً   
  )١(.بإيداع الثمن خزينة المحكمة أو بدفعه للدائنين

                                              
  . وما بعدها ١٤٨ ص– ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٥٣  
    
فإن القانون يفتـرض أن     ،  فبالنسبة للبيع في مواجهة مالك العقار      - ١

 لم ينتقل إلى حائز، وعمد الدائن المرتهن إلى التنفيذ عليـه            عقاراً مرهوناً 
فـإن  ،  إذ ما بيع ورسا مزاد على أحد      ،  ببيعه بيعاً جبرياً في المزاد العلنى     

حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد أو              
 مـن هـذا     بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقه        

  . الثمن
ومن رسا عليه المزاد يفضل طبعاً إيداع الثمن خزانة المحكمة بدلاً من       
أن يقوم مقام القاضى ويوزع الثمن على من تسمح مرتبتهم أخذ شئ منـه              

  . فيتحمل مغبة هذا الخطأ، فقد يخطئ في التوزيع، من الدائنين المقيدين
 لا دفـع الـديون ولا       ويكون البيع في مواجهة الحائز إذا لم يختر هذا        

فعند ذلك لا مناص من بيع العقار في مواجهـة          ،  تخلية العقار ولا تطهيره   
  . الحائز نفسه

ويكون البيع في مواجهة الحائز أيضاً إذا عمد إلحائاً إلى تطهير العقار            
فرفض الدائنون المقيدون   ،  وعرض على الدائنين المقيدين ما قدره قيمة له       

عند ذلك يبيعونـه  . العقار جبراً في المزاد العلنىما عرضه الحائز وباعوا    
وذلك ما لم يختر الحائز تخليـة       . في مواجهة الحائز لأنه هو المالك للعقار      

  .العقار 
فإن حق الرهن علـى هـذا       ،  فإذا ما بيع العقار ورسا مزاده على أحد       

العقار ينقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد أو يدفعـه إلـى الـدائنين               
ويفـضل  ،  يدين الذين تسمح مرتبتهم إستيفاء حقوقهم من هـذا الـثمن          المق

  . الراسى عليه المزاد الأمر الأول
وأن ، أما البيع في مواجهة الحارس، فقد فرض القانون أن للعقار حائزاً

ولا يريد تحمل إجراءات بيع     ،  هذا الحائز لم يدفع الديون ولم يطهر العقار       

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٥٤  

ر وتعيين حارس عليـه يبـاع العقـار فـي           فيعمد إلى تخلية العقا   ،  العقار
  . مواجهته

فإن حـق  ، ورسا مزاده على أحد، فإذا بيع العقار في مواجهة الحارس     
الرهن هذا أيضاً ينقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد خزانة المحكمـة   
أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم من هذا        

ضل الراسى عليه المزاد الأمر الأول حتـى لا يتحمـل خطـر             ويف،  الثمن
  . التوزيع

وفى هذه الحالة والحالتين السابقتين قد يأخذ أحد الـدائنين المـرتهنين            
، المتأخرين أي شئ من حقه لتأخره في المرتبة وينقضى رهنه مـع ذلـك             

وعلى ذلك ينقضى الرهن بصفة أصلية . ويبقى دينه ديناً شخصياً دون رهن
  .)١(بقاء الدين الذى يبقى ديناً شخصياًمع 

فإذا إنقضى  ،  ينقضى حق الرهن التأمينى بطريقة تبعية مع الدين        - ٢
الدين المضمون بأي سبب من أسباب الإنقضاء كالوفـاء أو المقاصـة او             

أصبح الرهن غيـر ذى     ،  إتحادة الذمة أو الإبراء أو التجديد أو مضى المدة        
  . موضوع وإنقضى بدوره

ال السبب ترتب عليه إنقضاء الدين المضمون كأن أبطل الوفاء به           وإذا ز 
لحصوله بشئ غير مملوك للموفى أو أبطل الإبراء لصدوره مـن غيـر ذى              

  .أهلية إعتبر هذا الإنقضاء كأن لم يكن وعاد الدين مضموناً بالرهن التأمينى
فإذا كـسب   ،  على أنه لا يسوغ أن تضر هذه القاعدة بالغير حسن النية          

أي معتقداً إنقضاء الرهن حقاً على العقار كأن إشـتراه          ،  ص بحسن نية  شخ
وجـب إحتـرام هـذا      ،  أو رهنه وكان ذلك ما بين إنقضاء الرهن وعودته        

  . ومن ثم  فلا يسرى الرهن في مواجهة ذلك الشخص، الحق

                                              
  . وما بعدها٧٥٠ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٥٥  

وقد أجاز المشروع للراهن إذا كان الدين المضمون بـالرهن لا           ،  هذا
 وأن يطلب فك الرهن في أي وقت إذا لا مـصلحة            ينتج فوائد أن يوفى به    

  .للدائن إذا كان الدين مؤجلاً في أن يرفض الوفاء 
أما إذا كان الدين المضمون بالرهن ينتج فوائد وكان مقترناً بأجل تزيد            

فقد أجاز المـشرع للـراهن إذا       ،  مدته على سنة أو كان غير مقترن بأجل       
د أن يخطـر الـدائن المـرتهن        إنقضت ستة أشهر من تاريخ سريان الفوائ      

برغبته في الوفاء بالدين في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ الإخطـار   
، مع إلتزامه بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية لذلك الإخطـار           

فإذا رفض الدائن هذا العرض كان للراهن أن يرفع دعوى بفك الرهن وفى             
هن بعد أداء الدين والفوائـد المـستحقة        هذه الحالة تقضى المحكمة بفك الر     

وقد روعى في ذلك أن يكون الحكم متسقاً مع ما تقضى بـه             . وفقاً لما تقدم  
  .  من المشروع الخاصة بإلغاء عقد القرض قبل حلول أجله٤٤١المادة 

وقد واجه المشروع حالة ما إذا كان الدين المضمون بالرهن ينتج فوائد 
ففى هذه الحالة أجيز للراهن فـي أي        ،   أو أقل  وكان مقترناً بأجل مدته سنة    

وقت أن يخطر الدائن برغبته في الوفاء بالدين وأداء الفوائد عـن المـدة              
فإذا رفض الدائن المرتهن هذا العرض كان للـراهن أن          ،  الباقية من الأجل  

  . يرفع دعوى بفك الرهن وفقاً للأساس السالف الذكر
 

ويشترط في هـذه الحالـة أن       ،  تنازل الدائن المرتهن عن الرهن     )١(
لأنه قد  ،  يكون للدائن المرتهن أهلاً للتصرف في الحق المضمون به الرهن         

  . يترتب على زوال الرهن إستحالة إستيفاء ذلك الحق
كمـا إذا   ،  إجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد          )٢(

أو إنتقل حق الرهن إلى     . ار المرهون إلى الدائن المرتهن    إنتقلت ملكية العق  
  . مالك العقار المرهون

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٥٦  

والرهن ينقضى في هذه الحالة لـزوال       ،  إذا هلك العقار المرهون    )٣(
  .موضوعه

وإذا هلك العقار المرهون وجب أن يكون الهلاك تاماً أي شاملاً لكـل             
لاك جزئيـاً إنقـضى   العقار لكل العقار حتى ينقضى الرهن أما إذا كان اله     

  . الرهن بالنسبة الى الجزئ الهالك فقط
كما إذا رهـن حـق      ،  وينقضى الرهن كذلك بإنقضاء الحق المرهون     

  . الإنتفاع بعقار ثم إنقضى لإنتهاء مدته فإن الرهن يزول بزوال محله
إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواء كان ذلك            )٤(

وأودع الثمن الذى رسا به المزاد خزانة ،  العقار أو الحائزفي مواجهة مالك  
المحكمة أو تم الوفاء به إلى الدائنين المسجلة حقوقهم والذين تسمح مرتبتهم            

  . بإستيفاء حقوقهم من ذلك الثمن
بل . بمجرد رسو المزاد  ،  في هذه الحالة  ،  ويلاحظ أن الرهن لا ينقضى    

 بإيداع الثمن أو الوفاء بـه علـى         يجب لذلك أن يقوم الراسى عليه المزاد      
  . النحو الذى سلف بيانه

بـصفة  ،  والرهن التأمينى ينقضى في الحالات الأربع السابق بيانهـا        
  )١(.فينقضى وحده مستقلاً عن الدين المضمون به، أصلية
لا يرد التطهير على الحقوق العينية الأصلية فالعقار ينتقل مـثلاً            - ٣

فهذه الحقوق متى كانت نافـذة فـي    ،  يه المزاد بهذه الحقوق إلى الراسى عل    
وهي تكون ، حق الدائنين المرتهنين تكون نافذة في حق الراسى عليه المزاد      

وإنما يقتصر التطهيـر علـى      ،  كذلك متى كانت قد إكتسبت قبل قيد الرهن       
  . الحقوق العينية التبعية

عيـة  ويشمل التطهير المترتب على رسو المزاد كل الحقوق العينية التب         
سواء تقررت بحكم القانون كحقوق الإمتياز أو بحكم        ،  المقررة على العقار  

                                              
  .  وما بعدها١٠٧٣ ص– ٢ جزء –المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني السوداني ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٥٧  

أو بالعقد كالرهن الرسمي والـرهن الحيـازي        ،  القضاء كحق الإختصاص  
 من قانون المرافعات صـريحة  ٤٥٠ونلاحظ في هذا الخصوص أن المادة     

. زيفي أن التطهير يشمل كل الحقوق العينية التبعية بما فيها الرهن الحيـا            
أما القانون المدني فلم يرد فيه نص في خصوص الرهن الحيازي يقرر أن             

 منه التى قـررت     ١٠٨٤نص يقابل المادة    ،  البيع الجبري يطهر العقار منه    
 مدني التى عـددت     ١١١٣بل أن المادة    ،  هذا الحكم بالنسبة للرهن الرسمي    

ام الـنص   وأم. أسباب إنقضاء الرهن الحيازي لم تذكر البيع الجبري بينها        
الوارد في قانون المرافعات يجب التسليم بأن التطهير المترتب على حكـم            
مرسي المزاد يشمل الرهن الحيازي أيضاً حيث أن قانون المرافعات لاحق           

  . على صدور المجموعة المدنية
ولا يقتصر أثر حكم إيقاع البيع على تطهير العقار من الحقوق المقيدة            

بل يشمل أيضاً الحقوق المقيدة علـى إسـم         ،  طعلى إسم المالك الأصلى فق    
فالملكية تنتقل إلى إسم الراسى عليه المزاد مالية من جميع الحقوق           ،  الحائز

  .)١(.العينية التبعية المقيدة على العقار
  ). مدني١٠٨٤م(ينقضى الرهن بالبيع الجبري بالمزاد العلنى  - ٤

نازل الـدائن عنـه   ويبقى الدين ما لم يت  ،  وينقضى الرهن بالنزول عنه   
ويتم النزول عن الرهن بإرادة الدائن المرتهن وحدها دون حاجة إلى   ،  كذلك
  ) . مدني٩١م(ويكون ملزماً بمجرد إتصاله بعلم مالك العقار ، قبول

، وقد حكم بأن الدائن المرتهن الذى يتعهد بالتنازل عن رهنه وشـطبه           
ولا أن  ،  ك برهنـه  وعدم السير في إجراءات نزع الملكية لا يصح أن يتمس         

  . يسير في تلك الإجراءات
 

                                              
  . وما بعدها ٢٣١ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –العينية التأمينات ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٥٨  

محمود لبيب  (. ولا يشترط أن يتم النزول عن الرهن في ورقة رسمية         
  )٩١بند  - شنب

ولكن يشترط لصحة الرهن أن يصدر من أهل التبرع رغم أن الـدين             
 أن هذا النزول يقلل من فـرص إسـتيفاء           إلا،  باق مع النزول عن الرهن    

وإذا كان النزول عن الرهن مقابل عوض فيشترط في الدائن أهليـة            ،  الدين
  ).٩٨بند  - محمد لبيب شنب(. الأعمال الدائرة بين النفع والضرر

فهذا الأخير  ،  والنزول عن الرهن يختلف عن النزول عن مرتبة الرهن        
  .  الدائن عن مرتبتهوإنما يتأخر به، لا ينقضى به الرهن

والمحو لا يكون إلا بحكم نهائي      . ويستوجب النزول عن الرهن محوه    
  . أو رضاء الدائن بتقرير رسمي وينقضى الرهن بإتحاد الذمة

  )١(.كما ينقضى بالتقادم مستقلاً عن الدين المضمون
فإن الراسى عليه المزاد    ،  إذا بيع العقار بيعاً جبرياً بالمزاد العلنى       - ٥

لقى الملكية محرة من كل رهن بمجرد قيامه بإيداع ثمن رسو المزاد في             يت
خزانة المحكمة أو دفعه إلى الدائنين المقيدين حسب ترتيب ديـونهم حتـى         

ويستوفى في ذلك أن يكون العقار قـد       . ولو لم يستوف الدائن المرتهن دينه     
كمـا أن   . بيع بالمزاد العلنى نتيجة للتنفيذ ضد الراهن نفسه أو ضد الحائز          

هذا الحكم ينطبق في حالة التنفيذ على العقار تحت يد الحائز سواء أكـان              
نتيجة لإجراءات التطهير أم بعد تخلية العقار أو تحمل الحائز لإجـراءات            

  .  مدني تنص على ذلك١٠٨٤والمادة ، نزاع الملكية
ويلزم لإنقضاء الرهن في هذه الحالة أن تكون إجراءات التنفيذ قد تمت       

يحة في حق الدائن المرتهن وذلك طبقاً للأوضـاع المقـررة بقـانون             صح
  )٢(.وإلا فإن حقه يظل قائماً ويستطيع التنفيذ على العقار، المرافعات

                                              
  . وما بعدها ١٦٠ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(
  .  وما بعدها٤١١ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٥٩  
    

شرط لقبول المدعى تـوقي     . المصلحة القائمة التى يقرها القانون     -١
ائن توجيه أي طعن ليس للد. حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً

على إجراءات الحجز الإداري ولم يحدد القانون له دعوى مباشر لإبطـال            
الدائن المرتهن الحائز للعقار المرهون المحجـوز       . مؤداه. تلك الإجراءات 

. مصلحته في الدفاع عن ذلك العقار لكونه ضمان للدين محل الرهن          . عليه
قبول دعـواه بـبطلان     عدم  . أثره. مصلحة مادية وليست مصلحة قانونية    

  . إجراءات الحجز
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٦٠  

 


 
إذا وضع الشخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكـسبة            -١

للملكية، فإن تملكه للعقار لا يستتبع حتى انقضاء الرهن، بل يكون للـدائن             
ولا يصح القول بأن وضع اليد على . الحق فى نزع ملكية العقار وفاء لدينه    

إذ هذا يـؤدى    ،  )للعقار والرهن (ذلك العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية       
إلى إهدار حق الدائن كفله القانون المدنى من استيفاء دينه بالأولوية والتقدم            
على الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون، كمـا أن فيـه                
إجازة لسقوط حق الرهن استقلالاً عن الدين المضمون به مع أنه تابع له لا              

  .ينقضى إلا بانقضائه
 

 لسنة  ١١٤هدف المشرع بالأحكام الواردة فى المادتين من القانون          -٢
 -  مـدنى  ١٠٥٤ و   ١١٤ الخاص بالـشهر العقـارى والمـادتين         ١٩٤٦

إعتبارها متعلقة بالنظام العام، والقواعد التى تحررتهـا آمـرة، لا تـسوغ     
 لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها، فـإذا         مخالفتها بمقولة أن من شرعت    

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه وإن كان الطاعن من فريق        
الغير، إلا أنه ليس له أن يستفيد من عدم قيد الرهن وفقاً للقانون لتنازله عن 
حقه فى ذلك وقبوله سريان الرهن بالنسبة له، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى              

  .انونتطبيق الق
 

 من القانون المدنى على أن حق المدين فـى          ٢٧٣يدل نص المادة     -٣
  المرتهنالأجل لا يسقط إذا كان إضعاف التأمينات بفعل الدائن نفسه، وللدائن   

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٦١  

أن ينزل عـن رهنـه دون أن         - شأنه شأن صاحب أى حق عينى آخر       -
  .ى إرادة المدين الراهنيرجع فى ذلك إل

 

وينبنى علـى وفائـه بالـدين       . جائز العقار المرهون ملزم بالدين     -٤
حلوله محل هذا الدائن فى كافـة       . المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن     

لدائن فى  حقوقه، حلوله محل هذا الدائن فى كافة حقوقهن حلوله محل هذا ا           
كافة حقوقه بمقدار ما أداه، ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز            
ذاته، ويترتب على الحلول انتقال حق الدائن إلى الموفى، فيكـون لـه أن              

  .يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه
 

 مدنى من أن كل جـزء مـن     ١٠٤٠ى المادة   مفاد ما نص عليه ف     -٥
العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جـزء مـن الـدين              
مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضى            

  :الإتفاق بغير ذلك
إن الرهن الرسمى على العقار غير قابل للتجزئة، سواء بالنسبة إلـى            

فإذا انقضى جزء من هذا     .  أو بالنسبة إلى الدين المضمون     العقار المرهون 
الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين فلا يخص منه، يقابـل              

  .ما انقضى من الدين
 

لا يشترط فى الإتفاق على الحلول شكل خاص، ويخضع فى إثباته            -٦
كل محل الدائن فى حقه بمـا لهـذا الحـق مـن             . والموفى. د العامة للقواع

 وما   خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات عينية أو شخصية           
ويقع الحلول فى التأمينات بحكم القـانون دون حاجـة          . يرد عليه من دفوع   

  . آخرلإتفاق الموفى مع الدائن على إخلاله بحقه فى الرهن أو أى حق

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٦٢  

 مدنى على أنه لا يصح التمسك قبل الغيـر          ١٠٥٣/٢ص المادة   تن -٧
بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ عن حلول شـخص            
محل الدائن فى هذا الحكم بحكم القانون أو بالإتفاق، ولا التمـسك كـذلك              
بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى             

 مـن   ١٩الأصلى، وهو نفس المعنى الذى تنص عليه المـادة          هامش القيد   
مفاد هذا الـنص أن      - ١٩٤٦ لسنة   ١١٤قانون تنظيم الشهر العقارى رقم      

من يحل محل الدائن المرتهن فى الحق المضمون بالرهن لا يجوز لـه أن              
يتمسك بالرهن فى مواجهة الغير إلا بالتأشير على هامش القيد الأصلى بما            

  .لول، ولا شان لذلك بنفاذ الحلول فى مواجهة الغيريفيد هذا الح
ها المشرع فى المـادة     افحسن النية الذى تقتضيه الحماية التى أض       -٨
 من القانون المدنى على الدائن المرتهن فى حالة إبطال أو فسخ سند          ١٠٣٤

ملكية الراهن ينتفى متى كان الدائن يعلم وقت إبرام الرهن أو كـان فـى               
 بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لأى سبب          مقدوره أن يعلم  

واستخلاص قاضى الموضوع لسوء النية لا يخضع لرقابـة         . من الأسباب 
فإذا كان  . محكمة النقض إلا من جهة مطابقته للتعريف القانونى لسوء النية         
سـند   - الحكم المطعون فيه قد استخلص من تضمين عقد البيع المـسجل          

وجود باق من الثمن قدره أربعة آلاف من الجنيهـات لـم            - ملكية الراهن 
أن البنك المرتهن كان فى مكنته أن يعلم بأن هـذا العقـد مهـدد                - يدفع

عن الوفاء بهذا   ) الراهن(بالزوال عن طريق الفسخ إذا ما تخلف المشترى         
المبلغ وأنه لذلك يعتبر البنك سئ النية غير جدير بالحماية المقـررة فـى              

 من القانون المدنى، فإن الحكم يكون قد أقام استخلاصه لسوء           ١٠٣٤المادة  
نية البنك المرتهن على أسباب من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليـه     

  .فى هذا الخصوص
 
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 ٣٦٣  

 ـى من أن     من القانون المدن   ١٠٤٠مفاد ما تنص عليه المادة       -٩ ل ك
جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء مـن             
الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القـانون أو             
يقضى الإتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمى على العقار غير قابل للتجزئة، 

لدين المـضمون، فـإذا     سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى ا        
انقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين،             

  .فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين
 

إذا استخلص الحكم المطعون فيه مما أورده الخبير فى تقريـره            -١٠
ار اللاحق محل الدعوى الموصوف بأنه عقد بيع بات إنما ينصب           أن الإقر 

بما لا خروج فيه     - على هذا العقد واستنتج الحكم من عبارات هذا الإقرار        
أن العقد وإن كان فى ظاهره بيعاً ألا أن طرفيه           - على المعنى الظاهر لها   

زى فإن  إنما قصدا به فى الحقيقة منذ البداية إلى أن يكون سائراً لرهن حيا            
 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض     - الحكم لا يكون قد أخطأ إذ يكفى      

فى إعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر لمعاصرة الذهنيـة التـى             -
  .تربطه بالعقد وإن اختلف تاريخها

 

 ٢٣/٣/١٩٠١لعالى الصادر فـى     يبين من الرجوع إلى الأمر ا      -١١
بشأن سير البيوتات المالية المـشتغلة بتـسليف النقـود علـى رهونـات              
والتعديلات التى أدخلت عليه، ومن قبلـه ادمـر العـالى الـصادر فـى               

، أن الشارع يظلم أوضاع عملية تـسليف النقـود علـى            ٢٤/١٢/١٩٠٠
بيعة رهونات وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانونى مركب ومن ط         

  .خاصة لا تحتمل التجزئة، ومن ثم فإنه لا يحصل عليها سوى اتساع واحد
 
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مادة (

٣٦٤  

حكم بأن تصرف الورثة فى التركة المـستغرقة ببيـع بعـض             -١٢
أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث إعتباره صادراً من غير مالك    

تالى سبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى، ومن حيث عـدم           وبال
لكن الحكـم   . إعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف أضراراً بدائن التركة       

الصادر على هذا الأساس بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هـذه             
لمكـسب  الملكية إلا محملة بحق الدائن العينى، لأن التقادم قصير المـدة ا           

للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الـذى         
يثقلها إذ هذاا لحق إنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلاً عـن الـدين              
الذى هو تابع له وبقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن 

إذن فمن الخطـأ أن يقـضى       و. فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه      
بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هـذا             

  .القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لاستيفاء دينه
 

بها بالشروط  على أن دفوع المدين التى يجوز للحائز أن يتمسك           -١٣
 من القانون المدنى هى الدفوع المتعلقـة بموضـوع          ١٠٧٣المبينة بالمادة   

الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التى نص عليها            
  .قانون المرافعات

 

 من قـانون    ٦٢٦مادة  الحائز فى التنفيذ العقارى الذى أوجبت ال       -١٤
كما عرفته المادة  - المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار هو       

كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب         -  من القانون المدنى   ١٠٦٠/٢
ملكية العقار المرهون أو أى حق عينى آخر عليه قابـل للـرهن دون أن               

قررتـه  ما  وعلى   - ا مؤداه يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين، مم      
الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوارث لا يعتبـر حـائزاً للعقـار             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٦٥  

المرهون من المورث لأن المبدأ القاضى بألا تركه إلا بعد سداد الديون من             
شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سـداد              

لما كانت الطاعنة من ورثة المدين فـلا        الدين المضمون وزوال الرهن، و    
تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذارها كمقتضى          

  . سالفة الذكر٦٢٦المادة 
– 

القانون جعل شهر الحقوق العينية عن طريق تـسجيلها إعلامـاً           -١٥
ل أحد بوجود الحق العينى الذى شهر بحيث يكون حجـة علـى جميـع               لك

أرباب الحقوق الذين تلقوا حقوقهم وهو مقيـد بالـسجل، إذ أنهـم حينئـذ               
يعتبرون قانون عالمين بوجوده ولا حجية له على الذين تلقوا حقوقهم وهو            

ل، لأنهم حينئذ لم يكونوا عالمين به، ومن ثم فإن محى قيد            جغير مقيد بالس  
لجزء العينى من السجل ثم إلغى المحو عادت إلى القيد مرتبته الأصـلية             ا

التى كانت له قبل محوه ولكن بدون أن يكون حجة على التسجيلات التـى              
  .حصلت فى الفترة بين المحو وإلغائه

 

يعمل السنديك هو الممثل لجماعة الدائنين الذى       : الراهن المفلس  -١٦
باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلها فى الـدعوى التـى               
ترفع عليها وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هـذه             
الجماعة، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق الدين حماية            

تفليسة وإذا كان الحكم لحقوق مجموع الدائنين ورد هذه الحقوق إلى أموال ال
لم يخالف هذا النظر وقبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبـة بـبطلان         
عقد الرهن ورد المال المرهون إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين           

 - )٨٣٤ ص   ٢٢ س   ٢٤/٦/١٩٧١نقـض   . (فإنه لا يكون مخالفاً للقانون    
الريبة ضـماناً لـدين سـابق       بطلان الرهن الذى يرتبه المدين خلال فترة        
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مادة (

٣٦٦  

الحكم . وجوبياً سواء كان الدين قد نشأ قبل أو بعد مواعيد التوقف عن الدفع    
إذا طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة            - السابق

 وحدها من قانون التجارة، فإن ما قرره الحكـم          ٢٢٧على سند من المادة     
 من ذات ٢٣١دم قيام المبرر لتطبيق المادة     المطعون فيه فى أسبابه بشأن ع     

القانون، والتى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن إذا تم بعد مضى أكثر مـن              
يداً فيما لم يطلـب منـه       اخمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن يكون تز        

سباب حجية الشئ المقضى، ومن ثم لا يكون        القضاء فيه ولا تحوز هذه الأ     
  .ن فيهللطاعن مصلحة فى الطاع

 

ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة عشر سنوات ميلادية على أنـه            -١٧
يتعين أن يلاحظ أن هذه المدة من مدد السقوط التـى لا تقبـل الوقـف أو                 
الانقطاع وقد حكم بأن عدم تحديد قيد الرهن فى الميعاد يجعله معدوم الأثر             

رهن ثابتاً بحكم فـإن     لالحق المضمون با  وليس يغنى عن التجديد أن يكون       
حجية الأحكام لا تتعدى أطرافها إذا هى فى حد ذاتها من غير تـسجيل لا               

كذلك لا يغنى أن يكـون الغيـر        . تنشئ حقوقاً عينية يحتج بها على الكافة      
عالماً بحصول الرهن لأن القانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجديد لكى           

  .غيريبقى للرهن أثره فى حق ال
 

استقر قضاء النقض على أن حق الرهن بحسب بيعته لا يمكـن             -١٨
له وجود إلا ضـماناً لـدين        اكتسابه بوضع اليد لأنه حق تبعى لا يتصور       
ستعمال ليس من أسباب زوال     لإوالديون لا تكتسب بالتقادم، ولما كان عدم ا       

عينية فإن حق الرهن المحفوظ وفقاً للقانون لا يمكـن أن يـسقط             الحقوق ال 
  .بمضى المدة استقلالاً عن الدين المضمون

 
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 ٣٦٧  

وعلى ذلك حكم بأنه إذا وضع شخص يده على عقار مرهـون             -١٩
تتبع حتمـاً انقـضاء     المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن تملكه للعقار لا يس        

الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق فى نزع ملكية العقار وفاء لدينه ولا             
يصح القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة يكـسب ملكيـة              
العقار وملكية الرهن إذ هذا يؤدى إلى إهدار حق الدائن الذى كفلـه نـص            

ينه بالأولوية والتقـدم علـى       من القانون المدنى من استيفاء د      ٥٥٤المادة  
الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون كما أن فيـه أجـازة                
لسقوط حق الرهن استقلالاً عن الدين المضمون به مع أنـه تـابع لـه لا                

  .ينقضى إلا بانقضائه
 

طلان عقد الرهن لوقوعـه فـى فتـرة         ببإذا طلب الحكم وجوباً      -٢٠
 وحدها من قانون التجارة، فإن ما قـرره         ٢٢٧الريبة على سند من المادة      

 مـن   ٢٣١الحكم المطعون فيه أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة           
ذات القانون، والتى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن، إذا تم بعد مضى أكثر             

يداً فيما لم يطلب منه     ايخ عقد الرهن يكون تز    من خمسة عشر يوماً من تار     
القضاء فيه ولا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ومن ثم لا يكـون          

  .للطاعن مصلحة فى الطعن فيه
 

تركة التى  العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع وبالنية المش         -٢١
وإذا كان مؤدى ما حصله الحكم الابتدائى الذى     . اتجهت إليها إرادة العاقدين   

أحال إليه الحكم المطعون فيه أن العقد الرسمى سند التنفيذ هو عقـد فـتح               
اعتماد مضمون برهن عقارى، فإنه يجوز التنفيذ بمقتضاه علـى الوجـه            

، ومن شأن هذا العقـد       من قانون المرافعات السابقة    ٤٦٠/٢المبين بالمادة   
عدم التفرقة بين الرهن فى حد ذاته وبين الدين المكفول به، ولا يغير مـن               

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٦٨  

ذلك أن العقد معنون بأنه كفالة عقارية، أو أن الشركة المرتهنة لم تتعهـد              
صراحة بالإقراض أو التوريد، واحتفظت بحقها فى الامتناع عن ذلك وقتما           

 فى أن هناك عمليات ائتمـان صـادفت         تشاء، مادام أن العقد قاطع الدلالة     
محلها فعلاً عند التعاقد، ومن حق الشركة المرتهنة أن تتدبر موقفها المالى            

  .مستقبلاً
 

 من القانون المدنى على أنـه لا يـصح          ١٠٥٣/٢تنص المادة    -٢٢
يل مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشـئ عـن          التمسك قبل الغير بتحو   

حلول شخص محل الدائن فى هذا الحكم بحكـم القـانون أو بالإتفـاق ولا               
التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخـر إلا إذا حـصل              
التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى، وهو نفس المعنى الذى تنص عليـه             

، ومفـاد   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ الشهر العقارى رقم      من قانون تنظيم   ١٩المادة  
هذا النص أن من يحل محل الدائن المرتهن فى الحق المضمون بالرهن لا             
يجوز له أن يتمسك بالرهن فى مواجهة الغير إلا بالتأشير على هامش القيد             
الأصلى بما يفيد هذا الحلول، ولا شأن لذلك بنفاذ الحلـول فـى مواجهـة               

  .الغير
 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام الـدين المـضمون             -٢٣
بالرهن، فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازى أن يكون الدين قـد             

  . من القانون المدنى١١١٢حل مادام لم ينقض عملاً بالمادة 
 

الضمان الناشئ لمصلحة مشترى العقار نتيجة قيام البائع بتجميل          -٢٤
العقار المبيع برهن رسمى بإعتبار تعرضاً مادياً منه لا يتيح للمشترى الذى      
لم يقم بقضاء الدين المضمون بـالرهن وأراد اسـتيفاء المبيـع واختـار              

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٦٩  

أو التعويض بمقابل إن امتنع     التعويض رسوى مطالبة البائع إزالة التعرض       
طلب المشترى إلزام البائع أن يؤدى لـه        . عن التنفيذ أو استحال عليه ذلك     

  .الدين المضمون بالرهن لينيب عنه فى تسليمه للدائن المرتهن، غير مقبول
 

من أن البنك   لا يقبل من الطاعنة ما أثارته لأول مرة فى النقض            -٢٥
  .لم يجدد قيد رهنه فى الميعاد، فذلك سبب جديد لم يسبق إثارته

 

 مـن القـانون     ١٠٧٢ و   ١٠٦٠ و   ١٠٣٠مفاد نصور المـواد      -٢٦
 مرافعات أن للدائن المرتهن حق عينى علـى العقـار   ٤١١المدنى والمادة   

وعلى ما جرى به قضاء  - والحائز هو. ائز لهذا العقارالمرهون فى يد الح
كل من اكتسب ملكية العقار المثقل بحق عينى تبعـى، أو            - هذه المحكمة 

حقاً عينياً عليه بموجب سند سابق فى تسجيله تنبيه نزع الملكيـة دون أن              
يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ومادام هذا الحائز قد تم إنذاره            

أو التخلية طبقاً للقانون، فلم يختر أياً منهما، فإن الدائن المـرتهن أن             الدفع  
  .ينفذ على العقار المرهون تحت يده

 

 مدنى أن الرهن الرسمى ينقضى بطريقة       ١٠٨٢مفاد نص المادة     -٢٧
لمدين الراهن أن يتمسك    وإذ كان من حق ا    . تبعية بانقضاء الدين المضمون   

قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين، وبالتالى فإنه يكـون            
لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيـضاً قبـل             

 مـن القـانون   ٣٢٠٠الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمـادة    
  . تكون مقبولةالمدنى، ومن ثم فإن دعواه بذلك

 
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   
مادة (

٣٧٠  

إذا اتفقت المشتريتان مع البائع المدين الراهن، على أن يقومـا            -٢٨
بسداد دينه إلى الدائن المرتهن وتطهير العقار من الرهن بدلاً مـن سـداد              

ه هـذه   ت من ئالثمن للبائع، فإن مؤدى ذلك أن فى ذمة المدين الأصلى، وبر          
الذمة بالحوالة، مادام الدائن المرتهن قد قبلها ويكون لـه أن يحـتج علـى       

  .الدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة لعيوب الرضا
 

  
∗∗∗ 
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